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فرضــته  قــوانین إذ نســان لإ،  وجــد بوجــود اة لیســت غریبــة عــن الماضــيلحكــیم وســیالتّ 

ل للإنســان إذ حكــیم طریـق العـدل الأوّ ولـة، فكـان التّ الأزل وقبـل ظهــور فكـرة الدّ  ذالطبیعـة منـ

ته لنـا ظـروف الحیـاة ء سنّ ، فهو قضاستقرار والتوازن بین الأفرادداة لتحقیق الأمن والاأكان 

  الأرض. هل تحكیم على وجه هابیل كان أوّ یخأتحكیم قابیل مع  وغریزة العدل، ولعلّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: وَاتْ

بَـا إِذْ  بِـالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  لَیْهِمْ ع    قَـالَ  الآْخَـرِ  مِـنَ  یُتَقَبَّـلْ  وَلَـمْ  أَحَـدِهِمَا مِـنْ  فَتُقُبِّـلَ  قُرْبَانًـا قَرَّ

حكـیم أقـدم مـن نظـام التّ  ة أنّ والحقیقـة التاریخیّـ1مِـنَ الْمُتَّقِـینَ  اللَّـهُ  یَتَقَبَّـلُ  إِنَّمَـا قَـالَ  لأََقْتُلَنَّكَ 

فــي المنظمــة أو شــبه المنظمــة المجتمعــات القضــاء ولیــد  إذ ظهــر قبلــه بكثیــر لأنّ  ،القضــاء

  .3ة الأولىتغیأو ص 2ه أصل القضاءبأنّ حتى أصبح یقال  .الدولة أيْ شكلها الحدیث 

كثیـــــر مـــــن  خذتـــــه أداة لحـــــلّ تّ ام و یحكـــــلقـــــد عرفـــــت المجتمعـــــات الإنســـــانیة القدیمـــــة التّ 

فرادها على أسـاس مجموعـة بسـیطة مـن الأعـراف والتقالیـد أالمنازعات التي كانت تنشأ بین 

  والقواعد.

وا بشـیوخ شـتهر مـن بیـنهم رجـال سـمّ ارب قبل الإسلام، حیث عومن تلك المجتمعات ال

فكــان نبینـا محمــد  ،شـأ فیمــا بیـنهمنلــیهم للفصـل فــي الخصـومات التــي تإ، كــان یلجـأ رالعشـائ

 حتكمـــت قـــریش فـــي اتـــه، فقـــد بوَّ حتـــى قبـــل نُ  هیـــه ورأْ س بحكمِـــاق النّـــمـــن أولئـــك الـــذین یثِـــ

اء الكعبــة بنــفــي مكانــه بعــد إعــادة  ودَ الأسْــ حجــرَ ال ضــعُ نزاعهــا مــع قبائــل العــرب علــى مــن یَ 

الـــذي  الأمـــین ل الوافـــدین علـــى البیــت العتیـــق فكـــان الصــادق وعهـــدوا ذلــك لأوّ  ،فةالمشــرّ 

  أطفأ نار الفتنة بتوفیق من االله تعالى.

  

                                                           
  دة .ئمن سورة الما 27الآیة القران الكریم ، 1

2J. Gaudement : « Institution de l’antiquité » Sirey, 2édition 1982 ,N103 P64 . 
 1ط ،  2004حكـیم التجــاري الــدولي والــداخلي، دار النهضـة العربیــة ، القــاهرة ، مصــر، أحمـد عبــد الكــریم ســلامة، التّ  3

  . 09ص 
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حكـیم على مـا كـان علیـه العـرب فـي الجاهلیـة مـن مشـروعیة التّ  قرّ أولما جاء الإسلام 

قـــــــــــــــــــــــــــال فه فــــــــــــــــــــــــــي مواقـــــــــــــــــــــــــــع كثیــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــــریم ز وعــــــــــــــــــــــــــزّ 

 یُرِیــدَا إِنْ  أَهْلِهَــا مِــنْ  وَحَكَمًــا أَهْلِــهِ  مِــنْ  حَكَمًــا فَــابْعَثُوا بَیْنِهِمَــا شِــقَاقَ  خِفْــتُمْ  إِنْ وعــالى:ت

وقولـــــــــــه 1خَبِیـــــــــــرًا عَلِیمًـــــــــــا كَـــــــــــانَ  اللَّـــــــــــهَ  بَیْنَهُمَـــــــــــا إِنَّ  یُوَفِّـــــــــــقِ االله  إِصْـــــــــــلاَحًا

ــــــــلاَ تعــــــــالى ــــــــكَ  فَ ــــــــونَ  لاَ  وَرَبِّ ــــــــىٰ  یُؤْمِنُ ــــــــوكَ  حَتَّ ــــــــا یُحَكِّمُ ــــــــجَرَ  فِیمَ ــــــــمَّ  شَ ــــــــنَهُمْ ثُ بَیْ

 2.تَسْلِیمًا وَیُسَلِّمُوا قَضَیْتَ  مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ  فِي یَجِدُوا لاَ 

 زا جـالاف ولمّـخـبین الزوجین من  أشنما ی حلّ لحكیم على جواز التّ  فهذه الآیات تدلّ 

ــــ ،وجینالــــزّ  حكــــیم فــــي حــــقّ التّ  ســــلامیة فــــي ســــائر ریعة الإشّــــحســــب مقاصــــد ال جــــائزٌ ه فإنّ

  ظام العام.النّ بما یسمى حالیا  رع أيْ الشّ ف لاستثناء ما خاب ىالخصومات والدعاو 

ا فــي العدیــد مــن الخصــومات التــي عرضــت مًــأن یكــون حكَ  هــذا وقــد قبــل الرســول 

ومنهـا ؛ نیلافـة مـن قبـل الخلفـاء الراشـدخأمـور ال حكـیم كوسـیلة لحـلّ تطبیق التّ  علیه، كما تمّ 

 يمـام علـومعاویة بـن أبـي سـفیان حـول حـق الإ  بي طالبأمام علي بن الخلاف بین الإ

  .في خلافة الخلیفة عثمان بن عفان

نــة حالیــا القواعــد المقنَّ  ة وشــأن كــلّ نظمــة القانونیّــالأ كــلَّ  ه شـــأنَ نُ أم شــیحكــنظــام التّ  إنّ 

 كلاً شـــأخـــذ یزمنـــة نتیجـــة لتطـــور المجتمعــات والجماعـــات ذاتهـــا وكـــان الأ عر مـــتبلــور وتطـــوّ 

 شـكلها الحـدیثعلـى ظهـرت الـدول  أن ر إلـىثدنولم ی ،عصورعصر من ال كلّ مع ناسب یت

صــا لهــذا یصخ أنشــلجهــاز القضــاء الم منوطــةً  ةً فــراد مهمّــة الفصــل بــین الأمهمّــ تفأصــبح

ـــة وبمـــا لهـــا مـــن ســـلطات الدّ  أنّ  لاّ إاهر ســـیادة الدولـــة ظـــمظهـــرا مـــن م هعتبـــار ارض بغـــال ول

ســـلطة الفصـــل فـــي بعـــض بقضـــائیة الو الهیئـــات غیـــر أفـــراد لـــبعض الأ تســـتطیع أن تعتـــرفَ 

ة خاصّـ عین ووفقـا لشـروط معینـةمء في نطاق اقضصلا في ولایة الأالمنازعات التي تدخل 

 بـــدائل فـــي رفكّـــول تالـــدّ  أتبـــدفقتصـــادي وتشـــابك العلاقـــات ر الاب الحیـــاة والتطـــوّ مـــع تشـــعّ 

                                                           
  من سورة النساء . 35الآیة القرآن الكریم،  1
  من سورة النساء . 65الآیة القرآن الكریم،  2
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ومــن هــذه البــدائل الوســاطة  .ء علــى مرفــق القضــاءزاعــات وتخفیــف العــبالنّ  مســاعدة لفــضّ 

  .حكیموالصلح والتّ 

 ســـتثنائیة لفـــضّ ام كآلیـــة یحكـــة تعتـــرف بنظـــام التّ صـــر ول المعاصـــبحت معظـــم الـــدّ ألقـــد 

فأصــبح صــورة منظمــة مــن صــور القضــاء الخــاص  ،هتــمزاعــات إلــى جانــب القضــاء ونظّ النّ 

المنازعـــات  فـــي حـــلّ  هتـــوفعالی هتـــفـــي عصـــرنا الحـــالي وأصـــبح مـــن مظـــاهر العصـــر لأهمیّ 

ولیــة بینمــا القضـــاء جـــارة الدّ ساســي للتّ ضــاء الأقوأصـــبح هــو ال ،ســیما المنازعــات التجاریــةلا

ه نّـ، كمـا أةة منهـا السـرعة والسـریّ زات عـدّ ممیّـ مـن حكـیمللتّ  مـال ،سـتثناءالأولى أصـبح هـو الا

ة ساســیّ مة الأطـراف هـي السّـفــإدارة الأ .رونـه بأنفسـهمال فیـه الطرفــان بقـاض یختضـاء یتمثـّق

  حكیم.للتّ 

ة التـــي طاقـــه فـــي مجـــال منازعـــات العقـــود التجاریّـــن ســـاعتّ احكـــیم و وإذا كـــان ظهـــور التّ 

اته لسـم احكـیم ونظـر التّ  یـا، إلا أنّ دوبـدا عا غاسـمر مستأة هو خاصّ  اً شخاصأطرافها أیكون 

ســم بــه مــن مــا تتّ ل ،جهزتهــاأولــة أو أحــد طرافهــا الدّ أتســرب إلــى المنازعــات التــي یكــون أحــد 

ن تضـــمّ تهـــا داریـــة المعروفـــة بأنّ بـــالعقود الإ تتعامـــل هـــالـــم نقـــل كلّ  فمعظمهـــا إنْ ، خصوصـــیة

  ها.ذتنفی في وأبرامها إتقنیات دقیقة سواء في 

صـبح وسـیلة أحكیم من نجاعة في هذا المجال هـو مـا جعلـه یرتقـي و قه التّ ما حقّ  ولعلّ 

هــا ذات طــابع إداري نّ أة لتســویة منازعاتهــا رغــم شــخاص المعنویــة العامّــلیهــا الأإبدیلــة تلجــأ 

       ة الهیئـــــات الوطنیّـــــ أوخاص شـــــزاع بینهـــــا وبـــــین الأعقـــــدي أو غیـــــر عقـــــدي ســـــواء كـــــان النّـــــ

  ة.جنبیّ و الأأ

ـــةالدّ  إنّ  ـــك ول ـــانونین و لأجـــل الحصـــول علـــى الخـــدمات تمل ـــ ؛ســـبیلین ق   تلجـــأ  ا أنْ فإمّ

ا أن تلجــأ إلــى الطریــق وإمّــ .أو نــزع الملكیــة ،ســتعمال التســخیراتاكــراه وذلــك بإلـى طریــق الإ

ـــودِّ  ـــضـــي الر ال ل فـــي التعاقـــد بمفهـــوم القـــانون المـــدني كوســـیلة قانونیـــة ومشـــروعة ائي المتمثّ

  یمقراطي.متماشیة مع النظام الدّ 
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لمبنــي علــى رؤوس أمــوال الشــركات الخاصــة فــي اه الرأســمالي التوجّــ حالیــا وفــي ظــلّ 

ا لعقـــود الامتیـــاز التـــي را هامّـــأن نشـــهد تطـــوّ  ن المنتظـــروة وتســـییر الاقتصـــاد، فمـــخلـــق الثـــر 

إلــى  ةالإضــافب Privatisation1 صــةصَ وْ تنمویــة لسیاســة الخَ الالمجــالات  ســوف تمــس كــلّ 

ة مــــا زاد حجــــم النفقــــات العمومیّــــدائمــــا وســــیلة قانونیــــة، فكلّ  ىالصــــفقات العمومیــــة التــــي تبقــــ

ا التعاقــد بــإبرام ة وبــات ضــروریّ العمومیّــوضــخت الأمــوال ازداد فــي المقابــل حجــم الطلبــات 

  ة.صفقات عمومیّ 

ة للاســـتجابة ع فـــي یـــد الســـلطة العامّـــهـــذه الصـــفقات هـــي الأداة التـــي وضـــعها المشـــرّ 

ة الرابعـــة مـــن فـــت المـــادّ نجـــاز وتســـییر وتجهیـــز المرافـــق العامـــة، فقـــد عرّ إ للطلـــب العمـــومي و 

المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات  2010-10-7المـــؤرخ فـــي  236-10المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

هــا " عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع المعمــول بــه هــذه الأخیــرة بأنّ  2العمومیــة فــي الجزائــر

شـغال واقتنـاء اللـوازم نجـاز الأإمنصوص علیهـا فـي هـذا المرسـوم قصـد تبرم وفق الشروط ال

  والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة".

لـى غایـة صـدور إة منـذ الاسـتقلال جزائر تطـورات عـدّ هذا وقد عرف هذا النظام في ال

 منالمتضـــ 1967-06-17المــؤرخ فـــي  90-67رقـــم  ســومبـــدأ بالمر   247-15 المرســوم

 1982-04-10المـــــؤرخ فـــــي  45-82تـــــلاه المرســـــوم  ، ثـــــمّ 3قـــــانون الصـــــفقات العمومیـــــة

  .4ن تنظیم صفقات المتعامل العموميالمتضمّ 

                                                           
هي فلسفة اقتصادیة حدیثة تهدف غلى تحویل عدد ككبیر من القطاعات من القطاع العام إلى القطاع الخـاص فالدولـة  1

الأخـرى یؤمنهـا القطـاع الخـاص تحـت في المفهوم الحدیث أصبحت تهتم بالأمور  السیاسیة، والأمنیـة، أمـا سـائر الأمـور 

ین التـأمیم والخصخصـة، مـذكرة ماجسـتیر، معهـد البحـوث العربیـة شراف الدولة، سعیدي بن یحي، الملكیة فـي الجزائـر بـإ

  .3، ص 2007-2006القاهرة، 
        المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة فــــي الجزائــــر 2010-10-07المــــؤرخ فــــي  236-10 رقــــم المرســــوم الرئاســــي2

  . 03، ص  2010-10-07الصادر بتاریخ  58عدد  ،ج،ج،ر، ج
  .1967-06-27الصادرة بتاریخ  52عدد  ،ر ،ج 1967-06-17المؤرخ في  90-67المرسوم الرئاسي رقم  3
  .1982-06-27الصادرة بتاریخ  15عدد  ،ر ،ج 1982-04-10المؤرخ في  45-82المرسوم الرئاسي رقم 4
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صـــدور المرســـوم  19891وبعـــد انفتـــاح الجزائـــر علـــى اقتصـــاد الســـوق وســـن دســـتور  

المتعلــــــــق بتنظــــــــیم الصــــــــفقات  1991-11-09المــــــــؤرخ فــــــــي  343-91التنفیــــــــذي رقــــــــم 

  2العمومیة.

لات الاقتصادیة فجاء المرسوم لتحوّ لسنوات نظرا  10خیر لم یصمد أكثر من هذا الأ

استجابة إلى فتح المجال أمام  3 2002-06-24المؤرخ في  250-02الرئاسي 

المرسوم الرئاسي رقم   خیر ألغاهجانب، هذا الأملین الاقتصادیین الوطنیین أو الأالمتعا

برام إالذي كرس مبادئ المساواة والشفافیة في  20034-09-11المؤرخ في  03-301

  . 236-10د للمرسوم الرئاسي رقم ، وهو من مهّ الصفقات العمومیة

                     المؤرخ  247-15د رقمصدر المرسوم الرئاسي الجدی 2015سنة  وفي

هذا ، لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاما 2016-09-16في 

لمادة بموجب ا 2010-10-07المؤرخ في  236-10المرسوم ألغى المرسوم الرئاسي 

  منه. 215

عـــت بـــین الأوامـــر والمراســـیم التنفیذیـــة هـــا توزّ نّ أهـــذه التعـــدیلات  الملاحـــظ مـــن خـــلال

ــا یطــرح الإ ،والرئاســیة قــوانین صــفقات  شــكال حــول مــن صــاحب الاختصــاص فــي ســنّ وهن

  السطلة التنفیذیة؟لطة التشریعیة أو السُ 

اك كان مجلـس الثـورة هـو مـن یتـولى ذنآه ل تنظیم للصفقات صدر بموجب أمر لأنّ أوّ 

 19765-11-22بتــاریخ 1976والتنفیذیــة ولكــن منــذ صــدور دســتور الــوظیفتین التشــریعیة 

ـــــــــذي  ـــــــــه تبال ـــــــــت مادت ـــــــــانون الصـــــــــفقات العمومیّـــــــــ 151ن               ة مجـــــــــال التشـــــــــریع واســـــــــتثنت ق

                                                           
  .1989-03-01الصادر بتاریخ  9عدد  ، ج، ج،ر، ، ج 1989فیفري  23دستور 1
  .1991-11-13الصادرة بتاریخ  57عدد  ،ر ،ج،1991-11-09 المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي رقم 2
  .2002-06-27الصادرة بتاریخ  52عدد  ،ر ،ج،2002-06-24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم 3
  . 2003-09-14الصادرة بتاریخ  55عدد  ،ر ،ج،2003-09-11المؤرخ في  301-03المرسوم الرئاسي رقم 4
  .1976-11-24تاریخ لصادر با 94عدد  ج،ج،ر،،ج،1976دستور 5



 مقدمة
 

6 
 

ولـم یكــن لـه آنــذاك  ،مـن اختصاصـاته وأســندتها للتنظـیم الــذي كـان فــي یـد رئـیس الجمهوریــة

       االوزیر الأول، عقب ذلك صدر قانون الصـفقات العمومیـة بمرسـوم دون تحدیـد كونـه رئاسـیّ 

دســتور  نّ أفیــه خــرق، إذ  434-91ســوم التنفیــذي ، إلــى هنــا لا خــرق  ولكــن المر اأم تنفیــذیّ 

ـــــة ســـــنّ  أقـــــرّ  1989 ـــــرئیس الجمهوری ـــــذي  ل ـــــك صـــــدر بمرســـــوم تنفی          هـــــذا القـــــانون ورغـــــم ذل

لــى نصــابها لمــا صــدر إمــور المرســومین الآخــرین أعــادا الأ أي مــن رئــیس الحكومــة، إلا أنّ 

  بموجب مرسومین رئاسیین.

ــأفــي  236-10تضــمن المرســوم الرئاســي لقــد  ة مبــادئ أساســیة تقــوم حكامــه التمهیدیّ

ة فـــي معاملـــة الصـــفقات العمومیـــة وهـــي حریـــة الوصـــول للطلبـــات العمومیـــة والمســـاواعلیهـــا 

  .1جراءاتة الإیفاالمترشحین وشف

عــلاه أالمرســوم  ةز علــى ســمو كبیــر لورودهــا فــي دیباجــهــذه المبــادئ الثلاثــة تحــو  إنّ 

هـذه الدیباجـة لهـا ، فرح فـي دیباجتـه البنـود العریضـةتشریع یش وهذا هو المتعارف علیه فكلّ 

  جلها هذا التشریع.أبیرة وتشكل المبادئ التي وجد من قیمة قانونیة ك

فهـــو مجـــال  ،ةك للأمـــوال العامّـــل المســـار المتحـــرِّ مجـــال الصـــفقات العمومیـــة یشـــكّ  إنّ 

ع بتجــریم المخالفــات المتعلقــة بالصــفقات المشــرِّ  جــل هــذا اهــتمّ خصــب للفســاد بكــل صــوره، لأ

 09-01ر ذلـــك مـــن خـــلال تعدیلـــه لقـــانون العقوبـــات بموجـــب القـــانون رقـــم العمومیـــة، وبـــرّ 

بــرام إیم الوقــائع التــي ترتكــب أثنــاء ي اســتحدث تجــر الــذ 20012-06-26الصــادر بتــاریخ 

  وتنفیذ الصفقة.

                                                           
على:" لضمان نجاعة الطلبات العمومیة الاستعمال الحسن للمـال العـام یجـب  236-10من المرسوم  3نصت المادة  1

ـــة المترشـــحین وشـــفافیة  أن تراعـــي فـــي الصـــفقة العمومیـــة مبـــادئ حریـــة الوصـــل للطلبـــات العمومیـــة والمســـاواة فـــي معامل

  ."حكام هذا المرسومالاجراءات ضمن احترام ا
الصـادرة بتـاریخ  34عـدد  ،ر ،ج ،المتضـمن تعـدیل قـانون العقوبـات 2001-06-26المؤرخ في  09-01القانون رقم 2

27-06-2001.  
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علـى  برامهـا المبنیـةإداة للتنمیـة نظـرا لمبـادئ أة حالیـا الصـفقات العمومیّـ لقد أصـبحت

قتصادیین إلى الطلبات العمومیة و المساواة فیما بیـنهم وشـفافیة حریة وصول المتعاملین الا

  .ستثمارات ومخططات الدولةللمشاریع والاولما تضمنه من تنفیذ الإجراءات ، 

یجعل المنازعات فیها حتمیـة فقـد ة لتنظیم الصفقات العمومیّ  والتقني دلطابع المعقّ ا إنّ 

ول و تحُـأ برام الصـفقة العمومیـة أو فـي مرحلـة تنفیـذها منازعـات قـد تعرقـلإتثور في مرحلة 

قـف عجلـة و یقـد ة بالسـلب و ما ینعكس على المشاریع العمومیّ  ،تمام تنفیذهاإبرامها أو إدون 

هــذه مــن  لحــدّ لیجــاد آلیــات فوریــة إع علــى المشــرِّ  ذلــك كــان واجبــاً  ولأجــل تفــادي كــلّ ، التنمیــة

ســـتمراریة المشـــاریع اجـــال مختزلـــة لضـــمان آن یكـــون ذلـــك فـــي أعلـــى  ،زالتهـــاإو أالعراقیـــل 

  التنمویة .

عتمـاد الوسـائل البدیلـة اإلـى نظمـة القانونیـة غلـب الأأتدعیما لهذه الآلیات فقـد عمـدت 

ظـام هذا النّ  أنّ  لاإحكیم، هذه الوسائل هو التّ  همّ أو  ،ة بالذاتنزاعات الصفقات العمومیّ  لحلّ 

ك تتمسّــــقـــد  ول ولأجـــل حمایـــة مصـــالحهافأغلــــب الـــدّ  ،مبـــدأ ســـیادة الـــدولب صـــطدماالبـــدیل 

ـــة تـــي تقتضـــي تطبیـــق قوانینهـــاتها القضـــائیة النبحصـــا ـــدتأو . الوطنی ـــهـــذه الأنظمـــة  ب  اموقف

غیــر  ،عتبرتــه طفیلیــا علــى القضــاءاو  ،لقــانون العــام بصــفة عامــةاحكــیم فــي مجــال لتّ لعــدائیا 

ــهــذه النظــرة العدائیــة للتّ  أنّ  ل ة لــم تصــمد نظــرا لتحــوّ حكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیّ

وضــاع فتــاح الأناضــافة إلــى إد حارســة أصــبحت متدخلــة ن كانــت مجــرّ أبعــد ف ؛لدولــةا ردو 

  ة.ة والعالمیّ قتصادیة والسیاسیة على بعضها البعض وعلى المستویات الدولیّ الا

م كطریــــق یحكــــعتمــــاد نظــــام التّ الــــى إ هتـــدىانظمــــة ع الجزائــــري وكغیــــره مــــن الأالمشـــرّ 

م و وبــــدا ذلــــك واضــــحا مــــن المرســــ ،منازعــــات الصــــفقات العمومیــــة بــــدیل لحــــلّ و ســــتثنائي ا

إذ خصــص  ،ل والمــتممة المعــدّ المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیّــ 236-10الرئاســي رقــم 

 115و 114ضـمن مـادتین تفیه على تسـویة نزاعـات الصـفقات العمومیـة  نصّ  اً فرعیّ  اسمً قِ 

    تنظـــیمة فــي هــذا الر كــرّ تحالــة المعتمــد علـــى تقنیــة الإاو  ،بــرام أو التنفیــذســواء فــي مرحلــة الإ
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 الشــریعة العامــة لحــلّ  ذلكوالمقصــود بــ ،التشــریع المعمــول بــه ا مــواده إلــىنــلیإذ غالبــا مــا تح

  باعها.تّ اجراءات الواجب الإ ینداریة الذي بجراءات المدنیة والإوهو قانون الإ ،النزاعات

ــة ا ســمّ ســمً خــر قِ عتمــد هــو الآاة یــدار جــراءات المدنیــة والإقــانون الإ إنّ  اه الطــرق البدیل

عین قص علیــه فــي مــو یالتنصــ وتــمّ  ،نجعهــاأهــذه الطــرق و  م أهــمّ یحكــالتّ  لّ عــول، النزاعــات لّ حــل

ـــق بـــالتّ  977-976-957ل ظـــاهر فـــي المـــواد الأوّ  داریـــة حكیم فـــي المنازعـــة الإوهـــو متعل

حكیم وهـو خـاص بـالتّ  1067إلـى  1006ظهـر مـن المـواد یا الموقـع الثـاني فمّـأ .بشكل عام

  داریة.العقود الإو ة في منازعات الصفقات العمومیّ 

الأداة  باعتبارهـــافـــي تحقیـــق التنمیـــة الوطنیـــة  أساســـیاً  ة دوراً الصـــفقات العمومیّـــتـــؤدي 

ه قــد تثــور نزاعــات الضــروریة لإنفــاق المــال العــام فــي ســبیل تنفیــذ مشــاریع الدولــة، غیــر أنّــ

مــا  قــد یــنعكس ســلبا علــى نجــاح المشــاریع العمومیــة هــو و  ،أثنــاء تنفیــذها وبشــأن إبرامهــا أ

  التنمیة.وینتج عنه إیقاف عجلة 

الأمر إیجاد آلیـات لإزالـة هـذه العراقیـل عـن طریـق تسـویة  استوجبولأجل تفادي ذلك 

  تنفیذ المشاریع. استمراریةلضمان  الآجالالنزاعات في أقرب 

لــــى تخصــــیص قســــم لتســــویة النزاعــــات فــــي تنظــــیم إع الجزائــــري هــــذا مــــا دفــــع المشــــرِّ 

تضـمن  1المعـدل والمـتمم. 236-10الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 

زاعــــات ن مــــن خلالهمــــا الوســــائل الودیــــة لتســــویة النّ ، بــــیّ 115و 114مــــادتین همــــا المــــادة  

لـى إجـوء ، وأتـاح إمكانیـة اللّ التنفیـذ وة سـواء فـي مرحلـة الإبـرام أقة بالصـفقات العمومیّـالمتعلِّ 

  شریع المعمول به في حال فشل التسویة الودیة.التّ 

                                                           
 58، عــدد المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة، ج ر 2010-10-07المــؤرخ فــي  236-10المرســوم الرئاســي رقــم  1

  المعدل والمتمم ب: 03، ص  2010-10-07الصادرة بتاریخ 

  14ص،  2011لسنة  14، ج ر، ع  2011-03-01لمؤرخ في ا 98-11المرسوم الرئاسي رقم -

-01-26،الصـــــادرة بتـــــاریخ 04، ج ر، ع  2012-01-18المـــــؤرخ فـــــي  23-12المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -

   04، ص 2012

-01-13اریخ ، الصـــادرة بتــــ 02، ج ر، ع  2013-01-13المـــؤرخ فـــي  03-13المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

     05،  ص  2013
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هــو  الــذي نــصّ  1المعمــول بــه، قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةویقصــد بالتشــریع 

الوســاطة  لــى القضــاء وهــي الصــلحإجــوء النزاعــات دون اللّ  خــر علــى وســائل بدیلــة لحــلّ الآ

  .حكیموالتّ 

ع الجزائــري فــي مــوقعین مــن علیــه المشــرِّ  وقــد نــصّ  ،الطــرق البدیلــة هــمّ أهــو حكیم فــالتّ 

 977، 976 ،975ل واضـــح فـــي المـــواد والإداریـــة، الموقـــع الأوّ قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 

حكیم فــي جمیــع ق الموقــع الثــاني بــالتّ حكیم فــي القضــایا الإداریــة، فــي حــین یتعلّــویتعلــق بــالتّ 

مــن قـــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریـــة  1061ة لــى غایـــة المــادّ إ 1006زاعــات المــادة النّ 

وشـملت  2بالقـانون الفرنسـي والقـانون السویسـري.ت متأثرة ءهذه النصوص جا والملاحظ أنّ 

  ولي.حكیم الدّ حكیم الداخلي والتّ أحكامها التّ 

المنازعـــات لـــیس بالأســـلوب الجدیـــد، فقـــد عرفتـــه الحضـــارات  حكیم كوســـیلة لفـــضّ التّ فـــ

قد تطور هذا الأسلوب في النصف الثاني من القرن العشرین، حیث شـهد نهضـة و القدیمة، 

  3جارة الدولیة.المنازعات في مجال التّ  لفضّ غیر مسبوقة كوسیلة 

فـــوق الـــنظم القضـــائیة و یعلـــ اً عالمیّـــ قضـــائیاً  حكـــیم لیصـــبح نظامـــاً جـــه نظـــام التّ قـــد اتّ و 

ات فاقـتّ دت الاحكـیم، كمـا تعـدّ دت الهیئـات والمنظمـات التـي تمـارس عملیـة التّ تعـدّ و الوطنیة، 

ا الواجــب لأحكــام القضــاء الــوطني، ممّــقراراتــه ذات الاحتــرام و حكــیم ولیــة التــي تضــمن للتّ الدّ 

ســع نطــاق قــد اتّ و یة، قتصــادجعــل هــذا النظــام یــرتبط فــي الســنوات الأخیــرة بفكــرة التنمیــة الا

                                                           
 21 ددعــ،ر،ج2008-02-25المــؤرخ فــي 09-08قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الصــادر بموجــب القــانون رقــم  1

  . 2008-04-23الصادر بتاریخ 
2ISSAD(M) : "La nouvelle Loi Algérienne relative à l’arbitrage international " revue de 

l’arbitrage ,2008,n°3 ,p 420. 
مفتــاح خلیفــة عبــد الحمیــد ، حمــد محمــد حمــد الشــیلماني، العقــود الإداریــة وأحكــام إبرامهــا، دار المطبوعــات الجامعیــة   3

  .378،ص 2008طبعة  مصر،الإسكندریة ، 
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مدنیــة  ســواء كانــت عقــوداً  ،یةقتصــادى العقــود التجاریــة إلــى عقــود التنمیــة الاالأخــذ بــه لیتعــدّ 

  المنازعات.  فضّ حكیم كوسیلة لالذي یبرر ذیوع التّ الأمر  .إداریة اً عقودو أ

آفاقـــه فـــي  تســـعاتّ و حكـــیم الـــدول ازدهـــر التّ و یة بـــین الأفـــراد قتصـــادالعلاقـــات الاو بنمـــو 

كـــذا أشـــخاص القـــانون العـــام فـــي الحیـــاة و ولـــة ى نـــزول الدّ حیـــث أدّ  مجـــال القـــانون الإداري،

ر علاقــات مــع هــو ة، إلــى ظإشــباع الحاجــات العامّــو رغبتهــا فــي تحقیــق التنمیــة و یة قتصــادالا

حكـیم فـي ر فكـرة التّ هـو ا ترتب علیـه ظممّ  ،حتى الأجنبيو أشخاص القانون الخاص الوطني 

 .هذه الأخیرة هي صورة من صور العقود الإداریـة منازعات الصفقات العمومیة باعتبار أنّ 

رة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة ع الجزائــري، بموجــب القواعــد المقــرّ هــذا مــا أخــذ بــه المشــرِّ و 

ـــدة للفصـــل فـــي منازعـــات  باســـتحداث أحكـــام 2008-02-25الإداریـــة الصـــادرة فـــي و  جدی

  .الصفقات العمومیة

یرا دأهمیـة بالغـة تجعلـه جـحكیم فـي منازعـات الصـفقات العمومیـة ویكتسي موضوع التّ 

ثــار الجــدل حولهــا ولــم  التــي النزاعــات لفــضّ  بدیلــةً  هتمــام والدراســة كونــه یعــالج وســیلةً بالا

لیـة بطیئـة فـي عصـرنا زالت هـذه الآإذ لا ،العمل بها في نطاق القانون العامبسهولة  غسیست

وإلــى تعارضــها مــع  ،غیــر قضــائها مــن جهــةحتكــام إلــى ة مــن الاولــف الدّ ســبب تخــوّ بهــذا 

  سیادتها أحیانا.

ســـتبعاد اة قـــد یـــؤدي إلـــى لیـــة فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّـــتفعیـــل هـــذه الآ كمـــا أنّ 

فـق وإعمال بعض القواعد والأعراف المتّ  ،حكیمیةالإداري من طرف الهیئة التّ قواعد القانون 

  وهو ما قد یؤثر سلبا على خصوصیة هذه الطائفة من العقود. ،علیها

بالدراســة خاصــة فــي  الــه أهمیــة جعلتــه جــدیر حكــیم فــي هــذا المجــال دراســة التّ  كمــا أنّ 

المنازعات التي یكون أحـد أطرافهـا  كلّ  إذ أنّ  ،زدواجیة القضاءاى النظام الجزائري الذي تبنّ 

الأشـخاص  ولعـلّ  .رهـا نوعیـا القضـاء الإداري دون سـواهظبن معنویة عامة یختصّ  اأشخاص

یلات فــي غالــب الأحیــان ضــوالتفمتیــازات مالهــا مــن الاالمعنویــة أمــام القاضــي الإداري لهــا 

متیــازات عــن هــذه الا ة أن تتنــازللهــذه الأشــخاص العامّــفكیــف  ،رهــا القــانون فــي حــد ذاتــهقرّ 
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ممــا قــد یــؤثر علیهــا بالســلب فــي حــال تطبیــق  ،وتســند الفصــل فــي منازعاتهــا لهیئــة تحكــیم

وهـو مـا  ؟ أو تطبیـق بعـض الأعـراف القانونیـة ،قواعد القانون الخاص للفصل في المنازعـة

ة الصـــفقات العمومیّـــ حكـــیم فـــي منازعـــاتعتنـــاق نظـــام التّ اد فـــي جعـــل أغلـــب الأنظمـــة تتـــردّ 

  .وأهداف رغم ما لهذا النظام من مزایا ،بالذات

حكـیم فـي أعمـال التّ  أنّ إلا  .حكـیموالحیـاد فـي هیئـة التّ دائما الشفافیة  ىخحكیم یتو فالتّ  

  .1بقواعد نظریة العقود الإداریةالعقود الإداریة بصفة عامة فیه مساس خطیر 

وزیـادة زدهـار المعـاملات ا كمـا أنّ  ، ذا یزید أهمیة دراسـة هـذا الموضـوعكه جدلا لعلّ 

أدى إلــى ة الرامیــة إلــى بعــث التنمیــة ســتثمارات الدولیــة وتضــاعف الطلبــات العمومیّــحجــم الا

    وهـــو  فطیـــةخاصـــة الـــدول النّ  النامیـــة اقدیـــة بـــین الـــدول المتقدمـــة والـــدولنمـــو العلاقـــات التع

سـنادها إلـى إبوذلـك  ،للمنازعـات التـي قـد تظهـرسریعة وذات فعالیـة  إیجاد حلولیتطلب  ما

  لیـــات وزاد حكـــیم إحـــدى هـــذه الآوهـــو مـــا جعــل التّ  .جهــات محایـــدة بعیـــدا عـــن قضــاء الدولـــة

  .من أهمیته وأهمیة دراسته

ومیولنـــا المهنیـــة هـــذا الموضـــوع فتعـــود إلـــى رغبتنـــا بختیارنـــا وقبولنـــا اا عـــن أســـباب أمّـــ

ومـن جهـة ثانیـة  .جهـةهـذا مـن  ،الأبحاث والدراسات في هذا الشـأن ةونظرا لقلّ  ،للبحث فیه

فقــد حاولنــا  ،فیــه لبحــثلنــا ل االموضــوع كانــت دافعــ التــي یطرحهــاالإشــكالیات القانونیــة  فــإنّ 

حكــیم فــي مجــال الصــفقات العمومیــة خاصــة الدولیــة منهــا علــى مشــروعیة نظــام التّ البحــث 

مــل مقارنــة ببــاقي الأنظمــة المقارنــة والبحــث فــي العواع الجزائــري منــه ومعرفــة موقــف المشــرِّ 

فـي منازعـات  بنسـبیة  حكیم إلى إجازتهالخفیة التي فرضت علیه تغییر مواقفه من حظر التّ 

  الصفقات العمومیة .

                                                           
 2012، 02نصـــري منصـــور نابلســـي ،العقـــود الإداریـــة، دراســـة مقارنـــة، منشـــورات زیـــن الحقوقیـــة، القـــاهرة ،مصـــر ، ط1
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جب كــذلك و ســتامجــال منازعــات الصــفقات العمومیــة  حكــیم فــيســتقراء موضــوع التّ ا إنّ 

 زیــــعز لیــــات لتآع كاللاحقــــة التـــي جعلهــــا المشـــرّ و وســــائل الرقابـــة الســــابقة عـــن ا البحــــث منّـــ

  كثیف من فعالیته.حكیم والتّ التّ 

یل دحكــیم كطریــق بــمـا بــین التّ  اوج الــذي تــمّ ز هـذه الدراســة ترمــي إلــى دراسـة هــذا التــّ إنّ 

ـــفهـــذا الا ،ةالمنازعـــات وبـــین منازعـــات الصـــفقات العمومیّـــ لحـــلّ  كتســـب اد إشـــكالیة قتـــران ولّ

  :أحقیة الدراسة وتكمن في 

نجاعـــة آلیـــة التحكـــیم كطریـــق بـــدیل عـــن القضـــاء لحـــل منازعـــات الصـــفقات  مامـــدى

  العمومیة؟

عتمـــــدنا علـــــى أســـــلوب تحلیـــــل اذه الإشـــــكالیة والإلمـــــام بالموضـــــوع للإجابـــــة علـــــى هـــــ

حكـیم فـي مجــال ة والأحكـام القضـائیة وإعطـاء نمــاذج ومظـاهر لفعالیـة التّ النصـوص القانونیّـ

ع الجزائـري مـن بین موقف المشرِّ على تقنیة المقارنة عتمدنا اكما ، الصفقة العمومیةمنازعة 

ظــرا شــریع الفرنســي والمصــري أكثــر نعلــى التّ ركیــز وموقــف بــاقي الأنظمــة مــع التّ  ،حكــیمالتّ 

ســتعمال المــنهج التــاریخي فــي مواقــع اجــوء إلــى اللّ  كمــا تــمّ ، لقربهمــا مــن التشــریع الجزائــري

تطــور فــي تنظــیم الصــفقات الحكــیم عبــر العصــور وإلـى ر نظـام التّ ضـئیلة بالإشــارة إلــى تطــوّ 

ســتنباطي حلیلــي والاالإجــراءات المدنیــة والإداریــة إضــافة إلــى الأســلوب التّ قــانون ة و العمومیّــ

  ة.دین من التجربة المهنیّ یمستف ،والتقني

صــــة ة المراجــــع المتخصِّ ورغــــم ذلــــك فقــــد عانینــــا مــــن صــــعوبات تعــــود أساســــا إلــــى قلــّــ

صــادرة  تهــاأغلــب المراجــع المتــوفرة وعلــى قلّ  حیــث أنّ ، القــانوني الجزائــري ظــامللنّ والمتناولــة 

حكـیم هـا تعـالج مسـألة التّ حالیـا كمـا أنّ ساري المفعول ة والإداریة قبل قانون الإجراءات المدنیّ 

ة ورغـم أهمیتهـا فـي وقتنـا ولـم تشـر إلـى الصـفقات العمومیّـ ،ةفي العقود الإداریة بصفة عام

ة ا تعـــود أیضـــا إلـــى حداثـــة الموضـــوع وقلـّــتنـــالصـــعوبات التـــي واجه بعـــض ولعـــلّ  ،الحـــالي

  .الجزائري النصوص القانونیة المشیرة إلیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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ا وبــدیلا حكــیم أصــبح فعــلا مظهــرا حقیقی�ــالتّ  الإشــكالیة المطروحــة أوصــلتنا إلــى أنّ  إنّ 

 ولكـن تحـت رقابـة القضـاء فـي كـلّ  ،غالبهـاالضـخمة فـي ة منازعات الصفقات العمومیّ  لحلّ 

عـن العادیـة نتهائهـا وذلـك بإمكانیـة ممارسـة طـرق الطّ احتـى بعـد و  ،حكیمیـةمراحل العملیة التّ 

  سواء كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. ،وغیر العادیة

بــالرغم مــن أن موضــوع التحكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة قــد تناولتــه بعــض 

ــاً  ــا وبــین تنــاول هــذا الموضــوع ، وذلــك تحیق الدراســات إلا أننــا وجــدنا أن ذلــك لا یحــول بینن

؛ بـابینراسـة إلـى منا الدّ قسّـلمزید مـن الفائـدة ، ولآجـل تحقیـق الغایـة المرجـوة مـن هـذا العمـل 

ـــاب الأوّ خصّ  ـــى دراســـة صـــنا الب ـــات تســـویة منازعـــات الصـــفقات ل إل ـــة مـــن آلی التحكـــیم كآلی

المحـددات المفاهیمیـة للتحكـیم فـي هـذا المجـال كتقـدیم ل الفصـل الأوّ  فـي انـنإذ بیّ  العمومیـة،

الطبیعــة الغامضــة والجدیــدة للتحكــیم فــي فیــه  ا الفصــل الثــاني فنــدرسأمّــ عــام لهــذه الدراســة،

  مجال منازعات الصفقات العمومیة.

كیم في منازعات الصـفقات حة على التّ القضائیّ  لرقابةل صناهفقد خصّ  انيالثّ  الباب امّ أ

ل الرقابـــة الســـابقة لصـــدور حكـــم درســـنا فـــي الفصـــل الأوّ  :مناه إلـــى فصـــلینوقسّـــ، العمومیـــة

حكــــیم فــــي منازعــــات حقــــة لصــــدور حكــــم التّ نا إلــــى دراســــة الرقابــــة اللاعمــــدفیمــــا  ،حكــــیمالتّ 

ـــــ ـــــي الصـــــفقات العمومیّ ـــــانية ف ـــــائج ن  لینتهـــــي الموضـــــوع بخاتمـــــة تتضـــــمّ  .الفصـــــل الث النت

 یة:توهذا وفقا للخطة الآ ،هذه الدراسةخلال  من ةستخلصالم

 لیات تسویة منازعات الصفقات العمومیة.حكیم آلیة من آالتّ  الباب الأول:

 .الصفقات العمومیةحكیم في المحددات المفاهیمیة للتّ : الفصل الأول

 م وعلاقته بالصفقات العمومیة.نظام التّحكی المبحث الأول:

  حكیم وإطاره القانوني.مفهوم التّ  :لأولا طلبالم

  حكیم.المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للتّ 

  ة.  حكیم في الصفقات العمومیّ المبحث الثاني: ذاتیة وأهمیة التّ 
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  العمومیة.حكیم وسیماته في منازعات الصفقات المطلب الأول: أهمیة نظام التّ 

  حكیم وتمیزه عما یشابهه.المطلب الثاني: أنواع التّ 

  حكیم في منازعات الصفقات العمومیة طریق جدید ذو طبیعة التّ  الفصل الثاني:

  غامضة.

  حكیم ومدى ملائمتها كألیة لتسویة منازعات الصفقات المبحث الأول: وسیلة التّ 

  ة.العمومیّ 

  عات الصفقات العمومیة.حكیم في مناز المطلب الأول: نطاق التّ 

  حكیم في منازعات الصفقات العمومیة. فاق على التّ الاتّ  المطلب الثاني:

  حكیم في منازعات الصفقات العمومیة.المبحث الثاني: الأحكام الإجرائیة للتّ 

  حكیمیة المباشرة أمامها.حكیم والإجراءات التّ المطلب الأول: هیئة التّ 

  في منازعات الصفقات العمومیة وكیفیة تنفیذه.حكیم المطلب الثاني: حكم التّ 

  حكیم في الصفقات العمومیة.الباب الثاني: الرقابة القضائیة على التّ 

  حكیم.ل: الرقابة القضائیة السابقة لصدور حكم التّ الفصل الأوّ 

  حكیم.فاق التّ ل: نطاق وحدو الرقابة القضائیة على اتّ المبحث الأوّ 

  ة.حكیم وصوره في منازعات الصفقات العمومیّ فاق التّ ل: مفهوم اتّ المطلب الأوّ 

  حكیم في منازعات الصفقات العمومیة.المطلب الثاني: طبیعة الدفع بالتّ 

  حكیم في منازعات الصفقات فاق التّ المبحث الثاني: مظاهر الرقابة القضائیة على اتّ 

  ة.العمومیّ 

  كیم.حل: رقابة ودور القضاء في تشكیل هیئة التّ المطلب الأوّ 

  حكیمیة.اني: رقابة القضاء على سیر الخصومة التّ المطلب الثّ 

  ستدعاء الشهود.في جمع أدلة الإثبات واالمطلب الثالث: دور القضاء 

  حكیم.الفصل الثاني: الرقابة القضائیة اللاحقة على صدور حكم التّ 

  ل: الرقابة غیر المباشرة.المبحث الأوّ 
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  حكیم الصادر باشرة طرق الطعن في حكم التّ ل: الرقابة عن طریق مالمطلب الأوّ 

  ة.في منازعات الصفقات العمومیّ 

  حكیم.المطلب الثاني: الرقابة من خلال تنفیذ حكم التّ 

  المبحث الثاني: الرقابة المباشرة.

  حكیم في منازعات الصفقات ل: الأسس القانونیة لدعوى بطلان حكم التّ المطلب الأوّ 

  ة.العمومیّ 

  حكیم في مجال الثاني: النظام القانوني والإجرائي لدعوى بطلان حكم التّ  المطلب

  الصفقات العمومیة.

  الخاتمة.



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  لالباب الأوّ 

  

  .التّحكیم آلیة من آلیات تسویة منازعات الصفقات العمومیّة
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ق ة فمعظمهــــا یتعلّــــســــم بالخصوصــــیّ المنازعــــات التــــي تكــــون الدولــــة طرفــــا فیهــــا تتّ  إنّ 

جعلهـا التي هي من أهم الأسالیب القانونیـة التـي  ةومیّ مبالعقود الإداریة ومنها الصفقات الع

 ارتباطهـاة وبـالنظر إلـى وتسـییر الأمـوال العامّـ اسـتغلالع الجزائـري لـلإدارة فـي سـبیل المشرِّ 

القیـود ع بالعدید من في غالب الأحیان فقد أحاطها المشرِّ  الضخمة بأموال الخزینة العمومیة

  القانونیة والمبادئ سواء من حیث إبرامها وحسن تنفیذها.والإجراءات 

ـــك فـــإنّ  ـــرغم مـــن ذل ـــة  وعلـــى ال ـــور بشـــأنها نزاعـــات قانونی ـــا مـــا تث هـــذه الصـــفقات غالب

  .اً أجنبیّ  إذا ما كان المتعامل المتعاقد طرفاً متشعبة خاصة 

علـــى بالضـــرورة  نعكـــسالجزائـــر یولوجي الـــذي عرفتـــه اوالایـــدقتصـــادي ر الاوّ طـــلتا إنّ 

وبطـرق  نفیـذهاهـا بنم قمختلف النظم القانونیة المنظمة للصـفقات العمومیـة لا سـیما مـا تعلـّ

بـدیل حكـیم كطریـق التّ  اسـتحداثهـا شكال أهمّ ة أعدّ إذ عرفت هذه الأخیرة  ،تسویة منازعاتها

 صــل العــام هــو عــدم جــوازلأا فــرغم أنّ لتســویة منازعــات الصــفقات العمومیــة عــن القضــاء 

          زاعـــــات التـــــي یكـــــون طرفـــــا فیهـــــاحكـــــیم فـــــي تســـــویة النّ العـــــام للتّ طلـــــب الشـــــخص المعنـــــوي 

 247-15الرئاســي فــي المرســوم ع الجزائــري خــرج عــن هــذه القاعــدة صــراحة المشــرِّ  إلا أنّ 

  السیادة الوطنیة. لاعتباراتلعقود متمسك به  الذي ظلّ 

جـــوء إلـــى القضـــاء زاعـــات القانونیـــة دون اللّ النّ  لیـــة بدیلـــة لفـــضّ آحكـــیم ومنـــه أصـــبح التّ 

الوقــــت والجهــــد مــــن مظــــاهر العصــــر الحــــدیث فــــي هــــذا المجــــال تفادیــــا لإضــــاعة صــــبح وأ

نطاق تطبیقه إلى مجالات لم تكن بـالأمس  وامتدّ م القانونیة ظُ ته غالبیة النُ وقد أقرّ  ،والنفقات

الأجنبیـة  الاسـتثماراتول في قوانینها لجلـب الدّ  خذهاتتّ كما أصبح وسیلة  ،بالحسبانالقریب 

  .1الوطني للاقتصادوالداعمة لاقة للثروة خال

هــذا البــاب إلــى فصــلین نا مْ لیــة قسّــلأجــل البحــث فــي خبایــا هــذه الآو  ،دا لمــا ســبقاســتنا

حكــیم فــي الصــفقات ة لنظــام التّ میّــیدات المفاهل إلــى دراســة المحــدّ ســنتطرق فــي الفصــل الأوّ 

                                                           
مجرالــي محمــد لمــین، التحكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة كضــمان قــانوني لاســتقطاب الاســتثمارات الاجنبیــة    1

  .804، ص  2018، جویلیة 13مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة، جامعة المدیة ، الجزائر، عدد 
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وكــذا البحــث ، ةوذلــك لحصــر مفهومــه وإطــاره القــانوني وعلاقتــه بالصــفقة العمومیّــة العمومیّــ

ـــى أنْ  ،العمومیـــةه وأنواعـــه فـــي مجـــال الصـــفقة تـــوطبیعتـــه القانونیـــة وذاتی عـــن مصـــادره  عل

لثـاني فـي الفصـل اة فـي مجـال الصـفقات العمومیّـا جدیدً  اً عتباره طریقحكیم باندرس نظام التّ 

رفــع بوذلــك  ،ةمــه مــع منازعــات الصــفقات العمومیّــوفیــه نســتعرض هــذا النظــام، ومــدى تلاؤ 

ررة ونصل إلى الأحكام الإجرائیة المقـ .ةبس عن مدى جوازه في مجال الصفقات العمومیّ اللّ 

 .يذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــى النحـــــــــــــــو الآتـــــــــــــــ كـــــــــــــــلّ  .حكـــــــــــــــیم فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــاللنظـــــــــــــــام التّ 
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ول علــــى حســــم النزاعــــات التــــي تجمعهــــا بــــأطراف القــــانون الخــــاص الــــدّ  عتــــادتلقــــد ا

ة وصــعوبة المرافــق العامّــ ب الحیــاة الاقتصــادیة وكثــرةتشــعّ  أنّ  بواســطة القضــاء الــوطني إلا

ـــةم علیهـــا تغییـــر هـــذا الأســـلوب ها قـــد حـــتّ تســـییر     حكـــیم ومنهـــا التّ  ،والبحـــث عـــن وســـائل بدیل

  .سیادتهاأعمال ها كانت تنظر إلیه نظرة الریبة وتعتبره من على الرغم من أنّ 

ع فــي یــد الســلطة العامــة وضـعها المشــرِّ ة هــي الأداة التــي الصــفقات العمومیّــ وبمـا أنّ  

وبالتــالي هــي میــدان  ،وإنجــاز وتســییر وتجهیــز المرافــق العامــة ســتجابة للطلــب العمــوميّ للا

 دوســرعان مـا ســا ،لمــا فیـه مــن میـزاتحكـیم لهــا نظـرا ل نظــام التّ فقــد تسـلّ خصـب للمنازعـات 

البحــث عــن مــدى  ة وهــو مــا یــدفعنا إلــىالصــفقات العمومیّــهــذا النظــام فــي مجــال منازعــات 

  ة.حكیم في منازعات الصفقات العمومیّ إمكانیة تفعیل نظام التّ 

دراســــة المفــــاهیم ل لأجــــل البحــــث والإجابــــة عــــن ذلــــك ارتأینــــا تخصــــیص هــــذا الفصــــل

        زمــــــة للخــــــوضة كتوطئــــــة ضــــــروریة ولاحكــــــیم فــــــي مجــــــال الصــــــفقات العمومیّــــــالمحــــــددة للتّ 

  .في موضوع الدراسة

وجـــب علینـــا تحدیـــد ة فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّـــحكـــیم التّ  لإلمـــام  بموضـــوعول  

ة ومصــــادره نیّـــومعرفـــة طبیعتــــه القانو  ،وأنواعـــه ،مــــههو عرض إلـــى مفنطاقـــه المفـــاهیمي بــــالتّ 

ــــوتبیــــان أسســــه،  فیمــــا  .لفــــي المبحــــث الأوّ ذلــــك  كــــلّ  ة،وتحدیــــد علاقتــــه بالصــــفقة العمومیّ

  ة. حكیم في منازعات الصفقات العمومیّ ة نظام التّ اني ذاتیة وأهمیّ نستعرض في المبحث الثّ 
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  .ةالصفقات العمومیّ ه بوعلاقتُ حكیم التّ نظام  ل:المبحث الأوّ 

 الداخلیـة الصـفقات العمومیّـة منازعـاتبـدائل تسـویة  ضـمن بـارزةً  حكیم مكانةً التّ  یحتلّ 

ـــةالدّ أو  ـــراً  یلعـــب دوراً  إذ،ولی وســـریعة ومجدیـــة  ةســـیطببـــإجراءات  فـــي إیجـــاد حلـــول لهـــا كبی

  1زاع.لفصل في النّ ل

 مسـألة يأ ختیاریـةامسـألة  عـدّ یُ من العقود  عقدٍ  حكیم في أيّ جوء إلى التّ اللّ  أنّ  الأكیدو 

ـــةتّ ا ـــالتّ ع الجزائـــري فـــي وضـــعه للقواعـــد المتعلِّ المشـــرِّ  دلـــم یحِـــو ، فاقی ة عامّـــ حكیم بصـــفةٍ قـــة ب

 ةَ القاعــدة، إذ مــنح للأطــراف حریّــة عــن هــذه خاصّــ ة بصــفةٍ حكــیم فــي الصــفقات العمومیّــالتّ و 

زاع، كمــا قــد یكــون بعــد نشــوء النِّــ وحكــیم قبــل أعلــى التّ  فــاقتّ یكــون الاو حكــیم، جــوء إلــى التّ اللّ 

  عند تنفیذها. وعند إبرام الصفقة أ

ة م لأطرافـــه، یقـــوم علـــى حریّـــلـــزِ مُ  عـــاتزاالنّ  أســـلوب لفـــضِّ هـــو ة عامّـــ حكــیم بصـــفةٍ التّ و 

یحتمــل  وعــادیین للفصــل فیمــا یثــور بیــنهم أ اً أفــراد وأ فــرداً  ،الحــرة اختیــار الخصــوم بــإرادتهم

  2یثور من نزاع. أنْ 

لة هو سـو ز به مـن بسـاطة المنازعات ما یتمیّ  حكیم كأسلوب لفضّ جوء إلى التّ ر اللّ برّ یُ و 

الخبــــرة و الطمأنینــــة و الثقــــة و المــــال و الوقــــت و تــــوفیره للجهــــد و ســــرعة فــــي إجراءاتــــه و ومرونــــة 

بـة فیمـا بیـنهم اسـتمرار العلاقـات الطیّ و  ،زاعمحافظته على أسـرار أطـراف النّـ و ،خصصوالتّ 

ــــ ــــة، كمــــا أنّ ه علــــى قضــــاء الدّ لونَ مــــا یجعلهــــم یفضِّ ــــذین یحــــدّ  ول دون عــــدد الأطــــراف هــــم ال

  .  القواعد التي یخضع لهاو إجراءاته و حكیم نون مكان التّ مین، كما یعیِّ المحكّ 

د القواعــد التــي تحكمــه تحــدّ و حكــیم التّ  فــاقاتّ إذا كانــت إرادة الأطــراف هــي التــي تنشــئ و 

إرادة الخصـوم وحـدها لیسـت فـحكـیم، علـى جـواز التّ  صع للـنّ ل المشـرِّ ب تـدخُّ الأمر یتطلّ  فإنّ 

                                                           
ضـوء المناقصـات والمزایــدات ولائحتـه التنفیذیــة دار عبـد العزیـز عبــد المـنعم خلیفــة، الأسـس العامـة للعقــود الإداریـة فــي  1

  .264ص  2015محمود للنشر، القاهرة ، مصر.
محمد بن سعید بن حمد المعماري، الرقابـة القضـائیة علـى العقـود الإداریـة فـي مرحلتـي الانعقـاد والتنفیـذ، دراسـة مقارنـة  2

  .28، ص 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، طبعة 
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المســائل التــي یجــوز  وتحدیــدحكــیم اق التّ تحدیــد نطــ ع علــى المشــرِّ  یجــب إذ 1،كافیــة لخلقــه

  عن فیها.  الطّ طرق و مین كیفیة تنفیذ أحكام المحكِّ  وتبیانحكیم، فیها التّ 

 أطــراف علاقــة مــا فــاقاتّ ، فقضــاءالبــدیل لنظــام ال ةأخــذ خاصــیّ حكــیم بهــذا المعنــى یالتّ و 

لاختصـاص قضـاء  هسـلبالأمر  ةما یعني في حقیقإنّ  ،زاعالنّ  حكیم لفضّ جوء إلى التّ على اللّ 

  .حكیمالتّ  فاقاتّ لم یوجد و زاع علیه لعرض النّ أن ی ولة، الذي كان یجبالدّ 

ـــ 2إنّ دراســـة نظـــام التّحكـــیم    ة لا یتـــأتى لنـــا إلاّ باســـتقراء فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّ

وتلــك المحــدّدة للتّحكــیم كنظــام بــدیل لحــلّ المنازعــات  ،ةالمفــاهیم المرتبطــة بالصــفقة العمومیّــ

و مصــادره بیــان أسســه و إطــاره القــانوني وذلــك ب التّحكــیم مفهــوم وعلیــه وجــب التطــرّق إلــى

البحــث ثــم أوّل،  مطلــبفــي وإســقاطها علــى الصــفقة العمومیــة و تطــور تنظیماتهــا بــالجزائر 

  . ثانٍ  مطلبفي  طبیعته القانونیة  عن

  .حكیم وإطاره القانوني م التّ هو ل: مفلأوّ االمطلب 

حكیم، الأمر الـذي على تعریف التّ ة النص الدولیّ و ة شریعات الوطنیّ لم تتناول معظم التّ 

  :سنتناوله كما یلي ، وهو مابیان أساسهو القضاء یجتهدان في تعریفه و جعل الفقه 

  وبیان أسسه. حكیم: تعریف التّ لالفرع الأوّ 

وقد اعترفت    ،المنازعات م البشریة وهو طریق لفضّ دَ قدیمة النشأة قِ حكیم هو وسیلة لتّ ا

ه لا أنّ اً من ضروب القضاء إعتبرته ضربالوطنیة و الدولیة وایعیة به كافة الأنظمة التشر 

وعلیه وجب البحث في تعریفاته وتبیان  ،حدیثة في مجال الصفقات العمومیة وسیلة

     كما یلي:سنتناوله  وهو ما الأسس التي یقوم علیها

  

                                                           
  .377ص  ،مفتاح خلیفة عبد الحمید و حمد محمد حمد الشیلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، المرجع السابق 1
مصـر  ،محمود السید عمر التحیوي ، أركـان الاتفـاق علـى التحكـیم وشـروط صـحته ، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة 2

  . 34، ص 2014ط
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  .حكیم: تعریف التّ البند الأول

على طرح  فاقتّ الاهو ة لتسویة منازعات الصفقات العمومیّ  حكیم كنظام غیر قضائيّ التّ 

فصل فیه دون یة على شخص معین لصفقة عمومیّ  إبرام أو تنفیذ زاع الناشئ عنالنّ 

  .1ة بحكم ملزم للجانبینالمحكمة المختصّ 

 غــوي والاصــطلاحيّ تعریفــه اللّ  ق إلــىتطــرّ ال لنافضّــحكــیم ریف التّ الإلمــام بتعــل انّــمحاولــة مِ    

  :تيعلى النحو الآذلك  كلّ . والقضائيّ  يّ تعریفه الفقه وكذا

  .حكیمغوي للتّ التعریف اللّ لا :أوّ 

لحكمــة التــي مصــدرها مــأخوذ مــن الفعــل "حَكَــمَ" وهــي مــن اة غــة العربیّــحكــیم فــي اللّ مفــردة التّ 

یضــاً أالعلــوم، ویقصــد بهــا  ن مــن كــلّ فضــلها والــتمكّ أصــل الأشــیاء و أتعنــي النباهــة ومعرفــة 

          م" اكِ و"الحَــــــ، بفــــــتح الحــــــاء والكــــــاف وهــــــي كــــــذلك "الحَكَــــــمُ" ،"الحُكــــــم" بمعنــــــى العلــــــم والفقــــــه

 2م فـــیهم فجـــاز حكمـــه بیـــنهمكُـــیحْ  أنْ  وأجـــازوا طلبـــواْ  مـــوه بیـــنهم أيْ فیقـــال حكَّ  ،ة"ومَـــكُ و" الحُ 

  3ع بالحكمة والنباهة والحكمة هي العدل.ب المتمتّ یخ المجرّ الشّ هو م  یحكوال

    فقــد ورد فــي القــرآن الكــریم قــول االله تعــالى ،فهــو اســم مــن أســماء االله الحســنى الحَكَــمُ " أمّــا "

  .4" أفغیر االله أبتغي حكما "

                                                           
عبـد العزیـز عبـد المـنعم خلیفـة، تنفیـذ العقـد الإداري وتسـویة منازعاتـه قضـاءً وتحكیمـاً ، سـلطات الإدارة الاسـتثنائیة فــي  1

تنفیــذ تعاقــداتها الإداریــة، الالتزامــات التعاقدیــة لــلإدارة المتعاقــدة معهــا، تســویة منازعــات العقــود الإداریــة، منشــأة المعــارف 

  . 338، ص 2009القاهرة، مصر، 
ـــدّین بـــن منظـــور الأنصـــاري، لســـان العـــرب، دار صـــادر، بیـــروت لبنـــان،  2 ـــد الأوّل 1994هــــ،  1414جمـــال ال م المجل

  .13ص
ــة للنهــوض بالوظیفــة القضــائیة"، دراســة مقارنــة، المطبعــة والوراقــة  3 ــد الحبیــب، القضــاء والتحكــیم،" أیّــة صــیغة بدیل محمّ

  .30، ص1،2016الوطنیة، مراكش المغرب، ط 
  .114الكریم، سورة الأنعام، الآیة القرآن 4
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حكــیم فــلا ركــن مــن أركــان نظــام التّ هــو ع بثقــة الأطــراف، و خص المتمتــّالشّــهــو لغــة م حكِّــوالمُ 

ة حكیمیّـرة الخصـومة التّ اإد م مـن قـدرة وكفـاءة فـيع بـه المحكِّـیحكم دونه، وبالقدر الذي یتمتّ 

  .1النا نكون أمام نظام تحكیم فعّ فإنّ 

  .حكیمصطلاحي للتّ لاالتعریف ا ثانیا:

نـون بموجبـه یبـرم بـین مـن نشـب فـیهم نـزاع یعیِّ  فـاقاتّ ه صـطلاحاً علـى أنّـاحكـیم ف التّ عرِّ 

فـق یتّ ه إجـراء ف أیضـا علـى أنّـوعـرّ  ، 2مـاً حكِّ شخصاً یتراضـون علیـه لیفصـل بیـنهم یسـمى مُ 

دون لــه ســلطاته م یختارونــه ویحــدّ ن علــى إخضــاع خلافــاتهم لمحكِّــو طــراف متنــازعأبمقتضــاه 

  3م حقوق وعلیه واجبات. لمحكِّ لو  ،إلیه من حكم يمع تعهدهم بقبول ما ینته

فــإذا  فضّــها،ة تختلــف بحســب المنازعــة المــراد حكــیم اصــطلاحاً یقتــرن بمســمیات فرعیّــوالتّ 

وإذا كانــت  ،وإذا كانــت مدنیـة أطلــق علیــه تحكــیم مــدني ،ً اتجاریــ اً تحكیمــ يكانـت تجاریــة ســم

  .4اً إداری اً تحكیم يمإداریة سُ 

  .حكیمالتعریف الفقهي للتّ  ثالثا:

فــــي مضــــامینها  حــــدتاتّ هــــا إلا أنّ  ،عــــتحكــــیم وتنوّ دت التعریفــــات الفقهیــــة للتّ لقــــد تعــــدّ       

ه نـــوع مـــن العدالـــة نّـــأب حكـــیمَ الفقهـــاء التّ  ف بعـــضُ وأهـــدافها وكانـــت غایتهـــا وحیـــدة، فقـــد عـــرّ 

شـــــخاص أمـــــن ولایـــــة القضـــــاء ویعهـــــد بهـــــا إلـــــى  المنازعـــــات   به إخراج بعض الخاصة یتمّ 

  زعات.انمللفصل في تلك البإرادتهم الحرة  یختارونهم

 فــاقاتّ ه أنّــ وأ ،بمقتضــاها الأطــراف عــن قضــاء الدولــةیســتغني ه وســیلة ف بأنّــرِّ كمــا عُــ     

 5فصــل فیــه دون المحكمــة المختصــةللشــخاص أ وشــخص أزاع علــى صــریح علــى طــرح النّــ

                                                           
  .    100ص 2009جعفر مشمش، التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت لبنان، 1
جرجي شفیق ساري، التحكیم ومدى جواز اللّجوء إلیه لفض المنازعات في مجال العقود الإداریـة، دار النهضـة العربیـة  2

  .19، ص1999مصر، القاهرة
  .115، ص 2015أیمن بهاء الدین، المركز القانوني للمحكم، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة ، مصر، ط  3
  .21، ص 1993عزیزة الشرف، التحكیم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة ، مصر، 4
  .33لنهوض بالوظیفة القضائیة" ، المرجع السابق، صمحمّد الحبیب، القضاء والتحكیم" أیّة صیغة بدیلة ل 5
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بیــنهم مــن  بمــا ینشــ علــى إحالــة فــاقتّ ل لهــم الافــراد تخــوِّ رهــا القــانون للأإمكانیــة قرّ  إذاً هــو ف

وعرّفـه  للفصـل بیـنهم بـدلاً مـن القضـاء المخـتص ،مـاً حكِّ ى مُ أكثـر یسـمّ  ونـزاع إلـى شـخص أ

البعض بأنّـه اتفّـاق المتنـازعین علـى إسـناد سـلطة الفصـل فـي نـزاع معـیّن إلـى شـخص آخـر 

  .1دون القضاء الوطني

فق جمیعـاً حـول جـوهر تتّ ها حكیم إلا أنّ ة للتّ عاریف الفقهیّ ع هذه التّ ه ورغم تنوّ عموماً فإنّ      

مــین دون بعرضــها علــى محكِّ زاعــات النّ  ر لفــضّ كِــبتُ احكــیم أســلوب خــاص التّ  نّ أهــو واحــد و 

  لطة القضاء.جوء إلى سُ اللّ 

غـوي فـي فحواهـا ریف لا تختلف عـن المعنـى اللّ اتعبحكیم في الفقه العربي ف التّ عرِّ هذا وقد 

      خــــذ الخصــــمان رجــــلایتّ  أنْ هــــو حكــــیم التّ  فقــــد ذهــــب المــــاوردي فــــي أدب القاضــــي إلــــى أنّ 

  2من الرعیة لیقضي بینهما فیما تنازعا علیه.

   أكثــر علـــى إخــراج نـــزاع  وبــین طـــرفین أ فـــاقاتّ  ه:أنّــبالعینـــین  وفــه الـــدكتور أبــكمــا عرّ 

ـــى هیئـــة تتكـــوّ  أنْ و  ،زاعـــات مـــن اختصـــاص القضـــاء العـــاديعـــدد مـــن النّ  وأ      ن یعهـــد بـــه إل

  .3أكثر للفصل فیه بقضاء ملزم وم أمن محكِّ 

ـــدّ  ـــدكتور كمـــا عرفـــه ال ـــ وأبـــ عبـــد الحمی      ظـــر فـــي نـــزاع بمعرفـــة شـــخص ه: النّ هیـــف بأنّ

  .4زاعإلیها المتنازعون مع التزامهم بتنفیذ القرار الذي یصدر في النّ  وهیئة یلجأ إلیه أ وأ

بــین الجهــة  فــاقاتّ  ه:حكــیم فــي العقــود الإداریــة علــى أنّــف الفقــه الإســلامي التّ كمــا عــرّ 

همــا زاع الناشــئ بینالنّــ ة مــع المتعاقـد معهــا لفــضّ أحــد الأشــخاص المعنویــة العامّــ والإداریـة أ

                                                           
  .133، ص 2007أحمد أبو الوفا، التحكیم بالقضاء وبالصلح، دار المنشورات الجامعیة، القاهرة ، مصر،  1
سید أحمد محمود، نظام التحكیم، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسـلامیة والقـانون الوضـعي الكـویتي والمصـري، مؤسسـة  2

  .91، ص2004اب، الكویت، طدار الكت
محمّــد مــاهر أبــو العینــین، المبــادئ القانونیــة التــي یقــوم علیهــا التّحكــیم فــي الــدول العربیــة والإفریقیــة التــي تبنّــت قــانون  3

  .08، ص1999الیونیسترال النموذجي للتحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد الأوّل 
 1932ي المــواد المدنیــة والتجاریّــة، مطبعــة الاعتمــاد، القــاهرة ،مصــر عبــد الحمیــد أبــو هیــف، طــرق التنفیــذ والــتحفظ فــ 4

  .981ص
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       حكیم ، فـــــالتّ رعبشـــــأن العقـــــد المبـــــرم بینهمـــــا مـــــن غیـــــر طریـــــق القضـــــاء بمـــــا لا یخـــــالف الشّـــــ

  1.تّخاذ الخصمین برضاهما حكماً یحكم بینهمااصطلاح الفقهاء المسلمین هو افي 

فـــه عرّ إذ الفقـــه الغربـــي  يحكـــیم فـــدت كـــذلك محـــاولات تعریـــف نظـــام التّ قـــد تعـــدّ  هـــذا و

  ه:أنّ بالقول ب Jean Robertالأستاذ 

" L’institution d’une justice privée à laquelle les litiges sont soustraits aux 

juridictions de droit commun, pour être résolus par des individus pour la 

circonstance de la mission de les juger "
2 

ولایــة القــانون العــام مــن المنازعــة  بموجبهـا بســلَ تُ التــي العدالــة الخاصــة  جهــازه أي أنّـ

  ة.إلیهم بهذه المهمّ  دَ هِ لتحسم بواسطة أفراد عُ 

  :حكیم هوالتّ  بأنّ فقد ذهب للقول  David Renéأما الأستاذ 

" L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une 

question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une 

ou plusieurs autres personnes ". 

" L’arbitrage ou les arbitres les quelles tiennent leur pouvoir d’une 

convention privée et statuant sur la base de cette convention sans être 

investies de cette mission par l’état ".3 

ة أشــخاص العلاقــات بــین عــدّ  تهــدف إلــى إعطــاء حــل لمســألة تهــمّ  تقنیــةهــو حكــیم التّ  أي أنّ 

 فـــاقاتّ ن یســـتمدون ســـلطاتهم مـــن یمـــمحكِّ  ومـــا أى محكِّ أكثـــر یســـمّ  وواحـــد أ فـــرد عـــن طریـــق

  ة.ولة هذه المهمّ دون أن تمنحهم الدّ  فاقتّ ون بمقتضى هذا الاحكموی ،خاص

                                                           
نجیب أحمد عبـد االله ثابـت الجبلـي، النظریـة العامّـة للتحكـیم، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیة مكتبـة  1

  .22،ص2016، 1الوفاء القانونیة، الإسكندریة ، مصر، ط
2 Jean robert, l’arbitrage, droit interne, droit international privée, Dalloz, 1993,  p 6. 
3 David René , L’arbitrage dans le commerce international, édition 1, économica, paris, 

1982, p09. 
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ــأ  ه نّــأحكــیم بف التّ ، فعــرِّ  Encyclopedia Americana مریكیــةا فــي الموســوعة الأمّ

ویســـمى  اً،والـــذي یكـــون قـــراره ملزمـــ ،أكثـــر والفصـــل فـــي نـــزاع بواســـطة شـــخص منصـــف أ

اختیـارهم  ویـتمّ ، "حكیمأعضاء هیئة التّ "  وأ "مینمحكّ "زاع في هذا النّ  نالقضاة الذین یفصلو 

ــأبواســطة  ن بتحدیــدها و صــة یقــوم المتخاصــمبواســطة هیئــة محایــدة متخصّ  وزاع أطــراف النّ

  1دول. وأ جماعات وشخاص أأبین  حكیم یتمّ م، والتّ كْ مین بالحُ ویسمى قرار المحكِّ 

 .حكیملتعریف القضائي للتّ ارابعا: 

ب من تحقیـق العدالـة            التقرّ حكیم وغایته في ذلك لتعریف التّ  ئيالقضاتطرّق العمل  لقد

  2جوء إلى القضاء.النزاعات دون اللّ  إذ اعتبره وسیلة قانونیة لحلّ 

حكـیم د للتّ حّـدقیـق وموَ م هـو علـى إعطـاء مف هـو الآخـرفـق تّ یفلـم  القضائي الاجتهاد اأمّ 

ــحكــیمَ ة العلیــا بمصــر التّ فــت المحكمــة الدســتوریّ فقــد عرّ  علــى طــرح نــزاع علــى  فــاقاتّ ه : "بأنّ

ین لیفصـلوا فیـه دون المحكمـة المختصـة، وذلـك بحكـم ملـزم نأشخاص معیّ  ون أشخص معیّ 

  .3الطرفان لهبها التي أحالها الأمر الذي یقطع دابر الخصومة في كافة جوانطرفین، لل

ــفــه مجلــس الدّ قــد عرّ و  خــاذ القــرار التــي یعتــرف بهــا لطــرف تّ اســلطة  هولــة الفرنســي بأنّ

  4سلیم بصفة قضائیة لقرار المحكمة.التّ و ثالث، 

ذلـك فـي المرسـوم و ، مشـارطة وأ حكیم سواء كان شـرطاً ف القانون الفرنسي التّ قد عرَّ و 

إذ عرفــــت المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  1981مــــاي  12خ فــــي المــــؤرّ  81-500

یتعهـد بمقتضـاه الأطـراف فـي عقـد مـن العقـود  فـاقاتّ ه: حكـیم بأنّـمنه شـرط التّ  1442المادة 

 حكیم.بإخضاع المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینهم في المستقبل للتّ 

                                                           
أساسـیات التحكـیم التجـاري الـدولي والقــوانین والاتفاقیـات المنظمـة للتحكـیم عربیـاً وعالمیـاً، مكتبـة الوفــاء  محمـد شـهاب ، 1

  . 10، ص  2009، 1القانونیة ، القاهرة ، مصر، ط
ـــة، مكتبـــة القـــانون 2 ـــة، دراســـة مقارن ـــاجي، التحكـــیم فـــي العقـــود الإداری شـــادیة إبـــراهیم مصـــطفى وأحمـــد محـــروس علـــي ن

  .51، ص 2012لریاض، السعودیة، والاقتصاد، ا
  .172، ص2004ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  3

4Mohamed Mentalecheta , L’Arbitrage commercial en droit Algerien . Office des 

publications universitaires , Alger , 2ème Edition,1986,p 37 . 
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فــق : عقــد یتّ اهــبأنّ التّحكــیم  ةطار شــمم مــن ذات المرســو  1447المــادة  فــترّ ع فــي حــین

لكـي  مـینة محكِّ عـدّ  وم أزاع إلـى محكِّـبمقتضاه أطراف نـزاع نشـأ بالفعـل علـى إحالـة هـذا النّـ

 1یتولوا الفصل فیه.

 التّحكـیم قـانونمن  4من المادة  الفقرة الأولى فيحكیم ف القانون المصري التّ كما عرّ 

ــــة  ــــي المــــواد المدنی ــــة و ف ــــى أنّ التجاری ــــظ التّ عل ــــانون:" لف ــــي حكــــم هــــذا الق        ینصــــرف حكــــیم ف

الجهـة التـي تتـولى  سـواء كانـت، ة زاع بإرادتهمـا الحـرّ فـق علیـه طرفـا النّـحكیم الـذي یتّ إلى التّ 

  2"حكیممركز دائم للتّ  وأ ،الطرفین منظمة فاقاتّ حكیم بمقتضى إجراءات التّ 

     ه:مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة بأنّـــ 306 مـــادةفـــه القـــانون المغربـــي بموجـــب القــد عرّ و 

علـى  زاع بنـاءً ة الفصـل فـي النّـن هیئـة تحكیمیـة تتلقـى مـن الأطـراف مهمّـنـزاع مـن لـدُ  " حلّ 

  .  3تحكیم" فاقاتّ 

مـــن قــــانون  1007حكـــیم بموجـــب المـــادة ف شـــرط التّ ا القـــانون الجزائـــري فقـــد عـــرّ أمّـــ

ــ الــذي یلتــزم بموجبــه الأطــراف فــي عقــد متصــل  فــاقتّ الا" ه:الإداریــة بأنّــو ة الإجــراءات المدنیّ

أعـلاه لعـرض النزاعـات التـي تثـار بشـأن هـذا العقـد ،   1006م المـادة هو بحقوق متاحة بمف

  4حكیم".على التّ 

 شـــخصٍ  " یمكـــن لكـــلّ  بقولهـــا الحقوق المتاحـــةالمقصـــود بـــ 1006ة دت المـــادّ ولقـــد حـــدّ 

قــة المتعلِّ ماعــدا تلــك  ف فیهــاحكــیم فــي ســائر الحقــوق التــي لــه مطلــق التصــرّ جــوء إلــى التّ اللّ 

ـــتهم وبالنظـــام العـــام أ ـــة الأشـــخاص وأهلی ـــلأشـــخاص المعنویّـــا اأمّـــ، حال        لهـــا فلـــیس ةة العامّ

                                                           
1 Bergeal Catherine , Lenica  ,Frédéric,   contetieux des marches public, imprimerie 

nationale, Edition Paris2004, p 275 . 
المتضــــمن قــــانون التّحكــــیم المصــــري فــــي المــــواد المدنیــــة  1994الصــــادر فــــي أفریــــل  1994لســــنة  27القــــانون رقــــم  2

م  ،ر ،ج 1997لسـنة  09المعدل والمتمم بالقـانون رقـم  1994أفریل  21صادرة بتاریخ  16عدد  ،م ،ر ،والتجاریة، ج

  .1997-05-15الصادرة في  20عدد 
  المتضمن قانون المسطرة المدنیة المغربي. 2007لسنة  08-05قانون رقم  3
  .مصدر السابقال الجزائري، ،إ،م،إ ،ق ،المتضمن 2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون رقم  4
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ــــب فــــي إطــــار الصــــفقات  وولیــــة أیة الدّ قتصــــادحكــــیم، مــــا عــــدا فــــي علاقتهــــا الاالتّ  أن تطل

  ة."العمومیّ 

التعریـف  أنّ  دمـا یؤكِّـوهـو ة حكیم في الصفقة العمومیّ ف التّ ص لم یعرّ النّ الملاحظ أن 

    حكـــیم ینطبـــق علـــى التّ  داریـــةدنیـــة والإمال جـــراءاتالإ انونقـــ 1007الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

  المنازعات مهما كانت طبیعتها.في كافة 

حكـیم بموجـب المـادة التّ  فـاقاتّ ف قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري كما عرّ 

        الــــــذي یقبــــــل الأطــــــراف بموجبــــــه عــــــرض نــــــزاع ســــــبق نشــــــوؤه  فــــــاقتّ الا :همنــــــه بأنّــــــ 1011

  حكیم.على التّ 

   حكــیم شــرط التّ ، أن حكــیمالتّ  فــاقاتّ و حكــیم مــن شــرط التّ  مــن تعریــف كــلّ المفهــوم  لعــلّ و 

مــــن المصــــلحة المتعاقــــدة  الــــذي یلتــــزم بموجبــــه كــــلّ  فــــاقتّ لاا: هــــوة فــــي الصــــفقات العمومیّــــ

حكــیم النزاعــات التــي تنشــأ والمتعاقــدین معهــا فــي عقــد صــفقة عمومیــة بــأن یعرضــوا علــى التّ 

الــذي  فــاقتّ الاهــو ة حكــیم فــي الصــفقة العمومیّــومشــارطة التّ  فــاقاتّ  وأنّ ، لمــذكورعــن العقــد ا

المتعاقـدون معهـا فـي عقـد صـفقة  لعـرض النزاعـات و زم به كـل مـن المصـلحة المتعاقـدة  یلت

  1حكیم.التي قد تثار بشأن هذا العقد على التّ 

أطراف المنازعـة فیه فق عملیة إرادیة یتّ هو ة حكیم في منازعات الصفقات العمومیّ فالتّ 

    العلاقــاتو جــوء إلیــه للفصــل فــي منازعــاتهم كغیــره مــن المنازعــات فــي بــاقي العقــود علــى اللّ 

محایـــدا  ثالثـــاً  المنازعـــات یختـــار فیـــه أطـــراف المنازعـــة شخصـــاً لحـــل ّ  نظـــام قضـــائي هـــو وأ

ــــحَ ى المُ یســــمّ  ــــو  ،مكِّ        رط الخــــاص المكتــــوبزاع بمقتضــــى الشّــــیعهــــدون إلیــــه الفصــــل فــــي النّ

                                                           
بوكلي نور الدّین، اتّفاق التّحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداریـة 1

  .12، ص 1996-1995جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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بمقتضى مشارطة نتیجة نشوء نـزاع فعلـي  وباعتباره بندا من بنودها، أة في الصفقة الأصلیّ 

  1بینهم بخصوص علاقتهم التعاقدیة.

  حكیم.جوء إلى التّ أساس اللّ  ثاني:البند ال

الصـــفقات و  ،2عإجـــازة المشـــرّ و ثنـــین همـــا إرادة الخصـــوم احكـــیم علـــى أساســـین یقـــوم التّ 

  هذین الأساسیین:ة كغیرها من العقود الأخرى تقوم على العمومیّ 

 .إرادة الخصوملا: وّ أ

ة منازعــات الصــفقات العمومیّــو ة، المنازعــات بصــفة عامّــ حكــیم لحــلّ جــوء إلــى التّ اللّ  إنّ 

جـوء فق الأطـراف علـى اللّ یتّ  بصفة خاصة، یجب أن یكون نابعا من إرادة الأطراف، أي أنْ 

زاع المخـتص أصـلا فـي النّـجـوء إلـى القضـاء الإداري إلیه للفصل في منازعاتهم بدلا من اللّ 

حــق دســتوري مضــمون ومكفــول لجمیــع الأشــخاص هــو جــوء إلــى القضــاء اللّ  حــقّ  ذلــك أنّ 

 تــهوافقم تثبــت مــا لــم جــوء إلیــهعلــى اللّ  إجبــاره وشــخص منــه أ بحیــث لا یجــوز حرمــان أيّ 

الخصـــوم  فــاقتّ او رضــا الحكــیم لا یقـــوم فــي الأصــل إلا عـــن التّ  حریـــة، كــون أنّ  علیــه وبكــلّ 

  .3ه أكثر تحقیقا لمصالحهمأنّ رت قد التي ةرادتهم الحرّ لإ كتعبیر

لتبـــادل لالعقــد وســـیلة  صـــل أساســا بالفصـــل فـــي المنازعــات التعاقدیـــة، لأنّ حكــیم یتّ والتّ 

     حكـــــیم التّ  ینصـــــبّ و بـــــین دول مختلفـــــة، و ي بـــــین الأشـــــخاص فـــــي الدولـــــة ذاتهـــــا، أقتصـــــادالا

فــي عقــد مــن العقــود  فــاقتّ الا فــإذا تــمّ  مــین،فــق علیهــا علــى المحكّ علــى عــرض النزاعــات المتّ 

حكـیم جمیـع مین، شـمل التّ تفسیره على محكّ  وعلى عرض المنازعات التي تنشأ عن تنفیذه أ

تفســیره، ســواء وقعــت وقــت  والمنازعــات التــي تنشــأ بــین المتعاقــدین بشــأن تنفیــذ هــذا العقــد أ

  .  4يلإرادتین على إحداث أثر قانون اً توافق عدّ یُ عقد  ، فأيّ بعد انتهائه وتنفیذ العقد أ

                                                           
ت، دار هومـــــة، الجزائـــــر قـــــادري عبـــــد العزیـــــز، الاســـــتثمارات الدولیـــــة، التّحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي ضـــــمان الاســـــتثمارا  1

  .220،ص2،2006ط
  .163ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، المرجع السابق، ص 2
  .44أیمن بهاء الدین، المركز القانوني للمحكم، المرجع السابق، ص  3
  .85، ص المرجع السابق نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، دراسة مقارنة ،  4
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هــم عــن حقِّ  لــیس معنــاه تنـازلهم حكـیمإلــى التّ ة حكیمیّــأطــراف الخصـومة التّ  ركــونولكـن 

ق بالنظــام العــام فــلا إلــى القضــاء یتعلّــ لّجــوءحــق ال جــوء إلــى القضــاء، لأنّ الدســتوري فــي اللّ 

المحكمــة  م محــلّ المحكّــد إحــلال مــا تقتصــر إرادة المحــتكم علــى مجــرّ إنّ و  ،یجــوز التنــازل عنــه

ــبــ ةالمختصّــ ســبب مــن الأســباب عــادت  حكــیم لأيّ التّ  فــاقاتّ زاع، فــإذا لــم ینفــذ الحكم فــي النّ

   حكـــیم لا ینـــزع الاختصـــاص علـــى التّ  فـــاقتّ الا لأنّ  ،زاع إلـــى المحكمـــةســـلطة الحكـــم فـــي النّـــ

بشأنها، طالما بقـي حكیم فق على التّ عوى المتّ ظر في الدّ ما یمنعها من النّ إنّ و ، 1من المحكمة

ســبب  أيّ  وأ مخــالف لــه، فــاقاتّ  لــم یحصــل أيّ و  لآثــاره القانونیــة منتجــاً  حكــیم قائمــاً شــرط التّ 

  .2استحالة تنفیذه وأ انتهائه ومن الأسباب التي تؤدي إلى زواله أ

 له. عإجازة المشرِّ ثانیا: 

ة، لا یمكــن أن یلجــأ المنازعــات فــي الصــفقات العمومیّــ حكــیم كطریــق بــدیل لحــلِّ التّ  إنّ 

ص علـــى حـــق الأطـــراف فـــي مـــن الـــنّ  جهـــت إرادة الأطـــراف إلیـــه، إذ لا بـــدّ اتّ  ولـــو إلیـــه حتـــى 

حكــیم فــي وقتنــا الحاضــر التّ  ة، لأنّ ة العامّــلاســیما بالنســبة للأشــخاص المعنویّــ .جــوء إلیــهاللّ 

الأشـخاص مع وجود جهاز قضائي إداري قائم بذاته للفصل فـي العقـود التـي تكـون إحـدى و 

یبقــــى  االإداریــــة طرفــــا فیهــــو  مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 801و 800المحــــددة بالمــــادة 

 بمقتضـى نـص قـانوني حتـى یـتمّ  لـه عمـن إجـازة المشـرِّ  ستثناء من الأصل العام، لذلك لابدّ ا

  جوء إلیه.اللّ 

                                                           
الجزائــري مبـــدأ ســلطان الإرادة هـــو القاعــدة الأساســیة فـــي تطبیــق القـــانون إ،  م، إ، ق،مــن،  1050جعلــت المـــادة  لقــد 1

المختــار مــن قبــل أطــراف العقــد الإداري الــدولي علــى المنازعــات التــي قــد تثــور بســبب هــذا النــوع مــن العقــود أمــام هیئــات 

  التحكیم.
یـار القـانون الواجـب التطبیـق فـي الالتزامـات التعاقدیـة الدولیـة، مجلـة جامعـة ختامّد فالح، دور إرادة التعاقد فـي زیاد مح 2

  .358، ص2013، حزیران 30ع  1القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات ، مجلد 
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مـا و  حكـیمل الأسـاس القـانوني للتّ وحده الـذي یمثـّهو حكیم القانون الذي یجیز التّ  لعلّ و 

ســـتلزمه القـــانون  لجـــواز عـــرض احكـــیم إلا شـــرط التّ  ختیـــاراهم علـــى فـــاقاتّ  وإرادة الخصـــوم أ

  1مین بدلا من محاكم الدولة.حكیم فیه على المحكِّ فق على التّ زاع المتّ النّ 

 یة بـــین مختلـــف دول العـــالمقتصـــادلازیـــادة حجـــم التعـــاملات او العولمـــة  نتشـــارامـــع و 

حكـــیم جهـــت معظـــم التشـــریعات إلـــى إجـــازة التّ تّ اخاصـــة البترولیـــة  اتســـتثمار لاوكثـــرة عقـــود ا

 ولیـــة خاصّـــة، وهـــو مـــا عمـــد إلـــى فعلـــهالدّ  تنظیمـــه بـــالطرق التـــي تراهـــا محققـــة لمصـــالحهاو 

  .   2الجزائري عالمشرِّ 

  .حكیماني: مصادر التّ الفرع الثّ 

ر هــو ظ زل وقبــلكــیم فــرض نفســه علــى البشــریة منــذ الأحنظــام التّ  نّ فــإالجمیــع  باتفّــاق

ا ل للإنســـان، وعلیـــه لا یمكـــن للـــدول أن تحـــرم مواطنیهـــا ممّـــطریـــق العـــدل الأوّ هـــو ف ،ولالـــدّ 

بمثابـة القـانون هـو حكیم ، فـالتّ 3ته لهـم فـي كـل زمـان وكـل مكـانالطبیعـة وسـنّ فرضته علـیهم 

ســیمها ق، ویمكــن ت4دوجــوده ســبق جــوهره، وهــذا مــا جعــل مصــادره تتعــدّ  بیعــي ولــذلك فــإنّ الطّ 

  5زاع إن كان وطنیاً أم دولیاً داخلیة وأخرى دولیة حسب طبیعة النّ  إلى مصادر

 .ةالمصادر الداخلیّ : البند الأول

سـمي ل بالمصـدر الرّ ق الأوّ یتعلـّ ؛مصـادر أربعـةحكـیم إلـى ة للتّ المصادر الداخلیّـ متقسّ 

ـــــ ـــــق بالمصـــــدر الحـــــرّ أمّ          فیمـــــا یكمـــــن الرابـــــع  القضـــــائيبالاجتهـــــاد الـــــث والثّ  ،ا الثـــــاني فیتعل

  .فرْ في العُ 

  

                                                           
  .165ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، المرجع السابق، ص 1
ســتثمار البترولیــة، دراســة علــى الــدول العربیــة مقارنــة بالتشــریعات هـاني محمّــد كامــل المنــایلي، اتّفــاق التّحكــیم وعقــود الا 2

  . 52، ص 2014، 1الوضعیة في العالم، دار الفكر الجامعي، القاهرة ، مصر، ط 
  .  58ص 2017، 2نور الدین قارة، قانون التحكیم، مقدمة عامة، التحكیم الداخلي ، مركز النشر الجامعي، تونس، ط 3

4Motulsky" La nature de l’arbitrage " in Ecrits, t, II , Etude notes sur l’arbitrage , Dalloz 

1974, P14 . 
  . 16، ص1988، 5أحمد أبو الوفاء، التّحكیم الاختیاري والتّحكیم الإجباري، منشأة المعارف، القاهرة ، مصر ، ط 5
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  .شریعالتّ لا: أوّ 

ســـا حكـــیم فـــي قـــوانین بعـــض الـــدول كمصـــر وفرنســـمي للتّ شـــریع المصـــدر الرّ یعتبـــر التّ 

 وسیاســیاً  وأدبیــاً  مت الأمــم مادیــاً حكــیم بعــدما تقــدّ مصــادر التّ  وقــد أصــبح مــن أهــمّ  1،روالجزائــ

 2.حكیممن مصادر التّ  مصدرٍ  همَّ أف رْ خلافا للأزمنة الماضیة عندما كان العُ 

وعملـت  قضاءالجوء إلیه دون اللّ  عطت الأفراد حقّ أحكیم و شریعات بالتّ التّ  اعترفتوقد 

فـــراد للأ تـــیحی، إذ یمكنـــه أن ینحـــدّ ا ذ ســـلاحاً  ظـــاما النّ ذلـــك حتـــى لا یكـــون هـــذعلـــى تنظـــیم 

  .ظام العامقة بالنّ ب من القواعد المتعلّ و هر ال

وضــعت قــد ،  ففیهــا حكــیممنازعــات لا یجــوز التّ ة ثمّــ رت بعــض التشــریعات أنّ قــرّ  لــذا

ت وضـعو  تقل مـن أبـواب القـوانین الإجرائیـةحكیم تنظیما في بـاب مسـول للتّ الدّ قوانین بعض 

لي اخدّ شـریع الـفـي التّ  حكـیمسـمي للتّ ل المصـدر الرّ ، ویتمثـّحكـیمللتّ  اً بعض الدول قانونا خاصّ 

 یمــسّ  لاّ یهــا بــاقي التشــریعات علــى شــرط أتل ثــمّ  ،ىوتــأتي الدســاتیر فــي المرتبــة الأولــ ،ولللـدّ 

  3.ةداب العامّ ظام العام والآحكیم فیها بمسألة النّ التّ 

  .المصدر الحرّ  ثانیا:

خـلاف الوضـع فـي بعـض البلـدان التـي بو  ،حكـیمل هذا المصـدر فـي مؤسسـات التّ یتمثّ 

وهـذا راجـع  لـه، ةمكانـفـي الجزائـر لا  المصـدر الحـرّ  تجربة طویلة في هـذا المجـال فـإنّ لها 

 نعــدامها ولــئن یســعى بعــض الأشــخاص إلــى تعــویض ذلــك انقــل لــم  حكــیم إنْ ة مراكــز التّ لقلّــ

ـــــم مهـــــإلا أنّ  ـــــدّ وقـــــد نظّ  ،همدوجـــــو  مـــــن فـــــرض یتمكنـــــوا ل ـــــات الفصـــــلمـــــت بعـــــض ال            ول هیئ

                                                           
لســـنة  27عبـــد الحمیـــد المنشـــاوي، التّحكـــیم الـــدولي والـــداخلي فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة طبقـــا لقـــانون التحكـــیم رقـــم   1

  . 84ص  1994، 1. منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر، ط 1994
دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیة مكتبـة  نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، النظریة العامة للتحكـیم ، 2

  . 32الوفاء القانونیة، المرجع السابق، ص 
  .44نور الدین قارة ، قانون التحكیم، مقدمة عامة، التحكیم الداخلي، المرجع السابق، ص 3
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، وقــد أطلــق بعــض الفقهــاء علــى "حكــیم الإجبــاريهیئــات التّ "فــي الخصــومات أطلقــت علیهــا 

 1."الإداريحكیم التّ " هذا المصدر

  .القضائي الاجتهاد ثالثا:

حكـیم نتیجـة المبـادئ التـي لتّ ا ة مـن بـین مصـادرهامّـ مكانـةً القضـائي  جتهـادلاا یحتلّ  

في إقـرار مبـدأ جـواز القضائیة  للاجتهاداتالفضل یرجع  ، فكلّ حكامهأفي العدید من ها یقرّ 

، والفقـه القضـائي لعـب دوراً كبیـراً فـي 2الإداریـةو حكیم في العلاقـات التجاریـة ولة للتّ لجوء الدّ 

 3شرح النصوص التشریعیة وتأویلها وخلق قواعد جدیدة.

  .رفالعُ  رابعا:

ر مراكــز تجاریــة هــو ى إلــى ظ، مــا أدّ البشــریة ررت مــع تطــوّ ت التجــارة قــدیماً وتطــوّ د ظهــر قــل

لع وسـاعد لتبـادل السّـ اوأسـواق ،ات تجوبهـا القوافـلقطـار العـالم كانـت بمثابـة محطـّأ عبر كلّ 

 حكــیم كــأداة لحــلّ ر التّ هــو ى إلــى ظف بمجتمعــات جدیــدة، هــذا الاحتكــاك أدّ ذلــك علــى التعــرّ 

 بین الجماعات. والمنازعات في الأسواق والتجمعات التي قد تنشأ بین الأطراف أ

یمكــن التلاعــب بهــا  خت قواعــد معینــة أصــبح یحــتكم لهــا الأطــراف ولاومــع الوقــت ترسّــ

جریمة یستحق فاعلهـا العقـاب الـذي قـد یكـون معنویـاً  رف یعدّ لقواعد العُ  منافٍ  فتصرّ  وأيّ 

  .4غیرها ول في اللّوم والمقاطعة أوالمتمثّ 

  

  

                                                           
  .188أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، المرجع السابق، ص  1
المجید إسـماعیل ، القـانون العـام الاقتصـادي والعقـد الإداري الـدولي الجدیـد، دراسـة تأصـیلیة تحلیلیـة مقارنـة محمد عبد  2

لأثر العولمة الثقافیة على المتغیـرات التشـریعیة والقضـائیة والأنمـاط التعاقدیـة وفكـرة بدایـة ونهایـة العقـد الإداري منشـورات 

  . 471، ص1999دة، الحلبي الحقوقیة ، الامارات العربیة المتح
مبـروك بـن موســى، فقـه وقضــاء محكمـة التعقیــب والتحكـیم التجـاري الــدولي، منشـورات بخمســون عامـا مــن فقـه القضــاء  3

  .451، ص 2010، مركز النشر الجامعي، تونس، 2009-1959المدني، 
لإســـلامي والأنظمـــة الوضـــعیة نجیـــب أحمـــد عبـــد االله ثابـــت الجبلـــي، النظریـــة العامـــة  للتحكـــیم ، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه ا 4

  .227المرجع السابق، ص 
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  .ةولیّ المصادر الدّ ثاني: البند ال

 اتیّــــتفاقبإیجــــاز فــــي الا حصــــرها، ویمكــــن دةحكــــیم متنوعــــة ومتعــــدّ ة للتّ ولیّــــالمصــــادر الدّ    

  ة.ثنائیّ  وأ ةإقلیمیّ  وة أعالمیّ التي قد تكون ة الدولیّ 

  .ةالعالمیّ  اتیّ تفاقالا أولا: 

حكیم وكیفیــة معالجتهــا لمســألة قــة بــالتّ ة المتعلِّ المعاهــدات الدولیّــ هــمّ أطــرق إلــى قبــل التّ 

ة سـنحاول تسـلیط الضـوء علـى تطـور مكانـة ة الدولیّ حكیم في منازعات الصفقات العمومیّ التّ 

 .الجزائريشریع المعاهدات الدولیة في التّ 

 1963ســــتقلال بموجــــب دســــتور لــــم یوضــــح موقفــــه منهــــا بعــــد الاع الجزائــــري فالمشــــرِّ 

المعاهـدات الدولیـة التـي صـادق " منه علـى أنّ  159ت المادة نصّ  1976وبصدور دستور 

  .1"قوة القانون يحكام المنصوص علیها في الدستور تكتسلأل ریة طبقاً هو رئیس الجم اعلیه

         التــــــي أفرزتهــــــا مجموعــــــة  حطــــــاتالعدیــــــد مــــــن المب الجزائــــــر رتبــــــعلكــــــن بعــــــد ذلــــــك 

ب فـي وضـع ا تسـبّ ممّـ، 1986نخفاض سعر البترول سـنة ایة ومنها قتصادمن الظروف الا

أكتـــوبر  أحـــداثثـــمّ  ،بطالـــةالرتفـــاع نســـبة اي فـــي القـــدرة الشـــرائیة و تـــدنّ الر كهو دمتـــ جتمـــاعيا

رتباطـــات مـــع صـــندوق النقـــد اتفـــاع المدیونیـــة ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن ر اإضـــافة إلـــى  ، 1988

     العدیــــد مــــن التشــــریعات جــــاء  نّ الجزائــــر لسَــــ تنتیجــــة لــــذلك ســــع، ولي والبنــــك العــــالميالــــدّ 

شـتراكي لاس تخلي الجزائر عن النظـام اي كرّ الذو  ،182-89سها التعدیل الدستوري ألى ر ع

ـــى الخـــارج لاتغیـــرات منهـــا ا ذلـــك مـــن  الســـوق ومـــا رافـــق قتصـــادا ووتوجههـــا نحـــ ـــاح عل نفت

                                                           
 ج، ر ج، المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة 1976-11- 22المؤرخ في  97-76أمر رقم  1

  . 1976-11-24الصادرة بتاریخ   94ج، عدد 
سـتفتاء اسـتور الموافـق علیـه فـي تعـدیل الد یتعلـق بنشـر نـص 1989فبرایـر  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم  2

  .1989مارس  1الصادرة بتاریخ  9عدد  ،ج،ج،ر، ج 1989فبرایر  23



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

36 
 

 ومبــــدأ ســــم 1989س دســــتور كمــــا كــــرّ  ،ولیــــةالدّ  یــــاتتفاقلاوالمصــــادقة علــــى العدیــــد مــــن ا

  .1المعاهدة على القانون الداخلي

ــاً ل2، بقــي الدســتور الجدیــدالتعــدیل الأخیــروبعــد  لــى القــانون المعاهــدة ع وســمفكــرة وفیّ

المعاهـــدات التـــي یصـــادق علیهـــا رئـــیس  "نّ أعلـــى  والتـــي تـــنصّ ، منـــه 150بموجـــب المـــادة 

ــ "،علــى القــانون وریــة حســب الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الدســتور تســمهو الجم الي وبالتّ

فقـــا علـــى القـــانون الـــداخلي وتصـــبح ملزمـــة للجزائـــر بعـــد المصـــادقة علیهـــا و  یـــةتفاقالاتـــرجح 

الدولیــة  یــاتتفاقمــن الاولقــد صــادقت الجزائــر علــى العدیــد ، دها الدســتورللشــروط التــي یحــدّ 

ـــالتّ  ولي حكـــیم الـــدّ شـــریعي للتّ لتنظـــیم التّ هـــذه الأخیـــرة ســـاهمت فـــي إرســـاء ا ،حكیمالمرتبطـــة ب

  .3وضع أسسه وضوابطهو 

  .الثنائیة اتیّ فاقتّ لا اثانیا: 

الثنائیة في عدیـد المجـالات نـذكر  یاتتفاقبعد الاستقلال العدید من الاأبرمت الجزائر 

  منها: 

ـــةتفاقلااتقـــرر بموجـــب هـــذه : 1963یفیـــان إة یّـــتفاقا -1 ولي حكـــیم الـــدّ جـــوء للتّ اللّ  ی

رضـــوخ الجزائـــر لهـــذا لعـــلّ  و ،بـــین الجزائـــر وفرنســـا یةقتصـــادلاازاعـــات كوســـیلة لتســـویة النّ 

النظــــــام جــــــاء بحجــــــة عــــــدم وجــــــود قضــــــاء داخلــــــي یمــــــنح ضــــــمانات كافیــــــة للمســــــتثمرین 

المحروقـــات بمجـــال  قالمتعلِّـــ 1962-03-15ن المبـــادئ فـــي إعـــلا بحیـــث نـــصّ 4الأجانـــب

                                                           
تســــــاوى بــــــین المعاهــــــدة الدولیــــــة          1976مــــــن دســــــتور  159بعــــــدما كانــــــت المــــــادة  1989مــــــن دســــــتور  128المــــــادة 1

  والقانون العادي.
رقـم  ،ج، ر، ج، ج 1996تعـدیل الدسـتور لسـنة المتضـمن  1996-12-07المؤرخ في  96-483المرسوم الرئاسي  2

ج  ،ج، ر، ج 2016مـــارس  6المـــؤرخ فـــي  01-16المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم  1996-12-08المؤرخـــة فـــي  76

  .2016مارس  7المؤرخة في  4عدد 
محمــد شــهاب ، أساســیات التحكــیم التجــاري الــدولي  لتفصــیل أوســع عــن أهــم مراكــز التحكــیم الدولیــة والعالمیــة، یراجــع : 3

  .45والقوانین والاتفاقیات المنظمة للتحكم عربیاً وعالمیاً، المرجع السابق ، ص 
عــدلي محمـــد عبـــد الكـــریم، النظـــام القــانوني للعقـــود المبرمـــة بـــین الـــدول والأشــخاص الأجنبیـــة، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة             4

  .182،  ص 2011-2010ان، الجزائر، أبي بكر بلقاید، تلمس
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 ة العامّـ لطةالمنازعـات والخلافـات بـین السُـ الأحكام المخالفة تخضع كـلّ  رغم كلّ " :هنّ أعلى 

 1"بتـدائیا ونهائیـا إلـى محكمـة تحكـیم دولیـةا الأولوأصحاب الحقـوق المضـمونة فـي الفصـل 

تأكیـدها  وتـمّ  19632ثنـائي بـین الجزائـر وفرنسـا سـنة  فـاقتّ اتنظیم هذه المبـادئ فـي  ولقد تمّ 

  .19653مرة أخرى سنة 

 :1982التعاون بین الجزائر وفرنسا سنة  ةیّ تفاقإ-2

ـــتفاقاأبرمـــت الجزائـــر  وذلـــك عـــن طریـــق بروتكـــول  1982تعـــاون مـــع فرنســـا ســـنة  ةیّ

صــادقت والــذي  1982-06-21بــین البلــدین الموقــع بــالجزائر بتــاریخ  يقتصــادلااالتعــاون 

 .4 82-259علیه الجزائر بالمرسوم 

برمـة تنفیذ العقـود الم وعلى تسویة الخلافات التي قد تحدث عند إبرام أ6في مادته  نصّ  ذإ

 ة یـتمّ لـم یمكـن تسـویة هـذه الخلافـات بـالطرق الودیّـ افي حالـة إذو  ،ةبین الطرفین بطرق ودیّ 

هــــذه  جـــوء إلــــى إجـــراء مناســـب لحـــلّ علـــى اللّ  لترتیبـــات العقـــود التــــي قـــد تـــنصّ  هـــا طبقـــاً حلّ 

    إن یوافـــق الطرفـــان علـــى نـــص التســـویة المناســـبة لهـــذه الخلافـــات والـــذي یمكـــن  ،الخلافـــات

  الجزائریین والفرنسیین. نحكام العقود التجاریة المبرمة بین المتعاملیأن ترجع إلیه أ

  

  

 

                                                           
  .32ص 2011-2010سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  1
 الجزائــرثنــائي بــین المصــادقة علــى اتفــاق المتضــمن ، 1963-09-14المــؤرخ فــي   364-63المرســوم الرئاســي رقــم  2

  .1963لسنة  67، عدد  ج.ر.ج.جوفرنسا ،

المتضمن المصادقة على اتفاق الجزائر المبـرم بـین الجهوریـة  1965-11-18المؤرخ في  287-65أمر رئاسي رقم  3

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الفرنسیة المتعلقة بتسویة المسائل الخاصة بـالوقود والتنمیـة الصـناعیة الجزائریـة 

  .1965-11-19الصادرة في   ،ج،ج،ر،،ج 1965-07-29في  والموقعة في الجزائر

علـــى البروتكـــول الخـــاص بالتعـــاون المتضـــمن المصـــادقة  1982-08-07المـــؤرخ فـــي  82-259المرســـوم الرئاســـي  4

  .1982-08-10الصادرة في  32عدد  ،ج،ج،ر،ج،قتصادي بین الجزائر وفرنساالا



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

38 
 

 الأجنبیة:رض المبرمة بین الجزائر والبنوك الق یاتتفاقإ-3

وحاجة الجزائر إلى مشاریع تنمویـة كبـرى  ،1986أسعار البترول سنة  نخفاضابعد  

الدولـة الجزائریـة بسـبب عجزهـا المـالي إلـى طلـب تمویـل  تالوطني لجـأ قتصادلاباض هو للن

ة وتأخــذ ولي قبــل الإعــلان عــن الصــفقات العمومیــة الدولیّــمــن طــرف مؤسســات التمویــل الــدّ 

  نذكر: یاتتفاقلااهذه من و  ،قروض وأ منح وهذه التمویلات على شكل مساعدات أ

عمیـر لتمویـل لإنشـاء والتّ لولة الجزائریة والبنك الدولي القرض المبرم ما بین الدّ  فاقتّ ا -

 .1مشروع التكوین المهني

القــرض المبــرم بــین الدولــة الجزائریــة والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر لتمویــل  فــاقتّ ا -

 .2متیجة الغربیةمنطقة مشروع ري 

لإنشـاء والتعمیـر لتمویـل لولي ة والبنك الدّ القرض المبرم ما بین الدولة الجزائریّ  فاقتّ ا -

 .3مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطویر قطاع السكن

اء والتعمیـر لتمویـل لإنشـلة والبنك الدولي القرض المبرم ما بین الدولة الجزائریّ  فاقتّ ا -

 .4والتطهیرد بمیاه الشرب نظمة التزوّ مشروع إصلاح أ

شـملت العدیـد مـن  و تمویـل دولـي كانـت محـلّ  الملاحظ على هذه القروض أنّها ولعلّ 

             هنـــــا والتســـــاؤل الـــــذي یثـــــار ،ي وغیرهـــــاالمجـــــالات كإنشـــــاء الطـــــرق وتطهیـــــر المیـــــاه والـــــرّ 

 التنمیــةهــو  لهــا مؤسســات التمویــل الــدولية التــي تموِّ الصــفقات العمومیّــ هــل الهــدف مــن هــو

                                                           
 29رقـــم ، ج،ج،ر،،ج1989-07-18المـــؤرخ فـــي  121-89المرســـوم الرئاســـي رقـــم اتفـــاق القـــرض المصـــادق علیـــه ب1

  .1989-07- 29في  المؤرخ
 23رقـــم ، ج،ج،ر،،ج1990-06-02المـــؤرخ فـــي  109-90المرســـوم الرئاســـي رقـــم اتفـــاق القـــرض المصـــادق علیـــه ب2

  .1990-06- 06المؤرخ في 
المـؤرخ  10رقـم ،ج،ج،ر،،ج1990-02-18المـؤرخ فـي  06-90المرسوم الرئاسي رقم اتفاق القرض المصادق علیه ب3

  .1990-03- 07في 
 المؤرخ 26رقم،  ج،ج،ر،،ج1990-04-29المؤرخ في  21-90المرسوم الرئاسي رقم اتفاق القرض المصادق علیه ب4

  .1990-06- 27في 
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حتــواء هــذه اولي بمــا فیهــا لبنــك الــدّ لتعلیمــات ا ةه یشــترط خضــوع الدولــة المقترضــأنّــ فقــط أم

 .؟حكیمالصفقات على شرط التّ 

زاعـات النّ  حكـیم كأسـلوب لحـلّ جـوء للتّ على ما سبق فلیس هنـاك مـا یمنـع مـن اللّ  وبناءً 

ة العمومیّــجوع لتنظــیم الصــفقات بــالرّ ف ،اخارجیــ لــة تمــویلافــي هــذا النــوع مــن الصــفقات المموّ 

إلــى بیانــات الصــفقة وذكـــرت  51أشــار فــي المــادة نجــده ق حینهــا المطبّــ 4341 -91رقــم 

جــــوء توجیهــــات البنــــك تشــــجع علــــى اللّ  كمــــا أنّ  ،القــــانون المطبــــق وشــــرط تســــویة الخلافــــات

حكـیم التّ  فـاقاتّ  نّ ألكن مع مراعاة  ،المنازعات الناتجة عن تنفیذ هذه الصفقات حكیم لحلّ للتّ 

ولي التـدخل فـي ة كالبنـك الـدّ لإرادة الأطراف ویحظـر علـى مؤسسـات التمویـل الدولیّـیخضع 

 2حكیم.تتولى هي التّ  وأ اً مأن كأن تختار محكِّ هذا الشّ 

حكـــیم رغـــم أمـــام قبـــول التّ  اً ل عائقـــشـــكّ لـــم تهـــذه المراســـیم كـــلّ نّ والجـــدیر بالإشـــارة أ     

ولي ة البنـك الـدّ یّـتفاقنضمام الجزائـر لاا أنّ عتبار اة للدولة على ع القوانین الداخلیّ تعارضه م

ولـة الجزائریـة كانـت مجبـرة علـى قبـول الدّ  علـى أنّ  ا یـدلّ ممّـ وأحكامـه، ها تعلیماتـهیعني قبول

 .3ولیةمیة الدّ حكیم في صفقاتها العمو التّ 

ـــا: ـــاتتفاقلا ا ثالث ـــدّ  ی أبرمـــت فـــي هـــذا المجـــال مجموعـــة كبیـــرة مـــن : دة الأطـــرافمتع

  :منها نذكردة الأطراف متعدّ  یاتتفاقلاا

  

  

  

                                                           
المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، ج، ر، ج، ج عــدد  1991نــوفمبر  9المــؤرخ فــي  434.91المرســوم التنفیــذي 1

  .1991-11-13ة الصادر  57
بن قلفاط مایا، وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر جامعة  2

  . 36،  ص 2002-2001الجزائر، 
ص  بــن قلفــاط مایــا، وضــعیة الأطــراف المتعاقــدة فــي الصــفقات العمومیــة الدولیــة فــي القــانون الجزائــري، المرجــع نفســه 3

49.  
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 :  تفاقیة جنیفا ،وليجاري الدّ حكیم التّ روبیة للتّ و الأ  یةفاقتّ لإ ا-1

 07بتـــاریخ التنفیـــذدخلـــت حیـــز و  ،1961أبریـــل  21جنیـــف بتـــاریخ ب یـــةفاقتّ الاهـــذه  أبرمـــت

حكـــیم فـــي مجـــال التجـــارة ن مـــن عشـــر مـــواد عالجـــت مســـألة التّ وهـــي تتكـــوّ  ،1964 جـــانفي

جـوء اللّ  علـىة ة العامّـولـة والأشـخاص المعنویّـضت بشـكل مباشـر لقـدرة الدّ ولقد تعرّ  ،ةالدولیّ 

ــالــنّ  تســدّ فقــد وبــذلك  ،حكــیمللتّ   19581 لســنة نیویــورك یــةفاقتّ ا يذي كــان موجــودا فــقص ال

 عتــرافلااعلــى معالجــة مســألة  قتصــرتامــا التــي لــم تعــالج تلــك المســألة بشــكل واضــح وإنّ 

حكــیم مــن نیــف كافــة المســائل التــي یثیرهــا التّ ج یــةتفاقاعالجــت بینمــا  ،وتنفیــذ أحكــام التحكــیم

  .2رفض تنفیذه وأ حكیميغایة تنفیذ الحكم التّ إلیه إلى  جوءلّ على ال فاقتّ الا

 :1965مارس  18واشنطن یةتفاقإ-2

فــي  وأصــبحت نافــذةً  1965مــارس  18فــي واشــطن بتــاریخ  یــةتفاقالاأبرمــت هــذه          

ة لكونهــــا ذات صــــبغة عالمیّــــ یــــةفاقتّ اهــــي دولــــة، و  143ووقعــــت علیهــــا  14-10-1966

صــادقت الجزائــر علــى هــذه و ، رالــدولي للإنشــاء والتعمیــ أمــام جمیــع أعضــاء البنــكمفتوحــة 

 أنّ  یـــةتفاقالا، وفحـــوى 3 346 -95رقـــم بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  1995ســـنة  یـــةفاقتّ لاا

كـــان و حكـــیم فـــي حالـــة عبـــرت عـــن ذلـــك كتابـــة حتـــى ولتخضـــع للتّ  المصـــادقة علیهـــا الدولـــة 

 طعـنحكـیم یكـون ملزمـا للأطـراف ولا یحكـم التّ حكیم، و جوء للتّ الداخلي یمنعها من اللّ قانونها 

وتعتـــرف كـــل دولـــة بـــالحكم الـــذي ، یـــةتفاقلااإلا فـــي الحـــالات الـــواردة فـــي  ،طریـــق فیـــه بـــأيِّ 

                                                           
تفاقیــــة نیویــــورك نضــــمام الجزائــــر لاا، المتضــــمن  1988-11-05در بتــــاریخ ، الصــــا233-88مرســــوم رئاســــي رقــــم  1

الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها  1958-06-10المصادق علیها في مؤتمر الأمم المتحدة بتاریخ 

  .1988-11-22، 48في الجزائر، ج، ر، ج، ج، عدد 
تفاقـات التحكـیم المعقـودة بهــدف اى أنــه " تطبـق هـذه الاتفاقیـة علــى علـ 1961تفاقیـة جنیـف انصـت المـادة الأولـى مــن  2

فــض النزاعــات الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ نتیجــة لعملیــات التجــارة الدولیــة مــا بــین أشــخاص عــادیین أو معنــویین علــى أن 

    یكون لهم عند أنشاء الاتفاقیة محل إقامة معتاد ..."
   الصــــادرة بتــــاریخ  66تفاقیــــة واشــــنطن ج، ر، ج، ج، عــــدد االمتعلــــق بالمصــــادقة علــــى  364-95المرســــوم الرئاســــي  3

05-11-1995.  
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    نهائیــــا صــــادرا  حكمــــاً  كــــانو المالیــــة التــــي یفرضــــها كمــــا ل الالتزامــــاتصــــدر وتضــــمن تنفیــــذ 

  1.من محكمة محلیة

  .الإقلیمیة تیافاقتّ لا ا رابعا:

 :منها رنذك فاقیاتتّ من الا ي هذا الشأن أبرمت العدیدف

ء العـرب ار هـا مجلـس الـوز یـة أقرّ فاقاتّ : هـي جـاريحكیم التّ ة للتّ یة عمان العربیّ تفاقإ-1

حكومــات  فــاقاتّ علــى  بنــاءً  1987أبریــل  14فــي  55-80رقــم  فــي دورتــه الخامســة بقــرار

حكـــیم للتّ أهـــدافها إیجــاد نظــام عربـــي موحــد مــن وكـــان  ،دولــة عربیــة مـــن بینهــا الجزائــر 14

 والحــرص علــى إیجــاد حــلّ ، التحكــیم العالمیــة والإقلیمیــة أنظمــة التجــاري یأخــذ مكانــه بــین 

ـــعـــادل للمنازعـــات التـــي  نطلاقـــا مـــن أهـــداف او  ،ةالتجـــارة الدولیّـــد عـــن عقـــود یمكـــن أن تتولّ

 2.ء العدل العرب في توحید التشریعات العربیة ومواكبة التطور الحضاريار مجلس وز 

علـــى  یـــةتفاقالاة الثانیـــة منهـــا نطـــاق تطبیقهـــا فجـــاء فیهـــا " تطبـــق هـــذه دت المـــادّ وحـــدّ 

ا كانــت جنســیاتهم یــربطهم معنــویین أی�ــ وبــین أشــخاص طبیعیــین أ الناشــئةاریــة التجزاعــات النّ 

ة رئیســیّ  اتتكــون لهــم مقــرّ  وأأحــد أشخاصــها  وتعامــل تجــاري مــع إحــدى الــدول المتعاقــدة أ

أحـد أشخاصــها  وت صـراحة علـى إمكانیــة لجـوء الدولـة أنصّـ یــةفاقتّ لااوبالتـالي فهـذه ، فیهـا"

بــدل القضــاء زاعــات النّ  كوســیلة لحــلّ  حكــیمعلــى التّ  فــاقتّ الاضــرورة إدراج فــي تعاقــدها إلــى 

 .3ةیّ جارة الدولق بصفقات التّ الداخلي خاصة فیما تعلّ 

                                                           
  . 1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  54المادة  1
 2، مصــر طوائــل أنــور بنــدق، موســوعة التحكــیم ، الاتفاقیــات الدولیــة وقــوانین الــدول العربیــة، مكتبــة الوفــاء القانونیــة  2

  .91، ص 2009
ســتثمار البترولیــة، دراســة علــى الــدول العربیــة مقارنــة بالتشــریعات تفــاق التحكــیم وعقــود الااد كامــل المنــایلي، هـاني محمــ 3

  . 354الوضعیة في العالم، المرجع السابق ، ص 
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أحـد  وت بإمكانیـة الدولـة أأقرّ  یاتفاقتّ الاأغلب  أنّ هو ا سبق ممّ  ستخلاصهاما یمكن 

عاتهــا خاصــة فــي مناز  ،تحكیمــيّ  فــاقاتّ فــي  فــي أن تكــون طرفــاأشخاصــها المعنویــة العامــة 

 .1الاستثمارولیة وعقود دّ البالتجارة  المرتبطةالعقدیة 

  :ستثمارلاقة باالعربیة المتعلِّ  یةفاقتّ لا ا -2

هــا إلــى إبــرام عــدة وئوذلــك بلج ،ســتثمارلاة تشــجیع االبلــدان العربیــة سیاســ نتهجــتالقــد 

أبرزهــــا  زاعــــات، ولعــــلّ النّ  حكیم كوســــیلة لحــــلّ بــــالتّ  یــــاتتفاقلا، ولقــــد أخــــذت هــــذه ایــــاتفاقتّ ا

القمـة  نعقـادابمناسـبة  ةالأموال العربیة في البلـدان العربیـة المقـرر  ستثمارلادة الموحّ  یةفاقتّ لاا

المنشــأة  یــةتفاقلااو  1980نــوفمبر  25إلــى  21العربیــة الحادیــة عشــر المنعقــدة بعمــان مــن 

قـــــة زاعـــــات المتعلِّ النّ  ثـــــاق فـــــضّ ی، وم 1970لســـــنة  ســـــتثمارلاللمؤسســـــة العربیـــــة لضـــــمان ا

  1974.2 ةبین الدول العربیة ورعایاها لسن ستثمارلابا

المصـــادق علیهـــا  ســـتثمارلاالمغاربیـــة لضـــمان ا یـــةفاقتّ لااكمـــا تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى      

ــــي  ــــالجزائر ف ــــي الأســــاس  1990-07-23ب ــــة ف ــــة مــــن القواعــــد الرامی ــــي تضــــمنت جمل     الت

 ةعـــول الموقِّ الــدّ  یـــةتفاقالاات  فــي الـــدول المغاربیــة ، فقــد ألزمـــت هــذه ســـتثمار لاإلــى حمایــة ا

  3.ستثمارلاقة باعلیها بوجوب القبول المسبق بالتحكیم في كل النزاعات المتعلّ 

 :  عاون القضائيقة بالتّ المتعلِّ  یةفاقتّ لا ا -3

ــ یــةفاقتّ اساســاً فــي أل تتمثّــ  1983-04-06اض بالســعودیة الموقــع علیهــا بتــاریخ الریّ

 حكـیم كحـلّ كـدتا علـى وجـوب فـرض التّ أ، فقـد المغاربیةاون القضائي بین الدول التع یةفاقتّ او 

، فوضـــعت شـــرط عــــدم غة التنفیذیـــة وشــــروطهیوكیفیــــة مهـــره بالصـــزاعـــات بـــدیل لتســـویة النّ 

موجـود الالشـرط غیـر هو ظام العام، وكذا عدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة و مخالفة النّ 

                                                           
ـــة وآثـــاره القانونیـــة، دراســـة مقار  1 نـــة ، دار الفكـــر الجـــامعي أشـــرف محمـــد خلیـــل حمـــاد، التّحكـــیم فـــي المنازعـــات الإداری

  .98ص 2010، 1الإسكندریة ، مصر، ط
  . 51نور الدین قارة، قانون التحكیم، مقدمة عامة ، التحكیم الداخلي، المرجع السابق ، ص 2
تحـاد المغـرب العربـي، مـذكرة لنیـل شـهادة الدراسـات المعمقـة اتعـاون القـانون والقضـائي بـین دول تفاقیـة الاكمال بوجاه،  3

  . 35، ص1994-1993القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تونس، السنة الجامعیة في 
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المغاربیة للتعاون القضائي فأعید فیها تقریبـاً نفـس  یةفاقتّ الاا ، أمّ 1في أغلب القوانین العربیة

  .  1958یة نیویورك لسنة فاقتّ االشروط الواردة في 

 :لمنظمات العربیة غیر الحكومیةا-4

جتماعیــة تســاعدهم فــي تحقیــق اعــدد مــن الأفــراد وحــدة  ئالمنظمــة عنــدما ینشــ لتتشــكّ 

لهـا أدوار وعلاقـات  و عتباریـةاشخصـیة لـه أهدافهم الجماعیة المشـتركة، فهـي كیـان مـادي 

  ع بشـــري وتصـــنف وفقـــاً لأهـــدافها، وعلیـــه فهنـــاك منظمـــات أنشـــئت وهـــي إطـــار لتجمّـــ ،هامـــة

حكـیم لتّ لحـاد العربـي تّ لاتحكـیم، واز بالكویـت وهـي مركـحكیم كجمعیة المحامین في مجال التّ 

 2.عودیینمین السّ الإلكتروني وجمعیة المحكّ 

  .ةفي تنظیم الصفقات العمومیّ  م المنازعةهو : مفثالثالفرع ال

ــ ة ول المعاصــرة فــي مراقبــة المرافــق العامّــة داخــل أغلــب الــدّ ل نشــاط الإدارة العامّــیتمثّ

صـدار قـرارات إداریـة وإبـرام عقـود إسـالیب القـانون العـام، مـن أ سـتعمالابوضمان سیرورتها 

  .3صرف في المال العامموظفین عمومیین، والتّ بواسطة إداریة 

 نزاع یعـدُّ  وما تصدره الإدارة وهي تمارس سلطتها الإداریة وینشـأ عنه خصومة أ فكلّ 

هـــي الوســـیلة فالمنازعـــة الإداریـــة  ، 4منازعـــة إداریـــة تخضـــع للقضـــاء الإداري ولـــیس العـــادي

      المعنویـــــة لحمایـــــة حقـــــوقهم  وء الطبیعیـــــة أاع للأشـــــخاص ســـــو القانونیـــــة التـــــي كفلهـــــا المشـــــرِّ 

  5عن طریق اللّجوء إلى القضاء الإداري المختص.في مواجهة الإدارة 

                                                           
تفاقیــة یراجـع: عبـد العزیــز عبـد المــنعم خلیفـة، التحكـیم فــي منازعـات العقــود الإداریـة الداخلیــة لتفصـیل أكثـر عــن هـذه الا1

  .148، ص 2007والدولیة، دار الفكر الجامعي مصر، 
ة المنظمات العربیة غیر الحكومیة في مجال التحكیم، یراجع: محمد شـهاب ، أساسـات التحكـیم لتفصیل أكثر في ماهی 2

  . 339التجاري الدولي والقوانین العربیة والدولیة، المرجع السابق، ص 
حســن محمـــد هنـــد، التحكـــیم فــي المنازعـــات الإداریـــة، دراســـة مقارنـــة ، دار الكتــب القانونیـــة ، المحلـــة الكبیـــر، مطـــابع   3

  . 105، ص 2008تات، مصر، ش
  .95، ص 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعة الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  4
  .    89ص ، 2004ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، دون طبعة، 5
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 يْ أ1إداریـــة بســـلطة صـــالهاتّ اوهمـــا  ؛وتكـــون المنازعـــة إداریـــة إذا تـــوافر فیهـــا عنصـــران

 أنْ  انيى علیــه، والثــّعَ دَّ مُــ وعى أدّ مُــمهــا العــام كَ هو بمف الدولــة وأ ،دارةالإیكــون أحــد أطرافهــا 

  2الإداریة بوسائل القانون العام.لطة صل المنازعة بنشاط مرفقي تباشره السّ تتّ 

عتبـر اإذ  الإداریة م المنازعةهو ض لمفع الجزائري أیضاً حینما تعرّ اه المشرِّ وهذا ما تبنّ 

بالفصــل فــي  ، وتخــتصّ الإداریــة فــي المنازعــات ةالمحــاكم الإداریــة هــي جهــات الولایــة العامّــ

 البلدیـة وأ الولایـة وولـة أالدّ سـتئناف فـي جمیـع القضـایا التـي تكـون لال درجة بحكم قابل لأوّ 

  3طرفاً فیها. ة ذات الصبغة الإداریةحدى المؤسسات العمومیّ إ وأ

مـا فحـص مشـروعیتها كلّ  وأ ،تفسـیرها وأ ،بدعاوى إلغاء القـرارات الإداریـة كما تختصّ 

 4المؤسســــات العمومیــــة ذات الصــــبغة الإداریــــة وأ ،البلدیــــة وأ ،انــــت صــــادرة عــــن الولایــــةك

  5لة للمحاكم الإداریة بموجب نصوص خاصة.القضایا المخوّ  وكذلك كلّ 

 هیجابیتـبإها القاضـي الإداري المعـروف رُ یسـیِّ  إذازعـة الإداریـة لهـا طبیعـة خاصـة فالمن

ع ثبــــات فیهــــا یقــــع علــــى عــــاتق الإدارة فــــي غالــــب الأحــــوال، فحــــین تتمتــّــلإا ءعــــب كمــــا أنّ 

ـــد، وهـــي فـــي غالـــب الأحیـــان منازعـــة االمصـــلحة المتعاقـــدة ب متیـــازات علـــى الطـــرف المتعاق

لأســباب جاهــل هــو لإعــداد الــدلیل المســبق فقــد یقــیم دعــواه و  فلــیس للفــرد فرصــة ،ســتفهامیةا

  ص وثائق الخصم.ستكمال دفاعه بعد تفحّ اخاذ القرار مثلاً، فیمكنه فیما بعد تّ ا

                                                           
سس العامة للعقود الإداریة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربـي ، القـاهرة ، مصـر الطبعـة سلیمان محمد الطماوي ، الأ 1

  .228، ص 1991الخامسة،
  .16، ص 1994زكي النجار، الوسائل القضائیة لحسم المنازعات الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر،  2
  . المصدر السابق 09-08 الجزائري إ،ق ،إ، م، 800المادة  3
  نفس المصدر. 09-08 الجزائري إ،ق ،إ ،م ، 801ادة الم4
ختصـــاص النـــوعي نشـــوب نـــزاع بشـــأنها فإنهـــا تعطـــي الا تتعـــد النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة وهـــي مبعثـــرة، وفـــي حالـــة  5

المعــــدل والمــــتم المتضــــمن القــــانون التــــوجیهي للمؤسســــات العمومیــــة  01-88للقضــــاء الإداري، فنجــــد مــــثلاً أن القــــانون 

ة العمومیـــــة ختصـــــاص النـــــوعي للقاضـــــي الإداري إذا مـــــا تعاملـــــت المؤسســـــالا 56-55یعطـــــي فـــــي مادتـــــه قتصـــــادیة الا

تفاقیــة فتطبــق علیهــا الأحكــام المطبقــة علــى الإدارة والنــزاع بشــأن ذلــك یخضــع للقضــاء الإداري اقتصــادیة بصــفقة أو الا

  ولیس العادي.      
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هـا مـن النظـام كلیة كلّ الدفوع الشّـیضاً بخضوعها لقواعد القانون الخاص، فأسم هذا وتتّ 

  1وغیر متروكة للأطراف فیثیرها القاضي من تلقاء نفسه. العام

  .حكیماني: الطبیعة القانونیة للتّ المطلب الثّ 

منازعـات العقـود الإداریـة  حكیم وكغیره مـن أغلـب الآلیـات المنصـوص علیهـا لفـضّ التّ 

زاع نتیجـة غیر قضائیة یطرح علیهـا النّـه یصدر عن هیئة ز بأنّ یتمیّ  .الصفقات العمومیة وأ

فــي جــوهره عــن الحكــم  الحكــم الصــادر عنهــا لا یختلــف غیــر أنّ  ،الأطــراف المســبق فــاقتّ ا

طبیعة قضائیة، هذا مـا جعـل الفقـه یختلـف فـي تحدیـد ا ولة ویعتبر ذالصادر عن قضاء الدّ 

جاهـات ر أربعة اتّ هو ظى إلى وثار جدل  فقهي في هذا الشأن أدّ  ،حكیمالطبیعة القانونیة للتّ 

  2حول هذه الطبیعة القانونیة.

ة الأطراف هي مصدر سـلطة دار وهم یستندون لكون إفنادى طرف بالطبیعة التعاقدیة 

ا أنصـــار الطبیعـــة القضـــائیة أمّـــ ،واجـــب التطبیـــقالد القـــانون وهـــي مـــن تحـــدّ  ،حكـــیمهیئـــة التّ 

خــرون آة، فــي حـین مــزج جمّـحكـیم یتشــابه مـع الحكــم القضــائي فـي نقــاط حكــم التّ  فیـرون أنّ 

  3یبدأ بعقد وینتهى بقضاء.هو حكیم وسطاً بینهما فعتبروا التّ ابین النظریتین و 

قضــــاء خــــاص ومســــتقل، وعلیــــه ســــنحاول هــــو حكــــیم التّ  أنّ  فــــاعتبرالرابــــع  أيا الــــر أمّــــ

  واب.قرب للصّ الراجح والأهو  هاستعراض الآراء الأربعة لنصل إلى أیِّ ا

  

  

  

  

                                                           
  .19اسة مقارنة، المرجع السابق، ص حسن محمد  هند، التحكیم في المنازعات الإداریة، در  1
  . 69، ص 1984، 1سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، منشأة المعارف، القاهرة، مصر، ط 2
بولقواس سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة، ذات الطابع الدولي ، مذكرة مقدمة لنیـل شـهادة الماجسـتیر 3

  .  08ص،2011-2010وإدارة عامة، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة  تخصص قانون إداري
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 .عاقدیة للتّحكیمالتّ ل: الطبیعة الفرع الأوّ 

 حكــیم كطریــق بــدیل لحــلّ ت التّ ة التــي ســنّ یــولالدّ  یــاتفاقتّ لاا وشــریعات أأغلــب التّ  إنّ 

ق نـــة یتعلّـــوفـــي جوانـــب معیّ  ،مـــرة إلا نـــادراآة لـــم تضـــع قواعـــدا منازعـــات الصـــفقات العمومیّـــ

إجـراءات  حكیم فكـلّ وتركت ذلـك لإرادة الأطـراف فـي القبـول بـالتّ  ،علیها بمسألة النظام العام

 1.الحكم تهقمّ و  فاقتّ قاعدته الا اً مل هرَ حكیم یشكّ التّ 

صدور حكم محكمة الـنقض الفرنسـیة الشـهیر  بعد نتشارلااظریة في بدأت هذه النّ لقد 

حكـــیم التّ وجـــود حكـــم أســاس  د علـــى أنّ والـــذي أكّـــ ،تحكــیم فـــاقاتّ الفاصـــل فـــي  18122ســنة 

مـا قالتـه محكمـة هـو ، و یةفاقتّ لااویكتسي الحكم الطبیعة  ،المبرم بین الأطراف فاقتّ یرجع للا

  .   3النقض الفرنسیة

حكــیم یجیــز للأطــراف التخلــي عــن بعــض الإجــراءات القانونیــة عاقــدي للتّ الطــابع التّ  إنّ 

رســمیة مــن تلــك القضــائیة  ة الأقــلّ یعر ق الشّــالطـر  نتهــاجاوذلــك بغیــة  ،التـي یفرضــها القــانون

ــــدا  تفــــاقلإكــــان ا واءً حكــــیم ســــفمركــــز الثقــــل فــــي عقــــد التّ  ،رغــــم وجــــود بعــــض المخــــاطرة        بن

مـا جعـل التحكــیم هـو و  ،إرادة الأطــرافهـو منفصـلا عــن العقـد الأصـلي  عقـداً  وأ ،فـي العقـد

أحكام محكمـة الـنقض الفرنسـیة الأولـى التـي كانـت  عتمدتهاما بعدطبیعة تعاقدیة خاصة ذا 

 .4حكیمس للنظریة العقدیة للتّ تؤسِّ 

 میتطابقــا وعملهــ دة الأطــراف ویجــب أنْ امــین لا یمكــن أن ینفصــل عــن إر فحكــم المحكِّ 

   م أجنبیـــا ویمكــن رفـــع دعــوى بـــبطلان القــرار الصـــادرلــیس قضـــائیا فیجــوز أن یكـــون المحكِّــ

 م.عن المحكّ 

                                                           
ر اأحمـــد قســـمت الجـــدوي، التحكـــیم فـــي مواجهـــة الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي، تنـــازع الاختصـــاص وتنـــازع القـــوانین د 1

  . 37، ص 1982النهضة ، القاهرة ،مصر،
قود الإداریة في القانون الجزائري، دراسـة مقارنـة ،دار المعرفـة الجزائـر دون قمر عبد الوهاب، التحكیم في منازعات الع 2

  . 67طبعة ، ص
3Jean Robert , l’arbitrage droit interne et internationale Edition 4N° 409, P91  

 .   71ص السابق، لعقود الإداریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع اعبد  الوهاب، التحكیم في منازعات قمر 4
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ـــالعقـــدي  للتّ  ن الطـــابعمـــویك ع الأطـــراف بحریـــة رســـم الإجـــراءات حكـــیم كـــذلك فـــي تمتّ

م وكیفیـة تشـكیل هیئـة التحكـیم مـن المحكِّـ عتمادهـااوالقواعد القانونیة التي یمكـن  ،حكیمیةالتّ 

 .جال وغیر ذلكالآتقلیص  ووإمكانیة توسیع أ

ــ ووضــعه محــل التنفیــذ وإعطائــه الفعالیــة الواجبــة  ،فــاقتّ لإم تطبیــق اوعلیــه فعلــى المحكِّ

وهذا لتجسـید القواعـد الإلزامیـة الهادفـة  ،حكیم یكون تنفیذه تنفیذا متتابعا لا فوریاعقد التّ  لأنّ 

أوّلمـن تبنّـى  Merlinویعتبـر النائـب العـام  ،ام العام والوجاهیة وحقوق الـدفاعالنظ حتراماإلى 

أمـام محكمـة الـنّقض الفرنسـیة فـي عدیـد  1812دفـع منـذ سـنة النّظریة العقدیة للتّحكیم، فقد 

إذ لـــیس لـــدیهم مـــا للقضـــاة مـــن ســـلطة عامـــة، وإنّمـــا  القضـــایا بـــأنّ المحكّمـــین لیســـوا قضـــاة،

  1تحرّكهم إرادة الأطراف فقط، فاتّفاق التّحكیم هو الأساس الذي یعتمد علیه المحكّم.

ــــدنّــــأإلا  جــــاهتّ لااة هــــذا ولكــــن ورغــــم وجاهــــ إلــــى إرادة  ســــتنادلاا كثــــر مــــنأ ه یكــــون ق

ـــ إلا أنّ  .الأطـــراف م الـــذي علیـــه البحـــث فـــي القـــانون الواجـــب هـــذه الإرادة قـــد لا تلـــزم المحكِّ

حكیم لا یطلبـون الأطراف في التّ  لذا رأى البعض أنّ  ،التطبیق على النزاع المعروض أمامه

فـــلا  المعنیـــة الحالـــةمـــا الكشـــف عـــن إرادة القــانون فـــي دتهــم وإنّ ام الكشـــف عـــن إر مــن المحكِّـــ

الوسـیلة لتحقیـق غایـة القواعـد الموضـوعیة هـو والـنص الإجرائـي  ،عقـد إجرائـي بتداعایمكن 

ور الأساسـي لإرادة في إعطاء الدّ  ، وفیها مغالاةنزاع أن تنهي أيّ والإرادة الذاتیة لا یمكنها 

  .2حكیمالأطراف في التّ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .47حسن محمّد هند، التحكیم في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  1
  . 40، ص 1991، 1فتحي والي ، الوسیط في القضاء المدني، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر، ط 2
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 .حكیمة للتّ اني: الطبیعة القضائیّ الثّ  الفرع

ــ اقضــائیّ  عمــلا يحكیمــنطلاقــا مــن كــون القــرار التّ اتقــوم هــذه الطبیعــة  م یعمــل والمحكِّ

  .1بمعاییر موضوعیة وشكلیة ومادیة

               بتـــاریخ يد صـــدور قـــرار مجلـــس الدولـــة الفرنســـبعـــ نتشـــارلابـــدأت هـــذه النظریـــة فـــي ا

حكـــیم عمـــلاً قضـــائیاً التّ  عتبـــرافـــي قضـــیة " ســـلك حدیـــد الشـــمال" الـــذي  17-03-1893

 2بصراحة مطلقة 

ــهــا هــي التــي تحــدّ طبیعــة المنازعــة وكیفیــة حلّ  وعلــى ذلــك فــإنّ  م د طبیعــة عمــل المحكّ

 فـــالتحكیم نـــوع مـــن أنـــواع القضـــاء ،قاضـــیا یختـــاره الأطـــراف للفصـــل بیـــنهم قانونـــا عتبـــارهاب

ــم كالقاضــي مــن حیــث أنّ لــه ســلطة دعــوة الأطــراف لتقــدیم مــا یرونــه ضــرو  ریّا لحــلّ والمحكِّ

النّــــزاع مــــن معلومــــات ومســــتندات. كمــــا أنّ كــــلّ إجــــراءات الخصــــومة التّحكیمیّــــة هــــي ذات 

 3طبیعة قضائیّة.

ل فـي مبـدأ عقـد حكیم مـع القضـاء فـي كونهمـا یبتـدئان بعمـل إرادي یتمثـّیلتقي التّ و هذا 

فیمــــا بعــــد تهــــیمن علیهمــــا القواعــــد  ولكــــن .فهمــــا عمــــلان إرادیــــان ،عوىقیــــد الــــدّ  وحكــــیم أالتّ 

 ا واحد.       مالقضائیة فجوهره

 ینرســــاحكــــیم هــــي المســــیطرة والمقبولــــة حالیــــا فأغلــــب الدالطبیعــــة القضــــائیة للتّ  ولعــــلّ 

 .4بدیلاً  وأ ستثنائیاا حكیم قضاءً یعتبرون التّ 

                                                           
ـــة، منشـــاة المعـــارف ، الإســـكندریة، مصـــر عبـــد الحمیـــد الشـــواربي 1      1996، التحكـــیم والتصـــالح فـــي التشـــریعات المختلف

  .  31ص
  .  71قمر عبد الوهاب، التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 2
      الأردن ،نـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، عمـــــانلاحمـــــة، الـــــدفع بـــــالتحكیم وأثـــــره علـــــى الـــــدعوى القضـــــائیة، جهیلتخالـــــد إبـــــراهیم ا 3

  .43،ص 2012-2013
         ، حصــــاد القــــرن العشــــرین فــــي عــــالم القــــانون، دار الشــــرق الأوســــط، القــــاهرة، مصــــرختیــــار المحكمــــینایحــــي الجمــــل، 4

  .  15، ص 1، ع2006ط 
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كــان م وإن المحكّــ وهــي أنّ  ،خــذ عدیــدةآهــي الأخــرى أخــذ علیهــا م النظریــة هــذهولكــن 

هــي نظــرا لمهامــه الوقتیــة النّ  وه لا یملــك ســلطة الأمــر أنّــأیقــوم بــبعض وظــائف القاضــي إلا 

 زاع.ناء نظر النّ ثفقط أ

خــاذ تّ اویمكنــه  ،ع بالحصــانةة قائمــة غیــر منقطعــة ویتمتـّـفالقاضــي یقــوم بوظیفــة عامّــ

   هــذه الصــفات لا تتــوفر كــلّ  فــي حــین أنّ  ،الإجبــار وأ الأمــر وهي أة بــالنّ یــقتالإجــراءات الو 

 ."ستثنائيالقاضي الا" م ومن هنا أطلق على المحكِّ  ، مفي المحكِّ 

 .طبیعة مختلطة وحكیم ذالفرع الثالث: التّ 

رى یــإذ  ،لیــة تقــیم التــوازن بــین الطبیعــة العقدیــة ونظیرتهــا القضــائیةآحكــیم التّ  نّ أیبــدو 

    مــــا وإنّ ، امحضًــــ لــــیس قضـــاءً  هنفســــ وفــــي الوقـــت ،ا خالصــــاً فاقـــتّ احكــــیم لــــیس التّ  الـــبعض أنّ 

القـــرار هـــو بقضـــاء و  ینهـــي ثـــمّ  ،بـــإجراءات یمـــرّ  ثـــمّ  ،فـــاقاتّ فیبـــدأ ب ؛بمراحـــل نظـــام یمـــرّ هـــو 

اوب نـتیي ائأسـاس قضـ ومـن القضـاء الخـاص ذ حكیم نـوعالتّ  أنّ هو ذلك  ىمؤدو  حكیميالتّ 

 .1وبینهما إجراءات منظمة ،على طبیعته العقد والقضاء معا

إذ یجـــب تحدیـــد طبیعـــة  ،معنـــى القـــول بالطبیعـــة المختلطـــة قـــد لا یكـــون لـــه أيّ  ولكـــن

ه طالمـا أنّـ ،لمـن الفصـ اً بـهرّ ت عتبرهاو  جاهتّ وهذا ما جعل البعض ینتقد هذا الا ،ةحكیم بدقّ التّ 

  2عتراف بالعجز ومحاولة للهروب من مواجهة الحقیقة.اللمسألة بحزم، وفیه  لم یتصدّ 

  .حكیمللتّ ة المستقلّ الطبیعة  :ابع الفرع الرّ 

د جانب آخر من ابقة، فقد حدّ جاهات الثلاث السّ تّ لاهت إلى انتقادات التي وجّ لاإزاء ا

 المنازعات طبیعة وكیان مستقل بذاته في حلّ ا عتباره ذاحكیم من خلال الفقه طبیعة التّ 

  القضاء یرمي إلى تحقیق العدالة بطرق مختلفة عنهو ف .ویختلف عن العقد والقضاء

 ات الأجنبیةستثمار لاعقود ا ه لا یوجد فيحكیم بدلیل أنّ جوهر التّ هو العقد لیس  كما أنّ 

                                                           
فـي القـانون، الجامعـة الخلیجیـة  شهیناز حسن علي ربیعي، التحكیم في العقـود الإداریـة، دراسـة مقارنـة، مـذكرة ماجسـتیر 1

  .10، ص2009كلیة الحقوق، قسم القانون العام، القاهرة ، مصر،
  . 71ص  المرجع السابق،سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة ، 2



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

50 
 

من إجراء تحلیل  لابدّ  ه لإیجاد الطبیعة القانونیة للأخیرالإجباري، ولهذا فإنّ  التحكیم

 .1للعناصر التي تدخل في تكوینه

حكیم في مجال التّ  فاقتّ ان من عنصرین هما ة یتكوّ حكیم في الصفقات العمومیّ فالتّ 

     ه إلى إذابة أحدهما یتوجّ  لاّ م، وجهد الفقیه یجب أالصفقات العمومیة وقضاء المحكِّ 

ما إلى منهما، وإنّ  عناصر كلٍّ  من بعض دٍ موحّ  إلى محاولة صنع كائنٍ  وخر أالآفي 

    حكیم من جنس التّ  فاقاتّ ف .منهما زة لكلّ یكشف عن الخصائص الممیّ  دقیقاً  تحلیلهما تحلیلاً 

م في المنازعة العقود، وفصل المحكّ  زه عن غیره منولكن له خصائص ذاتیة تمیّ  ،العقد

 .2من جنس القضاء، ولكن له من الخصائص الذاتیة التي تمیزه عن القضاء

الآثار ما تسویة بتدائیة بین الطرفین، وإنّ احكیم لیس إقامة علاقة التّ  فاقتّ افهدف 

زاع مباشرة الناشئة عن علاقة سابقة قائمة فعلا، وموضوعه لیس التراضي على تسویة النّ 

عاءات الخصوم دّ اترفع إلیها  ةً ئهی وأ فرداً  ما إقامة كیان عضويّ وبشكل نهائي، وإنّ 

 .ویفصل فیها بشكل مستقل عنهما

ظام القانوني ة في النّ للمبادئ العامّ  وفقاً  ما یتمّ زاع، فإنّ م في حسم النّ ا عمل المحكِّ أمّ 

 فاقتّ اأن یبرم  بعد ه وولة الذي یسري على كافة الهیئات ذات الصفة القضائیة، إذ أنّ للدّ 

تباشر الأخیرة  حكیم لتعیین الجهة التي تتولى الفصل في القضیة موضوع النزاعالتّ 

ي فاقتّ احكیم قضاء التّ  وعلیه فإنّ  ،في حسمه مستقلة عن إرادة أطرافه وظیفتها القضائیة

  .3والقرارات التي تصدر عنه قرارات قضائیة ولكنها ذات طبیعة خاصة

                                                           

لبنـان  ،الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت حفیظة السیّد حداد، الموجز في النظریة العامّة في التحكیم التجاري الـدّولي، منشـورات1

 .320، ص2004، 1ط

  .218، ص 2007أحمد أبو الوفا، عقد التحكیم وإجراءاته، دار المطبوعات العربیة، الإسكندریة ، مصر، ط  2

       محمّــــد الحبیــــب، القضــــاء والتحكــــیم أیّــــة صــــیغة بدیلــــة للنهــــوض بالوظیفــــة القضــــائیة، دراســــة مقارنــــة، المرجــــع الســــابق  3

  .40ص 
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حكیم التّ  بأنّ  2002 سنةقض المصریة في حكمها الصادر وقد قضت محكمة النّ 

ها أخذت بالطبیعة أنّ  ، أيْ 1ختصاص القضاء"لاالمنازعات وسلبا  ستثنائي لفضّ ا"طریق 

  .حكیمة للتّ المستقلّ 

    زاع من دور كبیرٍ ا لإرادة أطراف النّ غم ممّ ه وعلى الرّ م أنّ ما تقدّ  من كلّ  ویظهر

حكیم، وتحدید التّ  ختیار وقت ومكان وإجراءاتامین و حكیم، وتعیین المحكِّ التّ  فاقاتّ في إبرام 

خالصة، ذلك  یة "تعاقدیة"فاقتّ اطبیعة ا حكیم ذالتّ  عدّ  لقانون الواجب التطبیق، فلا یمكنا

مین تطبیقها من دون تطبیق في حقیقة الأمر الطلب من المحكِّ  هذه الإرادة لم تتعد أنّ 

  تدور في فلكه دون  ناً الذي یعطي لهذه الإرادة مجالا معیّ هو القانون، إذ یبقى القانون 

  ظام من النّ  على مخالفة القواعد الآمرة والتي تعدّ  فاقتّ لإا اه، فلا یجوز لها مثلاً أن تتخطّ 

حكیم، لیأتي بعدها إرادة الأطراف تفقد دورها بمجرد إبرام عقد التّ  هذا فضلا عن أنّ  ،العام

  ئیس في العملیة بأجمعها.ور الرّ الدّ هو و  ،زاعالفصل في النّ ب مدور المحكِّ 

حكیم في عقود التّ  فاقتّ ة لاسلیم بالصیغة العقدیّ فإذا كان من الممكن التّ  ،وعلیه

هذا الأمر لا یمكن القول  في صورة شرط أم مشارطة، فإنّ  ة سواء أكانالصفقات العمومیّ 

  حكیم.به بالنسبة لقرار التّ 

حكیم، وذلك لإمكانیة الحكم ذاته فیما یخص القول بالطبیعة القضائیة البحتة للتّ هو و 

زاع القائم حتى في الأحوال التي یصدر فیها جوء إلى القضاء في حسم النّ جوع عنه واللّ الرّ 

قراره، لا بل حتى عندما یعرض القرار على المحكمة من أجل منحه الصیغة م المحكِّ 

سبة لأحكام كوا بأمر البطلان وهذا أمر غیر جائز بالنّ زاع أن یتمسّ التنفیذیة، إذ لأطراف النّ 

  .2وقرارات القضاء

                                                           
، أشــار إلیـه: عبـد الفتــاح مـراد، موسـوعة مـراد لأحــدث أحكـام محكمـة الــنقض 2002-11-25جلسـة  820الطعـن رقـم 1

  .339، من دون اسم الناشر وسنة النشر، ص5الجنائیة والمدنیة، ج

  من قانون التحكیم المصري. 58من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  والمادة  1503من  1502المواد   2
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الأخذ بهذه  غم من أنّ طبیعة مختلطة، فعلى الرّ ا حكیم ذعتبار التّ الا یمكن كما أنه 

 اها وضعت حد� حكیم، إلا أنّ ع به التّ ي والقضائي الذي یتمتّ فاقتّ لاابع االطّ  نالطبیعة قد بیّ 

ابع القضائي منذ ي یلازم الطّ فاقتّ ابع الاالطّ  نظر لأنّ  أمر محلّ هو یفصل بینهما، و  ازمنی� 

  حكیم وحتى إصدار القرار وتنفیذه.على التّ  فاقتّ لإبدایة ا

ها حكیم بأنّ جاه الذي یرى في تحدید طبیعة التّ تّ لاا لقول بأنّ لا دفعنالأمر الذي ی

 فإنّ  ي، ومن ثمّ فاقتّ ایمثل قضاء ولكنه  ه یمكن أنْ طبیعة خاصة مستقلة، تقوم على أنّ 

ة ذلك للدقّ  تجاه الأقربلااهو القرارات التي تصدر عنه هي قرارات ذات طبیعة خاصة، 

   هو ف حكیمة التّ مرحلة من مراحل عملیّ  والقضائي في كلّ ي فاقتّ لاابع اه لم یغفل الطّ لأنّ 

  1صح القول. طبیعة مزدوجة إنْ  وذ

 له بین اً خاصّ  س مكاناً بنفسه لیؤسّ  ىة ینأحكیم في الصفقات العمومیّ التّ  فإنّ  ،وعلیه

به في أحضان  ومن الخطأ الزجُّ ، اخاص�  عتباره قضاءً االأنظمة القانونیة القائمة ب بقیة

شابه معها في بعض حتى وإن ت ،ةً قضائیّ  وكانت أ عقدیةً ، الأنظمة القانونیة القائمة 

  بعیداً  نٍ تسویة نزاع معیّ هو حكیم الهدف من التّ  راء خلصت إلى أنّ ب الآفأغل .الوجوه

صرف إذن عمال التّ أمن ه لیسعمال الإدارة كما أنّ ألیس من هو سمي، فعن القضاء الرّ 

  2ا ذكر.عمال القانونیة ممّ من الأ نوع تحت أيِّ  دراجهإة یصعب طبیعة خاصّ  وذهو ف

م یستند إلى المحكِّ  طبیعة ذاتیة مستقلة، لأنّ ا حكیم ذالتّ  اجح یعتبر أنّ ي الرّ أوالر 

م لا یمثل قضاء الدولة ولا تنطبق علیه جمیع حكیم المعقود بین الفرقاء، والمحكِّ التّ  فاقتّ ا

ما یضفي علیه طبیعة ذاتیة  ،حكیمالتّ  فاقاتّ ما تنطبق علیه قواعد مستمدة من نّ قواعده، إ

وعناصر ذات طابع قضائي  ،خلیط من عناصر ذات طابع تعاقديهو ، فومستقلة

                                                           
 1نا محمد رامي، التحكیم في العقود الإداریة دراسة مقارنة ، المركز القومي للإصدارات القانونیـة، القـاهرة ، مصـر طر  1

  .41، ص 2016
 1ط ،محمــد عبــد المجیــد إســماعیل، عقــود الاشــغال الدولیــة والتحكــیم فیهــا، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت ، لبنــان 2

  .372، ص 2003
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. كما أنّه یمرّ بمراحل أوّلها اتّفاق، وأوسطها إجراء، وآخرها حكم ملزم وعناصر أخرى

  .  1للأطراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .42رنا محمد رامي، التحكیم في العقود الإداریة ، المرجع السابق، ص  1
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  .ةحكیم في الصفقات العمومیّ التّ ة ذاتیة وأهمیّ اني: الثّ  المبحث

 ا ســابقاً ة، وبینّــت الصــفقات العمومیّــوجدیــد للفصــل فــي منازعــا ســتثنائيا حكــیم نظــامالتّ 

ظـــام ع لهـــذه الإرادة، هـــذا النّ وإقـــرار المشـــرّ  ،إرادة الخصـــوم :وهمـــا ؛ه یقـــوم علـــى أساســـینبأنّـــ

ها لنفسه دون بـاقي الأنظمـة الشـبیهة هـذه خصّ  فرض نفسه بقوة وهذا ما جعله یكتسي ذاتیة

  .هر هو لت بظیكمن مصدرها في الأسباب التي دعت وعجّ  غةً بالِ  الذاتیة أعطته أهمیةً 

وكــذا البحــث فــي مزایــاه وعیوبــه  ،حكــیموجــب علینــا البحــث فــي أهمیــة نظــام التّ  ،وعلیــه

ــــب الأوّ  ــــى أن نســــتعرض تقســــیمات وأنــــواع التّ فــــي المطل ــــل، عل ــــ زهحكــــیم وتمیّ      ا یشــــابههعمّ

  ذلك كما یلي: اني، كلّ من الأنظمة في المطلب الثّ 

  .ةحكیم وسیماته في منازعات الصفقات العمومیّ ل: أهمیة نظام التّ المطلب الأوّ 

زداد اة، و ة كبیــــــرة فــــــي مجــــــال معالجــــــة منازعــــــات الصــــــفقات العمومیّــــــحكــــــیم أهمیّــــــللتّ 

ولیـــة وعـــدم وجـــود ات خاصـــة الدّ ســـتثمار لافـــي الآونـــة الأخیـــرة نظـــراً لتزایـــد حجـــم ا ســـتخدامها

 یـــهر تعت دة وفـــي المقابـــلفیـــه مزایـــا متعــدّ  وككـــل الأنظمــة ظـــامقضــاء دولـــي مخـــتص، هــذا النّ 

  .العیوب بعض

ــــه  ــــك ســــنتطرّ  وللإحاطــــة وعلی ــــي الفــــرع الأوّ بكــــل ذل ــــق ف ــــى أهمیّ ــــي ة نظــــام التّ ل إل حكــــیم ف

  اني. الثّ ه في الفرع مزایاه وعیوبَ  ستعرضنعلى أن ة الصفقات العمومیّ 

  .ةحكیم في الصفقات العمومیّ ة نظام التّ ل: أهمیّ الفرع الأوّ 

حكــیم فــي مجــال التّ  وحكــیم بوجــه عــام أســواء التّ  ،حكــیمة نظــام التّ للوصــول إلــى أهمیّــ      

 .1وجب البحث عن الأسباب التي دعت إلى وجوده ،الصفقات العمومیة

ین مــن خــلال أطــراف الخصــومة هــذه الأســباب یمكــن النظــر إلیهــا بمنظــورین متضــادَّ      

 اني فـــــیخصّ ا الثـّـــأمّــــ .اكــــان أجنبی�ــــ ة إنْ ل بــــالطرف المتعاقــــد خاصّـــــق الأوّ حكیمیــــة یتعلـّـــالتّ 

                                                           
   اســـة مقارنـــة، المرجـــع الســـابق ر محمـــد الحبیـــب ، القضـــاء والتحكـــیم ، أیـــة صـــبغة بدیلـــة للنهـــوض بالوظیفـــة القضـــائیة، د 1

  .180ص 
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وهــــذا مــــا  ،ولــــة فــــي غالـــب الأحیــــان بمعناهــــا الواســــعوالتــــي تكــــون الدّ  ،المصـــلحة المتعاقــــدة

 سنستعرضه.

 رف المتعاقد.: الأهمیة بالنسبة للطّ الأول البند

هــذه الأهمیــة تبــرز مخــاوف  ،رف المتعاقــدســبة للطّــة قصــوى بالنّ حكــیم أهمیّــیكتســي التّ 

 .1ف من مسألة الحصانةومن التخوّ  ،من غیاب شرط الحیاد الواجب على القضاء

 .داف من غیاب شرط الحیّ التخوّ  لا:أوّ 

كـان  خاصة إنْ  اً قویّ  اً المصالح المتعاقدة طرف ة جعلتطبیعة تنظیم الصفقات العمومیّ 

ر حتما علـى التـوازن بالسیادة التي تؤثِّ  هعهذه العقود راجعة إلى تمتّ اً، الطرف المتعاقد أجنبیّ 

ى لــإقضــاء الــوطني الــذي قــد ینحــاز الأثیر أیضــا علــى كمــا یمكنهــا التــّ ،ي للصــفقةقتصــادالا

 .2أي نزاع ءشو نلحكم للمصلحة المتعاقدة في حال ا

عــــن  بتعــــادلاواحكــــیم قضــــاء التّ هــــو و  ،ف دعــــا إلــــى إیجــــاد قضــــاء محایــــدهــــذا التخــــوّ 

طرافهــا متعاقــدا أجنبیــا والطــرف زاعــات التــي یكــون أحــد أالقضــاء الــوطني فــي النّ  ختصــاصا

ق الأمـــر ما یتعلـّــســـیما عنـــد ،ولـــةخص المعنـــوي العـــام داخـــل الدّ الشّـــ وولـــة أالدّ هـــو خـــر الآ

ة بسیاســـتها تلـــك الماسّـــ وأ ،للدولـــة جتماعیـــةلاوایة قتصـــادلابالمصـــالح ابصـــفقات لهـــا صـــلة 

  .3ةالعامّ 

 ة:الحصانة القضائیّ  متیازاتاف من التخوّ  ثانیا:

ة القاضــــي الــــوطني لمصــــالح دولتــــه الماسّــــ نحیــــازاف المتعاقــــد مــــن زیــــادة عــــن تخــــوّ 

إلــى القضــاء الــوطني  حتكــاملااص مــن خــر قلّــآیوجــد عــائق  ،بســیادتها فــي مختلــف النــواحي

                                                           
 العربیــة للنشــر والتوزیــع، بیــروتصــابرینة جبــایلي، إجــراءات التحكــیم فــي  منازعــات العقــود الإداریــة، مركــز الدراســات  1

  . 27، ص 2016 ، 1لبنان،ط
مـال االله جعفــر عبــد المالـك الحمــادي، ضــمانات العقـد الإداري، الإجــراءات الســابقة علـى إبــرام العقــد الاداري المناقصــة  2

  . 148، ص 2010، منقحة، 2العامة نموذجاً، دار الجامعة الجدیدة ، القاهرة ، مصر، ط
  . 69ل المنایلي، اتفاق التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، المرجع السابق، ص هاني محمد كام 3
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ولــة المتعاقــدة بالحصــانة القضــائیة ك الدّ حكــیم حتــى لا تتمسّــقضــاء التّ  ع بضــرورة ســنِّ وســرّ 

  .   زاعات التي تكون طرفا فیهار على قضاء دولة أخرى الفصل في النّ حظالتي بموجبها ی

 متیـازاتاة یعتبـر تنـازلا عـن یلبمسـتق وأة قائمـة ولة على خصـومة تحكیمیّـإقبال الدّ  نّ إ

الطــــرف  عوتضــــع نفســــها علــــى قــــدم المســــاواة مــــ ،حكــــیمالحصــــانة القضــــائیة أمــــام هیئــــة التّ 

وبالتــالي   .حكــیمالســیادة أمــام هیئــة التّ  وفع بالحصــانة أولا یجــوز لهــا فیمــا بعــد الــدّ  ،المتعاقـد

  .1ل ویتحقق شرط الحیاد المشار إلیه أعلاهف الأوّ یزول التخوّ 

 .حكیم بالنسبة للمصالح المتعاقدةة التّ ثاني: أهمیّ البند ال

والأصل فـي المنازعـة  ،القضاء ازدواجیةولة حالیا تأخذ بمبدأ أغلب تشریعات الدّ  إنّ 

للأفـراد ضـمانات  القضـاء یـوفرهـذا ، ها تخضع للقضاء الإداري كمـا فـي الجزائـرالإداریة أنّ 

وحقوق أكثر من القضاء العـادي لمـا فیـه مـن إمكانیـات ونظریـات لا وجـود لهـا فـي القضـاء 

 ت أدّ  والاعتبـــاراتهـــذه الظـــروف  .ولطابعـــه أیضـــا الرامـــي إلـــى فحـــص المشـــروعیة ،العـــادي

ل وهـذا مـا عجّـ ،بهـا أروقـة المحـاكم الإداریـة والعادیـة إلى تراكم القضایا التي أصـبحت تعـجّ 

ومـــن هنـــا ظهـــرت فكـــرة إیجـــاد  .علـــى الأقـــل التخفیـــف منـــه وأ ،قالتـــدفّ  إیقـــاف هـــذا بجـــو بو 

، فظهــــرت ظــــواهر جدیــــدة، ومنهــــا الانفتــــاح علــــى التّحكــــیم المنازعــــات وســــائل بدیلــــة لفــــضّ 

   والتوســـیع فـــي نطاقـــه لیشـــمل مجـــالات كانـــت بـــالأمس القریـــب بعیـــدة عنـــه، كمـــا هـــو الحـــال 

أو أحد أشخاصها العامة طرفا فیها، ومنها العقود الإداریـة في المنازعات التي تكون الدّولة 

 .2كالصفقات العمومیّة

ر الشركات الأجنبیة والمقـاولات هو وظ ،ولیة بین الدّ قتصادتطور العلاقات الا كما أنّ 

العولمــة التــي أتاحــت  نتشــاراو ، صــالالاتّ ر وســائل ة مــع تطــوّ أرهــق القضــاء الــداخلي خاصّــ

عاقــــد الإلكترونــــي فأصــــبحت المحــــاكم الوطنیــــة غیــــر قــــادرة علــــى تقــــدیم نفــــس إمكانیــــات التّ 
                                                           

محمّد ولید العبادي، أهمیة التحكیم وجواز اللّجوء إلیه في منازعات العقود الإداریة، دراسة مقارنة، مجلّة دراسات علوم  1

  .360ص 02،2007، المفرق، الأردن، العدد الشریعة والقانون، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت
علي سلیمان الطماوي ،مدى تأثیر نظریـة العقـد الإداري بالتوسـیع فـي اللٌجـوء للتحكـیم ، دراسـة مقارنـة ، رسـالة دكتـوراه  2

  .11، ص 2012الحقوق ، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق ، قسم القانون العام ،  يف
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هـــا وبــاقي الطـــرق البدیلــة التـــي أصــبح ینظـــر إلیهــا علـــى أنّ  ،حكـــیممها التّ الخــدمات التـــي یقــدّ 

، ولعــلّ التقّــدّم العلمــي فــي المجــال لــك الوســائل التقلیدیــةتوســائل تفــاهم وتوافــق علــى عكــس 

معلوماتیّــة، واتّجــاه التجــارة إلــى التعامــل الإلكترونــي الــدّولي الإلكترونــي ومــا تبعــه مــن تنمیــة 

      القــــائم علــــى الســــرعة فــــي إبــــرام العقــــود وتنفیــــذها أثــّــر فــــي الكثیــــر مــــن جوانــــب المعــــاملات 

لــذلك المعــاملات الإلكترونیــة التــي وجــدت مبتغاهــا بــین الأفــراد وكــذا الــدّول، ونشــأت نتیجــة 

  1.ميفي التّحكیم أفضل من القضاء الرّس

  عیوبه.و حكیم الفرع الثاني: مزایا نظام التّ 

جــوء محاســن قــد تــدفع الأشــخاص إلــى اللّ و نظــام مــن الأنظمــة لــه میــزات  حكــیم كــأيّ التّ 

سـلبیات تحـیط بـه تجعلـه  وفـي المقابـل هنـاك عیـوب أو نزاعـاتهم،  ختیاره كوسیلة لحلّ او إلیه 

 مستبعد لدى البعض.  وأ ،فیه غیر مرغوبٍ 

  حكیم.میزات نظام التّ  ومحاسن أ: البند الأول

 ومحاســن حكــیم بعــدة میــزاتحكــیم فــي الصــفقات العمومیــة كغیــره مــن فــروع التّ ز التّ یتمیّــ    

  نذكر منها:

 .ة الفصل في المنازعةریّ سِ أولا: 

ة، حیـث بالسـریّ  حكیم الأخرىة شأنه شأن فروع التّ حكیم في الصفقات العمومیّ التّ  ینفرد

رهــــا لهــــم ة لا توفّ الخلافـــات الناشــــئة بیـــنهم، فهــــذه الســـریّ  لحــــلّ أصـــبحت مطلــــب المتعاقـــدین 

    أمــرهــو و  صــف بالعلانیــةول كــون أن إجــراءات القضــاء تتّ المحــاكم الوطنیــة فــي مختلــف الــدّ 

ة ة تامّـــبســریّ  تــتمّ  التــي حكیمیــةزاع، علــى خــلاف جلســات المحــاكم التّ له أطــراف النّــلا یفضّــ

         قـــــــد یقتصـــــــر أحیانـــــــا الحضـــــــورو محـــــــامیهم، و بحیـــــــث لا یحضـــــــر جلســـــــاتها إلا الأطـــــــراف 

طرف أجنبـي خـارج أطـراف الخصـومة  لا یسمح لأيّ و على المحامین فقط لتمثیل الخصوم، 

                                                           
ـــدّین إلیـــاس حمـــدتو، التّحكـــیم 1 ـــة، المركـــز  ســـیف ال ـــة والإداریّ ـــوم القانونیّ ـــة، معهـــد العل ـــة العلـــوم القانونیّ الإلكترونـــي، مجلّ

  .52، ص 2011، جوان 3الجامعي الوادي، الجزائر، عدد 
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ـــبالحضـــور، إلا إذا اتّ  حكـــیم التّ  ســـتعانة هیئـــةازاع علـــى خـــلاف ذلـــك، وحتـــى فـــق أطـــراف النّ

 .1الأطراف فاقاتّ  وعلى موافقة أ بكاتب للجلسة یكون بناءً 

ق بمعلومـاتهم مـا یتعلـّ كـلّ و ة تضمن للأطراف الحفاظ على أسرارهم المهنیة السریّ هذه 

ضــطلاع اي الكشـف عنهــا إلـى والتــي قـد تشــمل أمـوال ضــخمة قـد یــؤدّ  ،الخاصـة بنشـاطاتهم

ا قــد یلحــق بــه أضــرارا قــد تفــوق ي ممّــقتصــادلااو رف علــى وضــعه المــالي منافســي هــذا الطّــ

  عوى.جسامتها خسارته للدّ 

 .زاعسرعة الفصل في النّ  ثانیا:

زاع تلــك الإجـــراءات، الأمــر الـــذي د أطــراف النّـــحكــیم بســـیطة، حیــث یحـــدّ إجــراءات التّ 

   حكـــیم تتّســـم بالبســـاطة والســـهولة ي، فـــإجراءات التّ حكیمـــالتّ  الحكـــم ي إلـــى ســـرعة إصـــداریـــؤدّ 

  2.القضاءكولا یشوبها التعقید 

ـــة بالصـــفقات المنازعـــات الخاصّـــ تبقـــى الســـرعة فـــي حـــلّ و   ة هـــي مطلـــب كـــلّ العمومیّ

ول التـي تكـون خاصـة فـي الـدّ و  .هي میزة لا نجدها أمام القضـاءو  ،أطراف العلاقة التعاقدیة

كـذا و  ،د درجـات التقاضـيتعـدّ و زاع ذلـك بـبطء الفصـل فـي النّـو لدیها الكثیر مـن المنازعـات، 

نظــام  الأحیــان، علــى خــلاف فــق مــع مصــلحة الأطــراف فــي الكثیــر مــنا لا یتّ مّــمالتــأجیلات 

جعــل مــا ی ،إضــافة إلــى مرونــة إجراءاتــه ،زاع فــي وقــت قصــیرحكــیم الــذي یفصــل فــي النّــالتّ 

أعمـالهم  وغـوا لتجـارتهم أة قصـیرة لیتفرّ في مـدّ و ون إلیه للفصل في منازعاتهم ؤ الأطراف یلج

  ة ســـنوات ة قــد تصــلفي بعـــض الأحیــان إلـــى عــدّ بــدلا مــن إضـــاعة الوقــت أمـــام القضــاء لمـــدّ 

ن مَـثَ  قـدّرجـارة التـي تولة بشكل لا تحتملـه طبیعـة التّ نظام التقاضي داخل الدّ قد یطول و هذا 

ــــــذ أحكــــــام القضــــــاءاربمــــــا و الســــــاعة،  ــــــل تنفی ــــــذ كوســــــیلة لتعطی          ســــــتخدمت إشــــــكالات التنفی

                                                           
محمّــد حســن جاســم المعمــاري، التّحكــیم التجــاري وتــدخلات القضــاء الــوطني، المكتــب الجــامعي الحــدیث، الإســكندریّة  1

  .21، ص2014، 1مصر، ط
ــدین أحمــد، دراســات فــي التحكــیم فــي منازعــات العقــود الدولیــة، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة، مصــر ط،  شــرف 2 ال

  . 23، ص 1993
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    عـــادة بدرجـــة واحـــدة مـــن هـــذه الـــدرجات  حكـــیم یمـــرّ نظـــام التّ  فـــإنّ  ،وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك

  1.حكیمعلى التّ  فاقزاع موضوع الاتّ فة بالفصل في النّ حكیم المكلّ هي العرض على هیئة التّ 

 .میهزاع لمحكِّ ختیار أطراف النّ ثالثا: ا

حكـــیم ا فیـــه میـــزة ینفـــرد بهـــا التّ ختیـــار مـــن یصـــدرون حكمًـــازاع مـــن تمكـــین أطـــراف النّـــ

زاع ق تمكــین أطــراف النّــیحقّــو ، ختیــار قاضــیهاحیــث لا یملــك الخصــم  ،فــي القضــاء مفقــودة

مــین الــذین وقــع علــیهم هــؤلاء المحكِّ بل فــي ثقــتهم ة تتمثّــحكــیم میــزة هامّــختیــار هیئــة التّ امــن 

ــ اقًــزاع متعلّ ختیــار، لاســیما إذا كــان النّــلاا ة یصــعب علــى القاضــي الفصــل فیهــا بمســائل فنیّ

المنازعــة، الأمــر الــذي یســتغرق وقتــا قــد یطــول  دون إحالتهــا إلــى خبیــر فــي الموضــوع محــلّ 

الأمــر  ،ناهیــك عــن إجهــادهم مالیــا ســبة لأطــراف النــزاع،قــت مــن أهمیــة بالنّ رغــم مــا لهــذا الو 

، هــذه المیــزة أعطــت حكــیم للفصــل فــي نــزاعهمالــذي یغنــیهم عــن ذلــك فــي حالــة لجــوئهم للتّ 

  .2للتّحكیم واقعا عظیما وستعطیه مستقبلا زاهرا كوسیلة بدیلة عن القضاء

 ص.خصّ ر الخبرة والتّ حكیم یوفِّ التّ رابعا: 

د لاســیما تلــك التــي یتعــدّ  ،ةقــة بالصــفقات العمومیّــالفصــل فــي المنازعــات المتعلِّ یكــون 

ـــالأطـــراف المتـــدخِّ     ختصـــاص او مـــین ذوي خبـــرة محكِّ و ین لون فـــي تنفیـــذها مـــن طـــرف مختصِّ

ــ جــوء إلــى القضــاء لتعیــین زاع، الأمــر الــذي یجعــل الأطــراف یتجنبــون اللّ فــي مجــال ذلــك النّ

كثـرة الإجـراءات ذلـك و ضـیاع الوقـت و به من نفقات ما یتطلّ و  ،خبراء في الكثیر من المسائل

ـــالفصـــل فـــي النّـــ أنّ  لـــه خبـــرة فـــي میـــدان الصـــفقات و  مخـــتصٍّ و  لٍ م مؤهّـــزاع مـــن طـــرف محكِّ

ب عـن تعیــین ب الأطـراف الوقــوع فـي العراقیـل والصـعوبات المختلفــة التـي تترتـّتنفیـذها یجنِّـو 

ه یرســـخ الطمأنینــة فـــي مواجهـــة علــى أنّـــغیرهـــا مــن الإجـــراءات فـــي القضــاء، زیـــادة و  خبــراء

                                                           
ختیــــاري فــــي العقــــود الإداریــــة، دار المطبوعــــات تجــــاء الجهــــات الإداریــــة للتحكــــیم الالامحمــــود الســــید عمــــر التحیــــوي،  1

  . 20، ص 2003الجامعیة، الإسكندریة، مصر، طبعة 
  .27، ص2011، 1یوسف حسن یوسف، التحكیم الدولي، مكتبة الوفاء القانونیّة ، الإسكندریّة، مصر، ط 2
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جـوء إلـى القضـاء مسـتحیلاً لفـوات أصبح اللّ  االتعدیلات التشریعیة غیر متوقعة خصوصاً إذ

  .1مواعید رفع الدعوة

 .ات الواردة في القانون العادي تفادي الشكلیّ خامسا: 

ــــنظــــام التّ  إنّ  عــــدد و حكــــیم ة فــــي تحدیــــد وقــــت إجــــراء التّ حكــــیم یضــــمن للأطــــراف حریّ

        ســـــتخدامهاار غـــــة المقـــــرّ اللّ و مـــــین وكیفیـــــة اختیـــــارهم واختیـــــار مكـــــان إجـــــراء التحكـــــیم، المحكِّ 

  .2زاعطبیق على موضوع النّ زاع وكذلك القانون الواجب التّ في الفصل في النّ 

  .عینحكیم یحافظ على العلاقات الحسنة بین المتنازِ التّ  سادسا:

ــ حكــیم كطریــق لفــضّ ختیــار التّ ا نّ إ  هــا كــلّ بــة التــي یكنّ فیــه تعبیــر عــن المشــاعر الطیّ زاع النّ

   جــوء إلــى القضــاء الــذي فیــه تعبیــر علــى عكــس اللّ  ،ةبــداء لحســن النیّــإخــر، وفیــه طــرف للآ

        3طــــرف فیــــه یســــعى إلــــى خطــــف حكــــم لصــــالحه فكــــلّ  ،عــــن الكراهیــــة المتبادلــــة للأطــــراف

         لـــــف بینمـــــا ینظـــــرون لـــــذا فـــــالأطراف حینمـــــا یلجـــــؤون إلـــــى القضـــــاء فهـــــم ینظـــــرون إلـــــى الخ

  .4حكیمللتّ  ختیارهمامام في حالة إلى الأ

  .توفیر المال والوقت سابعا:

د جهاتــه ودراجاتــه عكــس وتتعــدّ  ،لــى جهــد ووقــت طویــل ونفقــات كثیــرةإالقضــاء یحتــاج 

  5حكیم الذي یكون عادة على درجة واحدة.التّ 

                                                           
مصــر ، محمــدین جــلال ، التحكــیم تحــت مضــلة المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار، مجلــة حقــوق الإســكندریة 1

  . 680، ص 2015الجزء الثاني،
ـــاً ، المرجـــع  2 ـــاً وعالمی ـــات المنظمـــة للتّحكـــیم عربی ـــدولي والقـــوانین والاتفاقی محمـــد شـــهاب، أساســـیات التحكـــیم التجـــاري ال

  .11السابق، ص 
     1986محـــي الـــدین إســـماعیل، منصـــة التحكـــیم التجـــاري الـــدولي ، الجـــزء الأول دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، مصـــر ، 3

  . 11ص 
التجـــاري الـــدولي، حتمیـــة التحكـــیم وحتمیـــة قـــانون التجـــارة الـــدولي، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة كمـــال إبـــراهیم، التحكـــیم  4

  . 68، ص 1، ط1991مصر،
، دبــي الإمــارات العربیــة المتحــدة 1991التحكــیم نعـم أم لا ، دار النشــر العربــي، الطبعــة الأولـى،  ،عبـد الغفــار حســین  5

  .15ص 
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  حكیم.ثاني: عیوب نظام التّ البند ال

ة ه ثمّــة وغیرهــا مــن العقــود فإنّــحكــیم فــي الصــفقات العمومیّــنظــام التّ بــالرغم مــن كــل مزایــا  

  یمكن إیجازها كما یلي: ته.عیوب تعرقل أداء مهمّ 

  .حكیمة في التّ غیاب الضمانات القضائیّ أولا: 

ي إلــــى حرمــــان الأطــــراف ه یــــؤدّ حكــــیم أنّــــالعیــــوب التــــي تؤخــــذ علــــى نظــــام التّ  أهــــمّ  إنّ 

حكـیم المختـارة ة خبـرة هیئـة التّ قلـّو المحتكمین من الضمانات التي یحاط بها عمـل القاضـي، 

حكیم عن خبرة القاضي وعدم كفایة الرقابة علـى على التّ  فاقتّ لإزاع موضوع اللفصل في النّ 

خطــأ أ فــإنْ  ،وقلیــل الخبــرة القانونیــة ،خصــصم غالبــاً مــا یكــون محــدود التّ فــالمحكّ ، 1أعمالهــا

رفع دعوى جدیدة أمام القضـاء، وذلـك فیـه  وعتراض علیه ألافي قراره فلا یجوز للأطراف ا

  2جوء إلى القضاءحرمان من حق اللّ 

 .حكیمكلفة نفقات التّ ثانیا: 

ــ ،كــالیفحكــیم بــاهض التّ التّ  یــرى الــبعض أنّ  ــذا أق بنــزاع خاصــة إذ تعلّ طرافــه دولیــة ل

  .3قول فیه جدل كبیر ومخالف للحقیقة والواقعهو حكیم یوفر المال التّ  نّ أالقول ب فإنّ 

 .حكیم ونشرهاعدم تسبیب قرارات التّ ثالثا: 

ستشهاد بهـا لامن ا وعدم نشرها  یمنع الغیر ،سبیبة من التّ حكیمیّ القرارات التّ  وخل نّ إ

  4في قضایا مستقبلیة.

  

                                                           
  . 29ص ،جهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق محمود السید عمر التحیوي، التجاء ال 1
بربري مختار، التحكیم التجـاري الـدولي، دراسـة خاصـة للقـانون المصـري الجدیـد، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة مصـر  2

  .06، ص 1995 ط
منیـــر عبـــد المجیـــد، التنظـــیم القـــانوني للتّحكـــیم الـــدّولي والـــداخلي فـــي ضـــوء الفقـــه وقضـــاء التحكـــیم، منشـــأة المعــــارف  3

 .84، ص 1997الإسكندریة ، مصر، 
سـاري جـورجي شـفیق، التحكــیم ومـدى جـواز اللجـوء إلیــه، لفـض المنازعـات فـي مجــال العقـود الإداریـة، المرجـع الســابق   4

  . 86ص 
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  .ة أحیاناً غیاب الطبیعة الرضائیّ رابعا: 

لا یملـك  وهـذا الأخیـر ،یفرض الطرف القوي على الطرف الضعیف شـروطهغالباً ما 

 1یة وغیرهــاقتصـادلاوذلـك للحاجــة ا ،الـدول وفــراد أســواء علـى صـعید الأ ،نصـیاع لهـالاإلا ا

ر سـلباً ول الرأسـمالیة  الأمـر الـذي یـؤثّ هـا بالـدّ ق وجودُ الهیئات التي تفصل فیه التصَ  كما أنّ 

 ، فقـــــد لا یوجـــــد ول النامیـــــة وذلـــــك مـــــن عـــــدة جوانـــــبالـــــدّ علـــــى الـــــدول الأخـــــرى وبـــــالأخص 

یجعــــل ، وهــــو مــــا ء الــــدول النامیــــةمستشــــارین مــــن أبنــــا ومــــین أالأشــــخاص المــــؤهلین كمحكِّ 

مــین التــي دون نفقــات إضــافیة مــا بــین الســفر والإقامــة ورســوم وأتعــاب المحكّ المحتكمــین یتكبّــ

 به.ین المطالب قد تبلغ في مجملها نسبة كبیرة من أصل الدَّ 

قـــد لا تتــــوافر للمحتكمـــین مــــن الـــدول النامیــــة إمكانیـــة عــــرض دفـــاعهم بالصــــورة كمـــا 

بهـا  غـة التـي یـتمّ ة عوامل تحول بینهم وبـین بلـوغ هـذه الغایـة، مثـل عـدم إتقـان اللّ الكاملة لعدّ 

ــــعــــدم الإلمــــام بنظــــام التّ  وحكــــیم أالتّ  ــــه ، ممّ ــــحكــــیم وإجراءات ــــة د الشّــــا یولِّ ــــدان العدال عور بفق

 ول النامیة.رعایا وأشخاص الدّ  التمییز ضدّ  وممارسة

امیــة بمــا فیهــا ول النّ هــذه العیــوب مــن خــلال تكــوین الإطــارات فــي الــدّ  قلیــلتّ لــذا یجــب 

لــم  حكــیم ذات كفــاءة عالیــة وإمكانیــات ملائمــة، إنْ والعمــل علــى إنشــاء مراكــز التّ  ،الجزائــر

  على المستوى العربي.ل تكن على المستوى الداخلي، فعلى الأقل في إطار من التكتّ 

خلصــت إذ  2،حكــیمالتّ و النــدوة الدولیــة حــول القضــاء  هــذا مــا أكــده المشــاركون بمناســبة

  :توصیات الندوة إلى

  

                                                           
الاتجاهــات الحدیثـــة فـــي العقــود الإداریـــة الاقتصـــادیة  مقــال منشـــور فـــي مجلــة نقابـــة المحـــامین  ،یوســـف علــوان محمـــد 1

  . 106، ص 1976، 11الأردنیین ، العدد 
الندوة الدولیة حـول موضـوع القضـاء والتحكـیم، بمسـاهمة رئـیس الاتحـاد المغـاربي للتحكـیم التجـاري، العمیـد عبـد الوهـاب 2

الجزائـر  اشنطن ورئیس الاتحاد المغاربي للتحكیم والتجارة الدولیة ونقابـة محـامین ناحیـة تلمسـانالباهي، عضو التحكیم بو 

  .2015-6-15یوم  ، الجزائرالمنعقدة بتلمسان
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 حكیم.ص في قضایا التّ هتمام بمؤسسات التكوین العالي المتخصِّ لاضرورة ا 

  ّالمنظمــة حكــیم لتشــریعات خاصــة بالتجــارة الخارجیــة فــي ضــرورة تــوفیر منــاخ لمنظومــة الت

 المغاربیة وفق المعاییر الدولیة ومراعاة المصالح الوطنیة.

  ّالمحامیین.و ادة القضاة كوین المستمر للسّ التّ و حكیم في الجامعات ضرورة تدریس الت 

 لإنشـاء مركــز دراسـات مغـاربي مقــره عي السّـو  ،حكیمي خـاص بــالتّ هـو اقتـراح إنشـاء مركــز ج

 تلمسان.

  الجزائر عــن طریــق ملتقیــات بــ مســتمر فــي إصــلاح العدالــةكــوین التكثیــف بــرامج التو توحیــد

 مشتركة.

  ّولیـة الدّ  یـاتتفاقن مـن الاالـتمكّ و ولیـة جـارة الدّ ة لعقـود التّ كوین فـي الصـیاغة الفنیّـضرورة الت

 تأمین العقود من الثغرات.و  حكیمالتّ و جارة ة بالتّ الخاصّ 

   ـــــإدارة المنازعـــــات التّ  باســـــتراتیجیاتضـــــرورة الاهتمـــــام ـــــق التّ و ة حكیمیّ      ة ولیّـــــجـــــارة الدّ عوائ

 ة من باب الاستشراف.في المنطقة المغاربیّ 

  ّـــضـــرورة اهتمـــام الات ة حـــاد الـــوطني لمنظمـــات المحـــامین الجزائـــریین بتنظـــیم دورات تكوینیّ

 العالمیة.و  ةمات العربیّ تبادل الخبرات مع المنظّ و حكیم مستمرة للمحامین في قضایا التّ 

  المغرب بـــ ولیـــة بإشـــراك كـــل الفـــاعلینحكـــیم والتجـــارة الدّ المغـــاربي للتّ ضـــرورة دعـــم المعهـــد

 العربي في إنجاح مهامهم.

 حكیم.مجال التّ ب كوینیة الكبرى في تمویل التّ قتصادضرورة مشاركة المؤسسات الا 

 ت علیــه لأنّ ع والحكومــات نصّــالمشــرِّ  حكــیم إلا أنّ رغــم كــل هــذه العیــوب المنســوبة للتّ 

حكـیم ه، وهـذا واضـح مـن خـلال تبنـي الأمـم المتحـدة للقـانون النمـوذجي للتّ مزایاه تفـوق عیوبَـ

ــدّ التّ  م الــذي 1985ة للأمــم المتحــدة ســنة م ، وقــرار الجمعیــة العامّــ1976ولي عــام جــاري ال
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ستفادت دول كثیـرة مـن ذلـك عنـد إصـدارها لقـوانین اوقد ،  1سترشاد بهلاأوصى الدول إلى ا

  التّحكیم الخاصّة بها.

ل مــــن طــــرف المفضّــــو ائــــد الرّ هــــو حكــــیم فــــي المنازعــــات یبقــــى نظــــام التّ  فــــإنّ  ،ً عمومــــا

منازعــات  الأفضــل فــي حــلّ یبقــى و  ،ولیــةیة الدّ قتصــادلاالمتعــاملین فــي التجــارة والعلاقــات ا

ــ  التقلیــل مــن العیــوب مــا تــمّ  اجــوء إلــى القضــاء إذعــن اللّ  بــدیلٍ  ة كطریــقٍ الصــفقات العمومیّ

ـــ ةســـابق حكـــیم بمـــا فیهـــا الصـــفقات ات لتشـــمل جمیـــع فـــروع التّ التوصـــیّ وتطبیـــق هـــذه ، كرذِّ ال

  ة.   العمومیّ 

  .ا یشابههزه عمّ حكیم وتمیّ اني: أنواع التّ لمطلب الثّ ا

د مسـاره وأنواعـه وتهـیمن ، هذه الإرادة هي التي تحدِّ حكیمإرادة الأطراف هي جوهر التّ 

   2حكـــم فیـــه ملـــزم للأطـــرافحكـــیم وحتـــى نهایتـــه بصـــدور علـــى التّ  فـــاقتّ علیـــه منـــذ بدایتـــه بالا

تلك التي تجمع الأفراد فیما  اءزاعات سو النّ  حكیم لفضّ قبال على التّ زادت من الإ میزةهذه ال

ــ وبیــنهم أ حكــیم لمجــال الصــفقات التّ  قتحــامال مــن الأفــراد والمصــالح المتعاقــدة، وهــذا مــا عجَّ

    مـــة مـــن حیـــث الجهـــة المحكِّ و أ ،إلیـــه جـــوءظر لحریـــة اللّ شـــكالاً مختلفـــة بـــالنّ أخـــذ أة و العمومیّـــ

  .ممن حیث سلطات المحكِّ و أ

ظم البدیلــة للفصــل فــي منازعــات الصــفقات حكــیم قــد یتشــابه مــع غیــره مــن الــنُّ التّ  أنّ  ثــمّ 

المعیـــار الـــذي یمكـــن مـــن خلالـــه هـــو  فمـــا .كالصـــلح والخبـــرة والقضـــاء والوســـاطةة العمومیّـــ

وبــین الأنظمــة المشــابهة  ،ةمنازعــات الصــفقات العمومیّــ حكــیم كطریــق لفــضّ ز بــین التّ یــالتمی

  3له ؟.

                                                           
محمّـد ولیـد العبـادي، أهمیّـة التّحكـیم الـدّولي فـي منازعـات الاسـتثمار الأجنبیـة وفقـا لأحكـام القـانون الـدّولي العـام دراسـة  1

  .360لمرجع السابق، ص مقارنة، ا
فــؤاد محمــد أبوطالــب، التحكــیم الــدولي فــي منازعــات الاســتثمار  الأجنبیــة وفقــاً لأحكــام القــانون الــدولي العــام ، دراســة  2

  .55، ص 2010مقارنة، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، مصر ، 
  . 40، ص لسابق المرجع ا صبرینة جبایلي، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة،3
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ـــه عـــدّ  ،خـــذ صـــورة واحـــدةحكـــیم لا یتّ التّ  نّ إ ـــل ل ـــا ولتو ، ة صـــورب راســـة الدِّ  عیســـمـــن هن

  حكـــیم وتقســـیماته ق إلـــى أنـــواع التّ وجـــب التطـــرّ  ،ســـقاطها علـــى مجـــال الصـــفقات العمومیـــةإ و 

  حكیم.اني الأنظمة المشابهة لنظام التّ نستعرض في الفرع الثّ على أنْ  ،لفي الفرع الأوّ 

  حكیم.أنواع التّ و ل: تقسیمات الفرع الأوّ 

كــان  نْ إفیمــا  ،ة تختلــف حســب المنظــورمختلفــة فــي الممارســة العملیّــ حكــیم أشــكاللتّ ل

فهنـــا یطلـــق  ،فـــرض علـــیهم وأ ،علـــى إرادة المتنـــازعین اً مبنیّـــ وأ ،خـــاصٍّ  فـــاقتّ امســـتنداً إلـــى 

 م فیـه بنـاءً وقد یفصل المحكّ  اً،سساتیّ مؤ  واً أجباري ، كما قد یكون حرّ الإ وختیاري ألاعلیه ا

  حكــیم بالقــانون وبالصــلح، وقــد یكــون وطنیــاً م وقتهــا إلــى التّ فیقسّــ ؛فــاقتّ بالا وعلــى القــانون أ

  1ة صور.لكن له عدّ  ،خذ صورة واحدةلا یتّ عموماً حكیم فالتّ  .جزئیاً  وأكلیاً  وأ، ادولی�  وأ

  .زاعمن حیث قواعد الفصل في النّ  :البند الأول

  .المطلق حكیموالتّ  ،حكیم بقواعد القانونیمكن تقسیمه إلى التّ 

  .                                                   حكیم بالقانونالتّ أولا: 

زاع علـى النّـ نزاع بتطبیق قـانون معـیّ حكیم بالفصل في النّ الذي تلتزم فیه هیئة التّ هو و 

وقـد یكـون  فق علیه بـین الأطـراف،القانون المتّ هو المعروض علیهم، وهذا القانون قد یكون 

وقـــد یكـــون هـــو القـــانون الـــذي یـــراه ، زاعالقـــانون الـــذي تخضـــع لـــه العلاقـــة موضـــوع النّـــهـــو 

 2زاع المعروض.مة یحكم النّ ءمون أكثر ملاالمحكِّ 

  .المطلق حكیمالتّ ثانیا: 

مــا یلجـأ لقواعــد العدالــة إنّ و  ،م بقواعــد القـانون الموضــوعيالمحكِّــد فیـه الــذي لا یتقیّــهـو 

ي إلـى صـدور حكـم حقیقـي یـؤدّ  المطلـقحكـیم التّ و ق توازن المصالح بـین الطـرفین، التي تحقِّ 

وفیـق یختلـف عـن التّ و  ، ویطلـق علیـه أیضـا تسـمیة " التّحكـیم بالصـلح "،یقبل التنفیذ الجبري

                                                           
محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریـة الدولیـة فـي ضـوء القـوانین الوضـعیة والمعاهـدات  1

  .44الدولیة وأحكام محاكم التحكیم ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة ،القاهرة ، مصر، بدون طبعة   ص 
  .166لتحكیم، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة وا2
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ه یقـرّ  فـاقاتّ ق الأمـر بفیتعلـّ ،قتراحـات تحـوز رضـا المتنـازعیناحكیم عن طریق بین طرفي التّ 

حكـیم مـین فـي حالـة التّ عن في حكـم المحكِّ للأطراف الطّ  لا یحقّ و مون، یثبته المحكِّ و الطرفان 

 1ظام العام.قة بالنّ ة متعلِّ بالصلح، إلا في حالة مخالفته لقاعدة قانونیّ 

  .من حیث الطبیعة ثاني:البند ال

 .وتحكیم دوليٍّ  ،حكیم من حیث طبیعته إلى تحكیم وطنيٍّ م التّ یقسّ 

  .حكیم الوطنيالتّ أولا: 

 هــو الــذي لا یتعلـّـق بمصــالح التجــارة الدّولیّــة، بــل یتعلـّـق بمصــالح دولــة معیّنــة ســواء 

ـــه  مـــن حیـــث مـــوطن المحكّمـــین، أو مركـــز أعمالهمـــا، أو مكـــان إبـــرام العقـــد وتنفیـــذه، أي أنّ

، فهــو یحكــم علاقــة وطنیّــة داخلیّــة بعیــدة عــن مصــالح التّجــارة الدّولیّــة 2یتعلّــق بعلاقــة وطنیّــة

 ویعتبر كذلك إذا كان جمیع أطرافه وعقده ضمن الدّولة نفسها. 

  .وليّ حكیم الدّ التّ ثانیا: 

ـــهـــو  ـــذي یتعلّ ـــةجـــارة الدّ ق بمصـــالح التّ ال ـــة حركـــة  ولی ـــال البضـــائع االمرتبطـــة بعملی نتق

ـــانون النمـــوذجي  ـــاً حســـب الق ـــة، ویكـــون التّحكـــیم دولیّ ـــر حـــدود أكثـــر مـــن دول والخـــدمات عب

اتفّــق الطرفــان للیونســترال إذا كــان مقــرّ عمــل طرفیــه واقعــین فــي دولتــین مختلفتــین، أو إذا 

  3صراحة على أنّ موضوع اتّفاق التّحكیم متعلّق بأكثر من دولة واحدة.

  .نظیميشكله التّ بسحب ثالث: البند ال

ة فــــیمكن تقســــیمه إلــــى تحكــــیم حكــــیم فــــي الصــــفقات العمومیّــــإذا نظرنــــا إلــــى شــــكل التّ 

  :كما یلي ،ي وتحكیم حرّ اتسمؤسّ 

  

  

                                                           
  .372، صالمرجع السابق محمّد عبد المجید إسماعیل، عقود الأشغال الدولیة والتّحكیم فیها،  1
ــة لحــلّ المنازعــات، دراســة ســعودیة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع 2 إینــاس خلــف الخالــدي، التحكــیم والوســائل البدیل

  .27، ص2016، 1عمان، الأردن، ط
  .44ص المرجع السابق، منیر عبد المجید، الأسس العامّة للتّحكیم الدّولي والدّاخلي، 3
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 .ياتسحكیم المؤسّ التّ أولا: 

فهـــو الـــذي یـــتمّ تحـــت إشـــراف  ،یعهـــد بـــه أطرافـــه إلـــى مركـــز تحكیمـــي ذلـــك الـــذيهـــو 

 لتــي ذاع صــیتها دولیــاً والتــي یكثــرة احكیمیّــســات التّ ومــن المؤسّ  ،1مؤسســة أو منظمــة دولیــة

حكـیم مقرهـا فـي بـاریس ، ومحكمـة لنـدن للتّ  ICCجـارة الدولیـة غرفـة التّ ر: لیها  نـذكإجوء اللّ 

  2بواشنطن. ICSIDستثمارولي لتسویة منازعات الا، والمركز الدّ LCIAولي الدّ 

حكـیم مركز القاهرة الإقلیمي للتّ  :منها ؛ول العربیة توجد مؤسسات تحكیم كثیرةوفي الدّ 

ه فـــي البحـــرین ومركـــز عـــاون الخلیجـــي مقـــرّ ، ومركـــز تحكـــیم دول مجلـــس التّ وليجـــاري الـــدّ التّ 

حكـیم وتنظیمهـا منـذ سات هي التـي تتـولى إدارة عملیـة التّ فهذه المؤسّ  .3تحكیم تونس وغیرها

الفاصـــل فـــي  صـــدار الحكـــملإ أحـــد الأطـــراف إلـــى غایـــة الوصـــول حكـــیم مـــنتقـــدیم طلـــب التّ 

 مــن ضــمن لائحتهــامــین لائحــة تنظیمهــا واختیــار محكّ و  ،زاع مــن خــلال أجهزتهــا الإداریــةالنّــ

  المؤسّساتي یشكّل النوع الأساسي والغالب للتّحكیم.هذا وأصبح التّحكیم 

 .حكیم الحرّ التّ ثانیا: 

فـلا  لـه لقواعـد منظمـة حكـیم الحـرّ سـاتي لا یخضـع التّ حكـیم المؤسّ على العكـس مـن التّ 

ذلــــك الــــذي یتــــولى أطرافــــه تنظیمــــه بأنفســــهم دون هــــو ولا إدارة للإشــــراف علیــــه، ف ،ســــةمؤسّ 

فـــي إرادة  یكمـــن 4حكـــیم الحـــرأســـاس التّ  عتبـــار أنّ لا ،مركـــز تحكـــیم الاســـتعانة بخـــدمات أيّ 

 طبیـــق التّ  ةواجبـــ اعـــدالقو و الإجـــراءات ، وتحدیـــد مـــینتعیـــین المحكّ  ظهـــر فـــيالأطـــراف التـــي ت

  .5مكانه ولغتهو زاع على موضوع النّ 

                                                           
  یطلق علیه تسمیة التحكیم النظامي في بعض المراجع الأخرى.1
  .44، ص 1989الجزء الأوّل،  سوریا، جاك الحكیم، الحقوق التجاریة، مطبوعات جامعة دمشق، 2
  . 288، ص رجع السابقالمیوسف حسن یوسف، التحكیم الدولي ، 3
  یطلق علیه تسمیة التحكیم الخاص أو الطلیق في بعض المراجع الأخرى.4
كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة   5

  .  2010، ص  2002-2001بن عكنون ، الجزائر، 
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ـــا مـــا یخضـــع لقواعـــد الیونســـترال  والتّحكـــیم الحـــرّ هـــو الصـــورة الأســـبق للوجـــود، وغالب

  للتّحكیم التي وضعتها لجنة الأمم المتّحدة للتنظیم التجاري الدّولي.

متـاز عنـه اهذا، وقـد شـاع التّحكـیم المؤسّسـاتي عـن التّحكـیم الحـرّ بسـبب عـدّة میـزات 

 ي:بها، نذكر منها ما یل

خاصـة عنـدما و حكـیم، فـي إدارة عملیـة التّ  نجعالأ الوسیلةهو ي اتسحكیم المؤسّ التّ  -1

صـفقات متداخلـة تشـتمل علـى أكثـر مـن نـوع و حكیم في منازعات ذات قیمة كبیـرة، یكون التّ 

، ثـمّ أنّ فضلا عن صفقة تورید أیضـا ،تشمل صفقة أشغال على صفقة دراسات واحد، كأنْ 

 ؛عالیــــة ةكفــــاء لهــــمو صــــین فــــي قوائمهــــا أشخاصــــا متخصّ  تضــــمّ  والمؤسّســــات هــــذه المراكــــز

الصــفقات أكثـــر  اتعــز انمخصــص یجعــل الفصــل فـــي هـــذا التّ  والخبــراء. ولعــلّ  كالمحــامیین

كــون  ،ص خلافــا لبقیــة المنازعــاتاز بطــابع خــهــذه المنازعــات تتمیّــ أنّ و ة مصــداقیة، خاصّــ

 ة. العامّ ة من الأشخاص المعنویّ  اأحد أطرافها شخص

ن إجــــراءات ســــیر خصـــــومة حكــــیم تتضـــــمّ لــــوائح للتّ  حكیمیـــــةهــــذه المراكــــز التّ ل نّ إ -2

 وضــعها فــي بدایــة الأمــر یكــون  منظمــة علــى أســاس أنّ و حكــیم، بحیــث تكــون مضــبوطة التّ 

هــــذه الإجــــراءات تكــــون معلومــــة  مــــن طــــرف خبــــراء مختصــــین فــــي هــــذا المجــــال، كمــــا أنّ 

 إلـى التحكـیم جوءعلى اللّ  فاقتّ عند الاو زاع نشوء النّ للأطراف مسبقا، إذ یمكن لهم حتى قبل 

 دراسة هذه الإجراءات.

توسـیع فهـم لوائحهـا عـن طریـق و حكـیم لهذه المراكز دور في نشـر ثقافـة التّ وقد أصبح 

 إقامــة دورات تكوینیــة للعــاملین فــي هــذا المجــال و إصــدار دوریــات و  ،النــدوات والمــؤتمرات أ

 مستشارین.و  ،مهندسینو  ،رجال قانونو  ،من محامین

        زة لا تتـــــــوفري تـــــــوفر للمحتكمــــــین خــــــدمات ممیّــــــاتســــــحكــــــیم المؤسّ مراكــــــز التّ  نّ إ -3

ة وثیقـة ترجمـة أیّـو  ةطباعـو  ،حفظـهو وجـود إدارة لتسـییر الملـف  مـن ذلـك ،حكـیم الحـرّ في التّ 

 .حكیم من سكرتاریة المركزهیئة التّ  وقانون یطلبه الأطراف أ أيّ  توفیرو 
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الأحكـام الصـادرة عـن هـذه المراكـز تنشـر فـي كثیـر مـن الأحیــان  إضـافة إلـى أنّ   -4

ــهــو و  ،علــى مواقــع الانترنیــت وملخصــات عنهــا فــي دوریــات أ لاع ن الغیــر مــن الاطّــمــا یمكِّ

حكیمیــة التــي رتهــا مــع معرفــة الســوابق التّ منــه أخــذ فكــرة علــى المبــادئ التــي قرّ و علیهــا  س

 .1مینص المحكّ تخصّ  ویتبین من خلالها مدى نزاهة أ

هذه الممیزات التي تجعل من هذه المراكـز الوجهـة المفضـلة لـبعض المتخاصـمین  رغم كلّ و 

جـوء إلـى لون اللّ ة سـلبیات تجعـل الـبعض الآخـر یفضّـثمّـ في عرض نزاعـاتهم علیهـا، إلا أنّ 

 ل في:تتمثّ و ي اتسحكیم المؤسّ بدلا عن التّ  حكیم الحرّ التّ 

المراكـــز یتطلـــب مبـــالغ مالیـــة باهظـــة نظیـــر إدارتهـــا لعملیـــة حكـــیم فـــي هـــذه التّ  أنّ  -1

ــ فــاقتّ ن علــى الااالــذي یقتصــر فیــه الطرفــ حكــیم الحــرّ حكــیم، خلافــا للتّ التّ   معلــى تعیــین محكِّ

ـــ فـــإنّ  مـــن ثـــمّ و مكـــان إجـــراء التحكـــیم، و واحـــد  بكثیـــر مـــن أتعـــاب  تكـــون أقـــلّ  مأتعـــاب المحكِّ

 حكیم.ین في مراكز التّ مالمحكِّ 

ة طویلـة نظــرا حكـیم فــي هـذه المراكـز یسـتغرق مـدّ التّ  یؤخـذ علـى ذلـك أنّ أیضـا مـا  -2

ـــبطء فـــي الفصـــل  مـــا لا یرغـــب فیـــه هـــذا و  ،كثـــرة الملفـــات المعروضـــةنتیجـــة  النزاعـــات بلل

ـــ حكـــیم الحـــرّ التّ  الأطـــراف علـــى خـــلاف     هیئـــة وم ســـواء كـــان فـــردا أالـــذي یفصـــل فیـــه المحكِّ

ســم بالمرونــة فیمــا یتّ  حكــیم الحــرّ التّ  إضــافة إلــى أنّ  .دون تعقیــداتو فــق علیهــا فــي المــدة المتّ 

مرحلـــة كانـــت  بحیـــث یمكـــن للأطـــراف الاســـتغناء عـــن أي إجـــراء فـــي أيّ  ؛یخـــص إجراءاتـــه

ســم بالمرونــة فــي ي الــذي لا یتّ اتســحكــیم المؤسّ هــذا مــا لا یجدونــه فــي التّ و علیهــا الخصــومة، 

 جوء إلى تعدیلها.إجراءاته بحیث لا یمكن للأطراف اللّ 

حكیمیــة فــي العــالم متواجــدة حكــیم المســیطرة علــى القضــایا التّ أغلــب مراكــز التّ  أنّ  -3

وضع لوائحها و ها ءإنشا ا لا شك فیه أنّ ممّ و  "لندن، نیویورك، باریس" في الدول الرأسمالیة 

 ول.یخدم مصالح هذه الدّ  من شأنه أنْ 

                                                           
جـــورج حزبـــون، النظـــام القـــانوني للتّحكـــیم الأجنبـــي فـــي القـــانون الـــداخلي، مجلـــة كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الكویـــت الســـنة  1

  .179، ص 2009
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مــین تعیــین محكِّ  وي یفــرض علــى المحتكمــین اختیــار أاتســحكــیم المؤسّ فــي التّ  أنّ  -4

ختیــار االــذي یقــوم فیــه الأطــراف ب حكــیم الحــرّ بخــلاف التّ  ،مــن ضــمن القــوائم المعتمــدة لــدیها

  .1طبیققوانین واجبة التّ و إجراءات و وضع ما یرونه مناسبا من قواعد و میهم محكِّ 

 .جوء إلیهابع: من حیث اللّ ر البند ال

  .2وهذا ما یضفي علیه الطابع الاختیاري ،حكیم هي الأصلإرادة الأطراف في التّ 

  وهذا ما سنوضحه فیما یلي: ،جباریاً نظراً لطبیعة المنازعةإحكیم أحیاناً ولكن قد یكون التّ 

  .ختیاريلاحكیم االتّ لا: أوّ 

حكـیم جـوء إلـى التّ زاع یملكـون الحریـة فـي اللّ فـأطراف النّـ ،ختیاریـاً ام یحكـیكـون التّ  الأصل أنْ 

    وع خـذت بهـذا النّـأالمنازعـات كالقضـاء مـثلاً ، وقـد  مـن طـرق فـضّ خـر آأي طریق  وأ

زاع سـواء كـان حكیم سابقاً على قیـام النّـالتّ  فاقاتّ ، فیجوز أن یكون ولحكیم غالبیة الدّ من التّ 

ــام النّــالتّ  فــاقتّ ا كمــا یجــوز أن یــتمّ  .ورد فــي عقــد خــاص واتــه، أذمســتقلاً ب زاع حكــیم بعــد قی

ختیـــاري یســـتمد لاحكـــیم االتّ  فـــإنّ  مّ ثـــعوى أمـــام جهـــة قضـــائیة، ومـــن بعـــد رفـــع الـــدّ  وحتـــى ولـــ

فظ المســتعمل فــاللّ  ع الجزائــريالمشــرّ  بــهأخــذ ا وهــذا مــ 3الأطــراف المتنازعــة فــاقتّ اوجــوده مــن 

ومــــا یلیهــــا مــــن قــــانون  1007، وهــــو الواضــــح مــــن نــــصّ المــــادّة ینصــــرف إلــــى ذلــــكمنــــه 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

  التّحكیم الاختیاري بسمات تجعله ینفرد عن نظیره الاجباري، نذكر منها: ویتّسم

ـــذین یجـــوز لهـــم ا ،ختیـــارهماو أساســـه إرادة الخصـــوم  أنّ  -1 ـــى  فـــاقتّ لإفهـــم وحـــدهم ال عل

  .4یذ عقد معینففي جمیع المنازعات التي تنشأ عن تنو أ ،حكیم في نزاع معینالتّ 

                                                           
  .41محمّد حسن جاسم المعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المرجع السابق، ص1
ــ2 ار الأجنبیــة  وفقــاً لأحكــام الــدولي العــام، دراســة مقارنــة ســتثمب، التحكــیم الــدولي فــي منازعــات الافــؤاد  محمــد أبــو طال

  .  56، ص المرجع السابق
  .305صلتجأ الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق،ار التحیوي، محمود السید عم 3
  .32أحمد أبو الوفا، التّحكیم الاختیاري والاجباري، المرجع السابق، ص 4
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مــا یشــترط ، وإنّ حكــیمجــوء إلــى التّ فــراد اللّ د نــوع المنازعــات التــي یجــوز فیهــا للألــم یحــدّ  -2

  .1لأشخاص وأهلیتهماحالة ولا یمسّ ظام العام قا بالنّ  یكون موضوعها متعلِّ لاّ جوء إلیه أللّ 

ـــــ -3        د الأساســـــیةعـــــعـــــدا القواد بـــــإجراءات المرافعـــــات م حكمـــــه دون التقیّـــــیصـــــدر المحكِّ

ن مفوضــا كــاإلا إذا  ،القــانونویكــون حكمــه فــي الموضــوع بمقتضــى قواعــد ، قاضــي فــي التّ 

  .2ظام العامالنّ بما یتعلق منها  إلابهذه القواعد د یتقیّ لا فهنا   ،بالصلح

 .جباريلإحكیم االتّ ثانیا: 

ي ع في بعض المنازعات بإجبـار طرفـَجباري على أساس قیام المشرِّ لإحكیم ایقوم التّ 

جباریـــا بـــدیلاً عـــن القضـــاء، فـــبعض إحكـــیم طریقـــاً فیصـــبح التّ  ،حكـــیمجوء إلـــى التّ زاع بـــاللّ النِّـــ

حیــث ،1966 ســنةكمصــر مــثلاً منــذ  ؛النزاعــات لت محــاكم تحكــیم خاصــة لفــضّ الــدول شــكّ 

ة والمؤسســات وشــركات القطــاع نزاعــات الهیئــات العامّــ ت هیئــات تحكــیم الزامیــة لحــلّ أَ أنشــ

  . 3العام

بتحدیــد أحیانــا ع یقــوم المشــرِّ  ،فقــدحكــیم الإجبــاري إحــدى الصــورتین التّ  فــاقتّ اخــذ ویتّ 

فـلا یكـون أمـام الأطــراف  ،ولـة بصـفة مطلقــةجــوء إلـى قضـاء الدّ نـة یمنـع فیهـا اللّ حـالات معیّ 

الحقــــوق  لأنهــــا تخــــالف إعلانــــاتوهــــذه الصــــورة نــــادرة الحــــدوث  .حكــــیمجــــوء إلــــى التّ إلا اللّ 

  4القضاء. جوء إلىشخص في اللّ  كلّ  على حقّ  والدساتیر التي تنصّ 

                                                           
  .38د حسن جاسم المعماري، التّحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المرجع السابق، ص محمّ  1
  .25بولقواس سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات الطابع الدولي ،المرجع السابق، ص 2
 2014 ،2مــة الجزائــر، طرنــة، دار هو والقــوانین المقا ،إ،م،ج،إ،لزهــر بــن ســعید، التحكــیم التجــاري الــدولي، وفقــا لقــانون 3

  .  26ص 
الحـق فـي الـدفاع مضـمون  ،المعـدل والمـتمم علـى " الحـق فـي الـدفاع معتـرف بـه 1996مـن دسـتور  151تنص المـادة 4

  . "في القضایا الجزائیة
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هــا فــي مــام القضــاء ضــرورة طرحأع لقبــول الــدعوى یشــترط فیهــا المشــرِّ  یانــا أخــرىوأح

ف شـرط مـن شـروط لتخلّ  عوىقضت المحكمة بعدم قبول الدّ ، وإلا حكیمالبدایة أمام هیئة التّ 

 .1ها. وعدم القبول هنا یكون لسبق الأوانقبول

ــــ یــــرى ــــالتّ  بعض أنّ ال ــــدقیق، لتخلّ ــــي ال ــــاري لــــیس تحكیمــــا بــــالمعنى الفن ف حكــــیم الإجب

حكیم الإجبـــاري لـــیس لـــه مـــن فـــالتّ  زاع، ومـــن ثـــمّ إرادة أطـــراف النّـــهـــو و حكـــیم عنصـــر فـــي التّ 

ـــر التّ  ـــى أنّ آ جـــاهاتّ وذهـــب  .مشـــكل مـــن أشـــكال القضـــاء العـــاهـــو ف، ســـملااحكـــیم غی  خـــر إل

 الخـلافسـبب  نّ أ ونـرى 2 ،ودون أي تحفـظحكـیم بمعنـاه الفنـي التّ  نطـاقحكیم یدخل فـي التّ 

 حكیم.ة للتّ نیفي تكییف الطبیعة القانو  الاختلاف یعود إلى

ــــى نــــوعین أساســــین أخــــذاً وذهــــب الــــبعض فــــي تصــــنیف التّ  بعــــین  حكــــیم الإجبــــاري إل

ل وع الأوّ ســبة للنّــفالنّ ا الأخیــر، ذفــي هــع لإرادة الأطــراف القــدر الــذي تركــه المشــرِّ  عتبــارلاا

ــ اختیــارحكــیم ویتــرك للأطــراف المتنازعــة حریــة والــذي یكتفــي فیــه المشــرع بفــرض التّ  م المحكِّ

اني ا النـوع الثـّأمّـ حكـیم،م الفنـي للتّ هـو فهذا النـوع یـدخل ضـمن المف ،حكیموتعیین إجراءات التّ 

حكـیم بـل یضـع تنظیمـا إلزامیـا لإجـراءات التّ  ،ع بهـذا القـدر مـن التـدخلفلا یكتفـي فیـه المشـرِّ 

م هــو وع یخــرج مــن المفوهــذا النّــ حكــیم،ور فــي التّ دفــلا یكــون لإرادة الأطــراف المتنازعــة أي 

  .3حكیمالفني للتّ 

  .من حیث نطاقه خامس:البند ال

وقد یقتصر  ،الصفقة ة في كلّ حكیم في الصفقة العمومیّ قد یكون نطاق ومجال التّ 

  یلي:  نة وفقاً لماعلى جزئیة معیّ 

  

                                                           
التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة الدولیــة، دراســة مقارنــة دار الجامعـــة  أبــو أحمــد عــلاء محــي الــدین مصــطفى ، 1

  .50، ،ص 2008الجدیدة، مصر، ط 
 1إبــراهیم نــادر محمــد  ، مركــز القواعــد عبــر الدولیــة أمــام التحكــیم الاقتصــادي الــدولي، دار الفكــر الجــامعي مصــر،ط 2

  . 45،ص  2008
  . 46، ص السابقالمرجع لدولیة أمام التحكیم الاقتصادي الدولي ،مركز القواعد عبر اإبراهیم نادر محمّد،  3
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 .الجزئي حكیمالتّ  أولا:

حكیم بعض أجزاء المنازعة یشمل التّ  نْ أزاع على طراف النّ أفق تّ ا اا إذحكیم جزئی� یكون التّ 

  1الفني. وكالجزء القانوني أ

 .حكیم الكليّ التّ ثانیا: 

قة ن یكون شاملاً لجمیع المنازعة المتعلِّ أفق الخصوم على اتّ  اذإحكیم كلیاً یكون التّ      

  .2الفني وي أقتصادالا وفي الجانب القانوني أ سواءً  ،كانت طبیعتهاذ الصفقة مهما بتنفی

  سادس: التّحكیم الإلكتروني.البند ال

إنّ كلّ أنواع التّحكیم المشار إلیها أعلاه یمكن تصوّرها في التّحكیم التّقلیدي المبني       

تطوّر المعاملات نعكست على ا على الكتابة والورق، إلاّ أنّ العولمة أنتجت آثارا جدیدة

ككل، ومنها ظهور التّجارة الإلكترونیّة التي تعتبر مجالاً خصبا للتّحكیم الإلكتروني الذي 

لا یختلف عن التحكیم التّقلیدي إلاّ من خلال الوسیلة التي تتمّ بها إجراءات التّحكیم فلا 

كام یحصل وجود للورق والكتابة التّقلیدیة أو الحضور المادي للمحتكمین، وحتى الأح

  3علیها الأطراف بالطریق الإلكتروني، كما أنّ توقیعها كذلك.

ویتمیّز التحكیم الإلكتروني عن التّحكیم التّقلیدي بسرعة الفصل في النّزاع، والسبب 

تعفي الأطراف من الحضور والتنقّل، إذ یمكن سماعهم ستعمال التقنیّة التي ایرجع إلى 

ن یتبادلوا مستنداتهم وأدلّتهم إلكترونیّا، هذا فضلاً على عبر الوسائط الإلكترونیة، ولهم أ

  4میزات إضافیّة منها السریّة التي تضمنها الإنترنیت.

                                                           
  .32ختیاري والإجباري، المرجع السابق ، ص أحمد أبو الوفاء، التحكیم الا 1
  .37محمّد حسن جاسم المعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المرجع السابق، ص   2
 1ط ،إبـراهیم، التحكـیم الإلكترونـي، المركـز القـومي للإصـدارات القانونیـة، القـاهرة، مصـر هشام بشیر وإبراهیم عبد ربـه 3

  .88،  ص 2012
فتعني الشبكة، والمحصّلة هـي:   Netیقصد بها الاتّصال، أمّا  Interالأنترنیت هي كلمة إنجلیزیة مركّبة من كلمتین:  4

  ."الشبكة المتصلة"
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أو  التّحكیم الرّقمي أو ولعلّ هذه المیزات هي من عجلت بظهور التّحكیم الإلكتروني

Arbitration on lineالتّحكیم عن بعد 
1.  

ستثنائي لفضّ منازعات ایمكن تعریف التّحكیم الإلكتروني بأنّه طریق مما سبق 

الصفقات العمومیّة أو عقود التجارة الإلكترونیّة قوامه الخروج عن طرق التقاضي 

التّقلیدیّة، مستندا بذلك على إرادة الخصوم بطرح النّزاع على شخص أو هیئة مُعَیَّنَین 

تجري مراحله بشكل كامل عبر وسائل الاتّصال  للفصل فیه بحكم ملزم للخصوم، على أن

  2الرّقمیّة.

تّفاقات اهذه الوسائل هي نفسها التي أصبحت معتمدة في إبرام العقود، إذ أنّ أغلب 

تبّاع طریق التّحكیم الإلكتروني في حالة النّزاع، وبرواج إالتّحكیم أصبحت تنطوي على 

نها مركز التّحكیم التّجاري لدول مجلس فكرة التّحكیم عن بعد ظهرت عدّة مراكز تحكیم م

ومركز الاتّحاد العربي ، بالمنامة العاصمة البحرینیّة 1995التعاون الخلیجي المنشأ سنة 

مكّة الدّولي للتّوفیق والتّحكیم ، ومركز 2007للتّحكیم الإلكتروني الذي تأسّس بالقاهرة سنة 

  .20093فتتح سنة االإلكتروني الذي 

، إذ یقوم القاضي 1996برنامج القاضي الافتراضي سنة وفي أمریكا ظهر 

المختص بالتحاور مع أطراف النّزاع الذین طلبوا الخضوع لأحكام هذا النّظام عن طریق 

المحكمة  ساعة، هذا وقد ظهرت 72البرید الإلكتروني، على أن یفصل في النزاع خلال 

                                                           
  .52ص  المرجع السابق،، التّحكیم الإلكتروني، مجلّة العلوم القانونیّة، سیف الدّین إلیاس حمدتو 1
یــب المعــاني، التّحكــیم الإلكترونــي ودور القضــاء الــوطني بتفعیلــه، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون الخــاص دار ذجعفــر  2

  .38، ص 2014، 01الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، ط 
 01ط  ،كــیم بواســطة الإنترنیــت، الــدار العلمیّــة الدولیّــة للنشــر والتّوزیــع، عمــان الأردنمحمّــد إبــراهیم أبــو الهیجــاء، التّح 3

  .40، ص2002



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

75 
 

ه المحكمة تتمّ كافة الإجراءات بمونتریال الكندیة. ووفقا لنظام هذ 1996القضائیّة سنة 

  .1إلكترونیّا على موقع المحكمة الإلكتروني

  .حكیم عن بعض الأنظمة المشابهة لهز التّ اني: تمیّ الفرع الثّ 

ة مع صاة خمنازعات الصفقات العمومیّ  حكیم الوسیلة الوحیدة البدیلة لحلّ لم یعد التّ 

ائل أخرى برزت وس ، إذالعقود والمبادلاتولیة وتزاید لعقود التجاریة الدّ للهائل التطوّر ا

  خلافاتهم. غلب الأحیان لحلّ أفي تقدم حلولاً ترضي المتعاقدین  ،لنزاعاتا بدیلة لحلّ 

" مجموعـة عتبروهـاا إذ ؛وقد عرفت هذه الوسـائل البدیلـة عنـد الفقهـاء تعریفـات متقاربـة

ل غالبـاً مـا تسـتوجب تـدخّ  زاعات،ل بدیلاً عن المحاكم في حسم النّ من الإجراءات التي تشكِّ 

  2ث حیادي"الشخص ث

حكــیم حــداً مــع التّ جــوهر هــذه الوســائل البدیلــة یبقــى متّ  فــإنّ  ،اً كانــت هــذه التســمیاتوأیّــ

كلیات زاع بعیــداً عــن التعقیــدات والإجــراءات الرســمیة والشّــي للنّــالــودّ  الحــلّ هــو و  .فــي الغالــب

  .الصلح وأ ،التفاوض وأ ،التوفیق وأ ،طالتوسّ یكون إمّا ب ذلكو المعقدة، 

یختلـف فـي الـبعض قـد  و ،حكیم قد یتشابه مع هذه الأنظمـة فـي بعـض العناصـرفالتّ  

ولكــن  ودیــاً  زاع المعــروفالنّــ ، وكــذلك الســعي لحــلّ 3یــةفاقتّ الاخــر، فیجتمعــان فــي النشــأة الآ

مــا یصــدر عــن  حیــث أنّ  ؛ز عــن غیــره مــن الوســائل الأخــرى فــي عــدة مواقــعحكــیم یتمیّــالتّ 

 وأ یمكـن للأطـراف قبولهـا اراء  یصاغ فـي محاضـر لا تسـمى أحكامـآالأنظمة الأخرى من 

حكــیم إلــى أحكــام ملزمــة حــائزة لحجیــة الشــيء المقضــي فیــه وقابلــة رفضــها، بینمــا ینتهــي التّ 

  وفقاً لما یلي: ،حكیم والأنظمة المشابهةیز بین التّ یالتم وهو ما یدفعنا إلى محاولةً  للتنفیذ،

  

  
                                                           

نبیــل زیــد مقابلــة، عقــود خــدمات المعلومــات الإلكترونیّــة فــي القــانون الــدّولي الخــاص، أطروحــة دكتــوراه، معهــد البحــوث 1

  .55، ص 2007والدّراسات العربیّة، القاهرة، مصر، 
  . 49، ص المرجع السابق  المنازعات، الخالدي، التحكیم والوسائل البدیلة  لحلّ  إیناس خلف 2
  .42، صالمرجع السابق لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي وفقاً لقانون ،إ، ج، م، إ، والقوانین المقارنة ، 3
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 .حكیم والصلحالتّ  الأول:البند 

عقـــد ینهـــي بـــه  "هعقـــد الصـــلح بأنّـــالجزائـــري مـــن القـــانون المـــدني  459فـــت المـــادة عرّ 

علــى وجــه  منهمــا یتنــازل كــلّ  وذلــك بــأنْ  ،ه نزاعــا محــتملابــیــان قوَ تَ یَ  والطرفــان نزاعــا قائمــا أ

  .1"بالنظام العام وخصیة أق بالحالة الشّ ما تعلَّ  ستثناءاب ،هالتبادل عن حقّ 

شــریع الجزائــري منــذ القــدیم لقــوانین الموضــوع وتزایــد تّ ه الالصــلح نظــام أقــرّ  ضــح بــأنّ یتّ 

-991المــواد  نیــة والإداریــةك فــي قــانون الإجــراءات المدع كــذله المشــرِّ العمــل بــه حینمــا ســنّ 

  :2یلي أخرى كما ویختلفان في ،حكیم في مسائله یلتقي بالتّ إلا أنّ  992-993

 .لحالصّ و حكیم التّ شابه بین أوجه التّ أولا: 

 .تسویة المنازعة بعیداً عن القضاءهو كلیهما  أساس أنّ  يحكیم والصلح فالتّ  يقیلت -

 .المنازعات الإداریة البدیلة لحلّ  لح ضمن الطرقحكیم والصّ ف التّ یصنّ  -

 .نییكونا مكتوب فیجب أنْ  ،سمیةة الرّ حكیم والصلح في مسألفق التّ یتّ  -

 تطابق إرادة الأطراف. یقوم كلاهما على -

 وزان فـي المســائل التــي تمــسّ جــفــلا ی ،لح فــي النطـاق الموضــوعيحكــیم والصّــیتطـابق التّ  -

 خصیة للإفراد.          الشّ و وكذا المتعلقة بالحالة المدنیة  ،ظام العامبالنّ 

 

                                                           
ج،ر،ج،ج عـدد  1975-09-26المـؤرخ فـي  58-75من القانون المدني الجزائري الصـادر بـالأمر رقـم   461المادة 1

ج،ر،ج،ج  2007-05-13المـــؤرخ فـــي 05-07المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم  1975-09-30الصـــادرة بتـــاریخ  78

  . 2007لسنة  31عدد 
لتفصیل أكثر حول الصلح كطریق  بدیل لحل النزاعات یراجع ، حلیمـة جبـار، دور القاضـي فـي الصـلح والتوفیـق بـین  2

ق، إ، ج، م، إ، الجزائــري الجدیـد ، مجلــة المحكمـة العلیــا، عــدد  خـاص بــالیومین الدارســیین الأطـراف علــى ضـوء أحكــام 

 2009 ،2، ج2008جوان  16-15حول الطرق البدیلیة لحل النزاعات ، الصلح والوساطة والتحكیم ، الجزائر یومي : 

ص  ،لخصــوم، نفــس المرجــع. وكــذلك ، كراطــار بــن حــواء مختاریــة، صــلاحیات القاضــي فــي الصــلح التلقــائي ل547ص 

623   .  
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       م القضـــــاء فیمـــــامــــاأثــــار نـــــزاع  المقضـــــي فیـــــه إذا يءة الشّــــفع فیهمــــا بحجیّـــــیجــــوز الـــــدّ  -

 1زاع.النّ  فكلاهما ینهي ،بعد

 .لححكیم والصّ بین التّ  الاختلافأوجه ثانیا: 

بعــدم  الالتــزامهــو حكــیم عقــد التّ  فمحــلّ  ،لح مــن حیــث المحــلحكــیم عــن الصّــیختلــف التّ 

ویتــرك أمــر الفصــل  ،حكــیم علــى القضــاءبنــد التّ  وأ ،حكــیمزاع المــذكور فــي عقــد التّ طــرح النّــ

 م المختار من طرفهما.فیه للمحكِّ 

  ن عیاا یــدّ ممّــ تنــازل الخصــمین عــن بعــضٍ هــو لح العقــد فــي الصّــ محــلّ  فــي حــین فــإنّ 

 هما.یإرادت فاقاتّ خر وذلك ببه مقابل الإبقاء على البعض الآ

 وسـیلة لحـلّ هـو حكـیم التّ  فـي حـین أنّ  ،لح یقـوم علـى تقـدیم تنـازلات متقابلـةالصّ  أنّ  ثمّ 

  .2خردون الآ لأحد الخصوم زاع بحكم قطعي ملزم قد یكون بإعطاء الحقّ النّ 

 .القضاءو حكیم التّ  البند الثاني:

ـــرغم مـــن أنّ  ـــانونیین لتســـویة المنازعـــات حكـــیم والقضـــاء یمـــثّ التّ  علـــى ال لان نظـــامین ق

ومـن حیـث  ،اختلاف طبیعتهما أوجد اختلافاً بینهما من حیـث الأسـاس إلا أنّ  ،بصفة عامة

إضافة إلى مدى قابلیة الحكم الصادر عن كلیهمـا للتنفیـذ وذلـك  ،ثرنطاق الاختصاص والأ

  :یلي مانه فیما سنبیّ 

  .من حیث الأساس ختلافلاالا: أوّ 

مفــــروض هــــو ف ،لكــــن رغمــــا عــــن إرادتهمــــا ،حكــــیم بــــین الأطــــرافالقاضــــي بإمكانــــه التّ 

 .3إرادة الطرفین ویقبلان به فاقاتّ م یقترح بعلیهما ولكن المحكِّ 

                                                           
 م،إ،جق.إ. 196ق،م،ج، مســألة ســبق الفصــل وأوضــحت شــروط تطبیقهــا ، فیمــا بینــت المــادة  338لقــد عرفــت المــادة  1

  كیفیة الدفع بها إجرائیا .

شــادیة إبــراهیم مصــطفى المحروقــي وأحمــد محــروس علــي بــاجي، التحكــیم فــي العقــود الإداریــة، دراســة مقارنــة، مكتبــة  2

  . 58، ص 2012، 1القانون والاقتصاد، السعودیة، ط
  .27، ص 2010كروم محمد زیدان النجار، المركز القانوني للمحكم، دار الفكر الجامعي ،القاهرة ، مصر،  3
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ـــ ـــلأطـــراف التّ  یحـــقّ ه كمـــا أنّ فـــي حـــین لـــیس  ،طـــق بـــالحكمم قبـــل النّ حكـــیم عـــزل المحكِّ

  ظرف. تحت أيّ و لأطراف عزل القاضي ل

  .ختصاصلاختلاف من حیث الااثانیا: 

قــة بحقــوق مالیــة علــى حكــیم فیهــا علــى تلــك المتعلِّ یقتصــر نطــاق المنازعــات الجــائز التّ 

ـــا ـــار أنّ ـــازل عنهـــا، التّ  وأ ،لح فیهـــاه مـــن الجـــائز الصّـــعتب ختصـــاص انطـــاق  فـــي حـــین أنّ ن

  .المنازعات كلّ هو القضاء 

  .نفیذحكام وقابلیتها للتّ ة الأختلاف من حیث حجیّ لااثالثا: 

لا بـأمر مـن السـلطة القضـائیة فـي إن له دائمـا حجیـة نسـبیة ولا ینفـذ حكیم تكو حكم التّ 

القضـائیة تنفیـذ حكـام من حیث التنفیـذ فـإن الأا حكام القضاء لها حجیة مطلقة، أمّ أ حین أنّ 

  .1بمجرد صدورها وصیرورتها نهائیة بالسند التنفیذي ما لم یؤمر بوقف تنفیذها

 :قیفو حكیم والتّ لتّ االبند الثالث: 

طــرفین  جهـة لتقریـب وجهـات نظـر وأتـدخل شـخص هـو  قیفو سـمیة فـالتّ مـن خـلال التّ 

حكــیم التّ  البســیط إلا أنّ رغــم هــذا التشــابه ، ي إرادتهمــا معــاضــیر  لّ حــقـام بینهمــا نــزاع لإیجــاد 

 :دة منهافي مواضع متعدّ  قیفو یختلف عن التّ 

حكـــیم علـــى القضـــاء زاع موضـــوع التّ عنـــه مـــع عـــرض النّـــ حكـــیم ینجـــرّ التّ  فـــاقاتّ الرضـــى ب -

وعلى العكـس مـن ذلـك تمامـا فالرضـى بـالتوقیف فـي نـزاع مـا لا یمنـع أحـدهما  ،الوطني

 جوء إلى القضاء.من اللّ 

زاع بحكـم قاضـیا یقضـي فـي النِّـ یعتبـرم یكون مجرد فاعـل خیـر فـي حـین المحكِّـ قفّ المو  -

 فرض على الأطراف.ی

ــ -  عمــل قضــائيّ هــو ف ،يء المقضــي فیــهة الشّــم مــن حكــم یحــوز حجیّــمــا ینتهــي إلیــه المحكِّ

 .2ةلا یحوز على هذه الحجیّ  قفّ في حین ما ینتهي إلیه المو 

                                                           
  . 341وتحكیما ، المرجع السابق، ص  قد الإداري وتسویة منازعاته قضاءً بد المنعم خلیفة، تنفیذ الععبد العزیز ع 1
  .52محمد الحبیب، القضاء والتحكیم ، أیة صیغة بدیلة للنهوض بالوظیفة القضائیة، المرجع السابق، ص  2



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

79 
 

 .حكیم والوساطةالتّ البند الرابع: 

    وكانـــت تقـــوم علـــى فكـــرة بیـــان ،ةفـــي الحضـــارة الیونانیّـــثـــار الأولـــى للوســـاطة الآ تظهـــر 

وكنظــام حــدیث ظهــرت فــي  .ةة فــي العلاقــات الإنســانیّ وتــوخي العقلانیّــ ،أصــلح للفــردهــو  مــا

ـــادرة مـــن القضـــاء الفرنســـي فـــي الســـبعینات ـــا بمب وبالخصـــوص فـــي القضـــایا العمالیـــة  ،أورب

ة مـن فعـل وسـط، وهـي عمـل مشـتقّ  الوساطة لغةً .1القضاءبدیل عن  ست فیما بعد كحلّ وكرّ 

هــي الــدخول بیــنهم لإصــلاح ذات  موالوســاطة بــین القــو  ،ل بــین المتنــازعینالوســیط المتــدخّ 

ــ ــ .2نیْ البَ ــلح بــین طرفَــصــطلاحاً فهــي آلیــة ترمــي إلــى الصّــاا أمّ ل وتســتوجب تــدخّ  3زاعي النّ

 فـــضّ لهـــا طریـــق جدیـــد ف بأنّ ظـــر، كمـــا تعـــرّ الوســـیط لتقریـــب وجهـــات النّ هـــو طـــرف ثالـــث 

حكـیم لتّ ، فالوساطة تختلـف عـن ازاعات تقتضى تعین طرف محاید لتقریب وجهات النظرالنّ 

  مسبق بین الأطراف. فاقتّ اعلى  م بناءً الذي یقوم به المحكِّ 

 فـــإنّ  ،حكـــیمحات بـــین الوســاطة والتّ ن المصــطلایوعلــى فـــرض تبـــ ،یكـــن مــن أمـــر ومهمــا

  .زاعالنّ  حلّ هو غایة وأهداف كلیهما 

 .حكیم والخبرةالتّ البند الخامس: 

ظـام قضـائي لـه إجراءاتـه وأهدافـه نهـو حكـیم فا التّ أمّـ ،الخبرة هي العلم ببواطن الأمـور

ــثــاره، یقــوم فیــآو  ــه المحكِّ    للجمیــع  يحكــم مرضــوللوصــول إلــى زاع م بإصــدار حكــم لحســم النِّ

مــر ة إن كــان الأخاصّــ ،بخبیــر لتوضــیح الأمــور ســتعانةلاام علــى یحكــطــراف التّ أقــد یتفــق 

  .ةق بمسائل فنیّ یتعلّ 

                                                           
، الجزائري الجدید ،مجلـة المحكمـة العلیـا  لتفصیل أكثر عن الوساطة: دیب عبد السلام، الوساطة في قانون إ، ج، م، إ 1

  . 547المرجع السابق، ص 
تراري تاني مصطفى، الوساطة كطریـق لحـل الخلافـات فـي ظـل  قـانون إ، ج، م، إ، الجزائـري الجدیـد ، مجلـة المحكمـة 2

  . 555العلیا، المرجع نفسه، ص 
  .567فنیش كمال، الوساطة ، مجلة المحكمة العلیا ، المرجع نفسه، ص 3



 للتّحكيم في الصفقات العموميّة الأوّل                       المحّددات المفاهيميّةالفصل 

80 
 

ف ع الجزائــري عــرّ ، فالمشــرِّ 1ظــامین لتــداخلهماز بــین النّ یــمیمــن هــذا المنطلــق وجــب التّ 

ة فـــي بعـــض هـــا شـــهادة فنیّـــبأنّ 2داریـــةدنیـــة والإمال جـــراءاتالإ انونقـــ 125الخبـــرة فـــي المـــادة 

الخصــــوم بهــــذا  والقاضــــي بهــــا دون إلــــزام القاضــــي أ صــــات التــــي لا یلــــمّ المعــــارف والتخصّ 

ة وقـائع فنیّـ ها تدبیر إجرائي یلجأ إلیها فـي كـل أمـر یسـتلزم فـكّ فت أیضاً بأنّ ، كما عرّ 3يأالر 

  4مركبة.

  حكیم یشترك مع الخبرة فیما یلي:التّ  من خلال هذه التعاریف فإنّ 

 خلاف. ولیهما إلا في مسائل تكون محل نزاع أإلا یلجأ  -

 داء المهام. أزاهة في كلاهما یقوم على مبدأ الحیاد والنّ  -

 ستقلالیة.لامنهما لمبدأ ا یخضع كلّ  -

  یة:تكیم عن الخبرة من خلال الأوجه الآحهذا ویختلف التّ 

ــ - فــي  مــه لــه الخصــوم مــن دلائــل ومســتنداتیكتفــي بمــا قدّ هــو ف ،م دور ســلبيدور المحكِّ

لإعـــداد وعلیـــه المبـــادرة للحصـــول علـــى المعلومـــات اللازمـــة  ،حـــین دور الخبیـــر إیجـــابي

 .5المهام المأمور بها تقریره، ولكن في ظلّ 

   القاضــي  دها لــهأي فــي مســألة یحــدّ بــداء الــرّ إة الخبیــر تكمــن فــي حیــث المهــام مهمّــ مــن -

 .زاعم هي حسم النّ ة المحكّ مهمّ  في حین أنّ 

تــه م فمهمّ ا المحكّــة، أمّــة والفنیّــالمادیّــع ائة الخبیــر هــي فحــص الوقــفــي المهــام دائمــا مهمّــ -

 .جرائیةالإعاءات القانونیة والفصل فیها طبقاً للقواعد فحص الادّ 

                                                           
 المرجـع الســابق لزهـر بـن ســعید، التحكـیم التجـاري الــدولي وفقـاً لقـانون الإجــراءات  المدنیـة والإداریـة والقــوانین المقارنـة، 1

  . 45ص 
یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الاحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون ، إ ج، م، إ، الجدیـد دار هومـة  2

  . 73،  ص 2009الجزائر، ط 
        2008، 1خالــــد ممــــدوح إبــــراهیم، التحكــــیم الالكترونــــي فــــي عقــــود التجــــارة الدولیــــة، دار الفكــــر الجــــامعي، مصــــر، ط 3

  . 40ص 
  .22ص  ،2004محمد واصل حسین بن علي الهلالي، الخبرة الفنیة أمام القضاء، دراسة مقارنة، مسقط، عمان، ط 4
  .30ص المرجع السابق، وأثره على الدّعوى القضائیة،خالد إبراهیم التلاحمة، الدفع بالتحكیم  5
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ي الیمــین یــؤدّ فا الخبیــر أمّــ ،مــن ثقــة المتنــازعین ه مســتمدٌّ وتعینُــ ،م لا یــؤدي الیمــینالمحكّــ -

 1.صوص الجاري بها العملمام القضاء وفقاً للنّ أ

عـــن الـــذي یجـــوز الطّ  بعكـــس قـــرار المحكـــمِّ  ،عـــن فیـــه مباشـــرةلطّ لقـــرار الخبیـــر غیـــر قابـــل  -

  2.فیه

  .حكیم والوسائل الدبلوماسیةالتّ البند السادس: 

ه یختلـف عـن ولكنّـ ،ولالمنازعـات بـین الـدّ  وسـیلة دبلوماسـیة لفـضّ  ولي یعدّ حكیم الدّ التّ      

ــــي: المفاوضــــات، التّ  ــــة ف ــــاقي الوســــائل الدبلوماســــیة المتمثل ــــق، الوســــاطة ب ، المســــاعي حقی

لجــوء الــدول إلــى الطــرق هــو ولیــة و ، فالقاعــدة الأساســیة فــي العلاقــات الدّ الحمیــدة  والتوفیــق

ت علیــه الفقــرة الثالثــة مــن میثــاق مــا نصّــهــو الســلمیة لتســویة المنازعــات التــي تنشــأ بینهــا، و 

ئل ولیـة بالوسـا" جمیع أعضـاء المنظمـة منازعـاتهم الدّ على فضّ ألحت والتي  ،حدةالأمم المتّ 

ـــدولیین"، كمـــا نصّـــعلـــى السّـــ اً الســـلمیة حفاظـــ مـــن المیثـــاق علـــى  33ت المـــادة لم والأمـــن ال

والمســــاعي الحمیــــدة  ،والوســــاطة ،والتحقیــــق ،لــــة فــــي المفاوضــــاتة والمتمثّ الوســــائل الســــلمیّ 

  3والتوفیق.

                                                           
  1988النــداوي آدم وهیـــب ، المرافعـــات المدنیــة ، دار الكتـــاب للطباعـــة والنشـــر والتوزیــع ، جـــامع الموصـــل، بغـــداد، ط 1

  . 276ص 
الجزائـر  ،ةم، إ ، دار الهدى، عین ملیل ج،مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیلات ق ،إ، 2

  . 68ص 
  . 124ص  ،2002، 1خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكیم التجاري والدولي، دار الشرق ، القاهرة ، مصر، ط 3



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  غامضة. التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّة طریق جدید ذو طبیعة
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ستثمارات ونجاح تنفیذ الصـفقات العمومیـة مـرتبط بمـدى الحمایـة حجم الا الأكید أن ارتفاع 

 العمومین وعلیه كان لازمـا علـى الدولـة البحـث ضـمانات و المشترین للمستثمرینالممنوحة 

  .الأجانب یثقون فیهخاصة بدیلة عن قضائها الذي لم یعد المتعاملون  محایدة

ــــة المضــــیفة  ــــي الدول ــــة للتقاضــــي ف ــــالظروف المحیطــــة بالوســــائل الداخلی ســــتثمار للاف

ـــى ـــة عـــن حســـن إنجـــاز وتســـیر مرافقهـــا أدت إل ـــرا والباحث ـــاع عـــدد كبی مـــن المتعـــاملین   قتن

بدیلــة لفــض المنازعــات نجاعــة التحكــیم كوســیلة الخــواص والأجانــب علــى حــد ســواء بمــدى 

قتصــادیون تعــاملون الاعنهــا المالناشــئة عــن الصــفقات العمومیــة لكونــه الطریقــة التــي یبحــث 

عن القضاء الوطني لذا أصبحوا یطالبون بـإدراج شـرط ضاء بدیل قوالمستثمرون الأجانب ك

  الصفقات العمومیة الوطنیة أم الدولیة.التحكیم في كل 

د التحكــیم فـــي هــذا المجــال لجـــذب عتمــاالــدول علـــى المقابــل فقــد عمـــدت أغلــب فــي ا

ولضمان نجاعة الطلبات العمومیـة وحسـن تنفیـذها مـن جهـة ستثمارات الأجنبیة من جهة الا

  . ثانیة

فــــي حكــــیم وقـــد ســــایر المشــــرع الجزائـــري هــــذا التوجــــه كبـــاقي الــــنظم وذلــــك بـــإدراج نظــــام التّ 

 1993أفریـــل  25فـــي   المـــؤرخ 09-93التشـــریعي رقـــم منازعـــات الصـــفقات بـــدأ المرســـوم 

المتضــمن الإجــراءات المدنیــة  196-06-08فــي   المــؤرخ 154- 66المعــدل للأمــر رقــم 

  .1061 إلى 975من  في المواد 09-08كما أكد علیه صراحة بموجب القانون 

قســمنا هــذا الفصــل إلــى لأجــل إتمــام نظــام التحكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة 

ـــین نـــدرس فـــي الأوّ م ـــة لتســـویة منازعـــات الصـــفقات كآحكـــیم م وســـیلة التّ مـــدى تـــلاؤ ل بحث لی

وكــذا دراســة شــكل ومضــمون   حكــیم فـي هــذا المجــال التّ ة وذلــك بالبحــث فــي نطــاق العمومیّـ

علـــى أن نخـــوض فـــي ، علـــى الصـــفقات العمومیـــة و إســـقاطهحكـــیم وطـــور الاتفـــاق علـــى التّ 

الثـاني وذلـك  العمومیـة فـي البحـث حكـیم فـي منازعـات الصـفقاتالأحكام الإجرائیة لنظـام التّ 

حكـــیم والإجـــراءات التـــي تباشـــر أمامهـــا وكـــذا التعـــرض إلـــى مفهـــوم الحكـــم ســـة هیئـــة التّ بدرا

  یلي. ا لماقتنفیذه كل ذلك وف طرقإصداره وماهي أنواعه و كیفیة و   التحكیمي
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ـــدى ملال: وســـیلة التّ المبحـــث الأوّ  ـــیم وم ـــة لتســـویة منازعـــات ءحك ـــا كآلی  مته

  .ةالعمومیّ  الصفقات

ة، وجـود عـدّة منازعـات سـواء فـي أثبت الواقع العملي في مجال الصفقات العمومیّ  لقد

ــــة التنفیــــذ أو حتــــى فیمــــا بعــــد التنفیــــذ، وذلــــك نتیجــــة لتضــــارب  مرحلــــة الإبــــرام أو فــــي مرحل

المصالح بین مصلحة متعاقدة تسعى للحفاظ على المال العام، وبین متعامل متعاقد یهـدف 

ـــخ لتحقیـــق مصـــلحة ـــبیل لفـــضّ هـــذه المنازعـــات اصـــة، ولمّ ا كـــان القضـــاء الإداري هـــو السّ

وجدیـدة  ،زما البحث علـى آلیـات قانونیّـة أنجـعفكان لا ،المتمیّز بإجراءاته الطویلة والشّكلیة 

ریعة الموفـــق العــام وجــدت لتنفـــذ لا شــتقــوم مقــام القضـــاء طالمــا أنّ الصــفقة العمومیّـــة هــي 

  1لتفسخ أو تعطل.

كرّس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري عدّة آلیات للتسویة الودیّـة  لأجل هذا

. وأفــــرد القســــم حكــــیمللمنازعــــات الإداریــــة بشــــكل عــــام والمتمثلــــة فــــي الصــــلح والوســــاطة والتّ 

ق بتنفیـــذ هـــذا القســـم جـــاء فـــي الفصـــل الرّابـــع المتعلِّـــ ،الحـــادي عشـــر منـــه إلـــى هـــذه التســـویة

  2ذاتالصفقات العمومیّة بال

ســتقراء هــذا الفصــل یجعلنــا نســتبعد الصــلح والوســاطة لأنّهمــا یفعــلان بعــد اللّجــوء اإنّ 

التّحكـــیم هـــو المقصـــود الـــذي توخـــاه قـــانون  . ویبقـــى فـــي هـــذه الحالـــة3إلـــى القضـــاء الإداري

الإجراءات المدنیـة والإداریـة مـن أجـل كـلّ ذلـك بـات واجبـا علینـا البحـث فـي نطـاق التّحكـیم 

فــي مجــال منازعــات الصــفقات العمومیّــة والنظــر فــي مســألة جــواز التّحكــیم مــن عدمــه فــي 

                                                           
   غـــلاب عبـــد الحـــق، التســـویة الودیـــة لمنازعـــات تنفیـــذ الصـــفقات العمومیـــة كضـــمان للتنفیـــذ فـــي ظـــلّ المرســـوم الرّئاســـي  1

ــة معــالم للدراســات القانون15-247 ــة والسیّاســیّة، العــدد الرابــع جــوان . مجل   الجزائــر ،. المركــز الجــامعي تنــدوف2018یّ

  . 99ص 
ــة علــى: " یجــب أن تســوى  247-15مــن المرســوم الرئاســي  153نصّــت المــادة   2 المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیّ

  ها.." النزاعات التي تطرأ عن تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول ب
  من، ق، إ، م ، والإداریة الجزائري. 1005حتى  990هذا هو الواضح من المواد   3
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وكیفیـة إدراجـه كشـرط تفّـاق التّحكـیم اهكذا منازعات في المطلب الأوّل، على أن نسـتعرض 

  ة في الصفقة العمومیة، كلّ ذلك على النحو الآتي:طار شأو م

  .ةحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ ل:  نطاق التّ لمطلب الأوّ ا

حكــیم بشــكل ا وإیــدیولوجیا معارضــا للتّ ســتقلال موقفــا سیاســیّ لات الجزائــر غــداة القــد تبنّــ

ــــذلــــك بجملــــة مــــن العوامــــل فــــي عــــام، متــــأثرة  ة للقــــانون والقضــــاء التاریخیــــة جاعلــــة الأولویّ

ة ویتجلــى ذلــك فــي المبــدأ العــام الــذي أرســته المــادّ  .حكــیمعلــى حســاب قضــاء التّ  ،الــوطنیین

والذي حظر على الأشخاص  19661من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لعام  442/3

  حكیم.ة اللّجوء إلى التّ المعنویة العامّ 

قتصـادیة لاة وار الأحـداث السیاسـیّ هذا الموقف بدأ ینفـرج تـدریجیا بسـبب تطـوّ  غیر أنّ 

حكــــیم ولیــــة الجدیــــدة بالخــــارج، ولتحدیــــد مشــــروعیة التّ اخل والمعطیــــات الدّ جتماعیــــة بالــــدّ لاوا

ة ســــنحاول مقارنتــــه حكــــیم فــــي الصــــفقات العمومیّــــع الجزائــــري مــــن التّ وتبیــــان موقــــف المشــــرِّ 

  .لكذب شریع الجزائريّ ر التّ تأثّ  ىشریع الفرنسي ومدبالتّ 

  .ر فكرة الجوازیةاني لتطوّ والثّ ، وازیةل لعدم الجص الأوّ نخصّ  ؛في فرعین هذا كلّ  

  ة .حكیم في الصفقات العمومیّ ل: عدم جواز اللّجوء للتّ الفرع الأوّ 

ـــة ســـنة  قبـــل ســـنّ  ـــى غای ـــة وإل ـــوانین الإجرائی ـــر للق ـــاریخ صـــدور قـــانون  1966الجزائ ت

ختیـــاري كـــان قـــانون الإجـــراءات لاحكـــیم اعلـــى التّ  الإجـــراءات المدنیـــة الجزائـــري الـــذي نـــصّ 

  حكـــیم للتّ  بمفهومهـــا العـــام ولـــةالمدنیـــة الفرنســـي هـــو المطبـــق، وكـــان وقتهـــا یحضـــر لجـــوء الدّ 

، تضــمن 1966نة لســلإجــراءات المدنیــة اقــانون  إلا أنّ ة، فــي العقــود الإداریــة بصــفة عامّــ

ولـة والأشـخاص "لا یجـوز للدّ  :أنّـهت صـراحة فـي فقرتهـا الثالثـة علـى التي نصّ  442المادة 

                                                           
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الصـــادر بالجریـــدة الرســـمیة  1966-06-08المـــؤرخ فـــي  154-66الأمـــر رقـــم  1

.المعدل والمتمم  1966-06-15بتداء من ایز التطبیق .والذي دخل ح1966 -06-09الصادرة بتاریخ  47ج،ج، رقم

              الصــــــــــادرة بتـــــــــــاریخ  24،ج،ر،ج،ج عــــــــــدد  2008-04-25الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ  09-08والملغــــــــــي بالقــــــــــانون رقــــــــــم 

23-04-2008.   
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    بــــالیقین  ، وعلیــــه فهــــذه المــــادة قطعــــت الشــــكّ 1حكــــیم"الاعتبــــاریین العمــــومیین أن یطلبــــوا التّ 

   منازعاتهــا  حكــیم لفــضّ ة للتّ اریــة العمومیّــالأشــخاص الاعتبو  عــن عــدم إمكانیــة لجــوء الدولــة

حكـــــیم فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــة وكـــــذا ع الجزائـــــري رفـــــض صـــــراحة تطبیـــــق التّ المشـــــرِّ  إذ أنّ 

منازعــات العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات الصــفقات العمومیــة متبنیــا ذات القاعــدة التــي 

تقنــــین الإجــــراءات المدنیـــــة مــــن 10043و 832ع الفرنســــي بموجــــب المـــــادتین هــــا المشــــرِّ أقرّ 

حكـیم والتـي تحظـر التّ  ،من القانون المدني الجدیـد 2060الفرنسي القدیم التي تقابلها المادة 

      القضــــاء الإداري هـــــو الجهــــة القضـــــائیة الطبیعیــــة للبـــــث عتبـــــار أنّ اب4فــــي العقـــــود الإداریــــة

وبالتـــالي فمـــنح الاختصـــاص إلـــى أشـــخاص لا ینتمـــون إلـــى  ،العقـــود الإداریـــة فـــي منازعـــات

  ختصاص القضاء الإداري.اعتداء جسیم على ا قضاة الإدارة هو

نصوص تشـریعیة تـنظم  شریع الفرنسي  خلا من أيِّ التّ  جاه أنّ رأى أنصار هذا الاتّ و   

النصـــوص التشـــریعیة  حكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة بصـــفة عامـــة، وأنّ إمكانیـــة اللّجـــوء إلـــى التّ 

 حكــیم لحــلّ ص فــي عــدم جــواز لجــوء أشــخاص القــانون العــام للتّ ة تــتلخّ وضــعت قاعــدة عامّــ

مـن قـانون الإجـراءات  1004-83صـوص التشـریعیة فـي المـواد منازعاتهم، وتتمثل هـذه النّ 

 تــنصّ  1004فالمــادة  مــن القــانون المــدني الجدیــد 2060ة ة الفرنســي القــدیم ، والمــادّ المدنیّــ

حكــیم فــي المنازعــات التــي یشــترط القــانون تبلیغهــا للنیابــة عــدم جــواز إبــرام اتفاقیــات التّ عــل 

التـــي یشـــترط القـــانون تبلیغهـــا  د القضـــایاتحـــدّ  83، والمـــادة فـــي الـــدعوى العامـــة  وحضـــورها

  كون أحد أطرافها الدولة بمفهومها الواسع.ی، وهي المنازعات التي بة العامةللنیا

                                                           
 1993-04-25المــؤرخ فــي  03-93الجزائــري ألغــي فیمــا بعــد بالمرســوم التشــریعي رقــم  ،م ،إ ،ق 422نــص المــادة 1

  .  2003-27عدد  ،ر،المتضمن ق إ، ج، م، إ ، ج 1966-06-08المؤرخ في  154-66المعدل والمتمم للأمر 
یهـا إخطـار القضایا التـي یشـترط ف 1824-11-17من، ق إ، ج، م، الفرنسي القدیم الصادر بتاریخ  83حددت المادة 2

  النیابة ، وهي التي تكون الدولة بمفهومها الواسع طرفاً فیها.
من، ق، إ، م، الفرنسي على عدم جواز التحكیم في المنازعات التي یشترط القـانون تبلیغهـا للنیابـة  1004نصّت المادة 3

  العامة وحضورها فیها.
الإداریـــة الدولیـــة فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة  عـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو أحمـــد، التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود 4

  .213والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم ،دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
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ـــــمّ  ـــــانو  ث         1004، وأصـــــبحت المـــــادة  1972ن الفرنســـــي فـــــي عـــــام حـــــدث تعـــــدیل للق

حكــیم ه "لا یمكــن اللّجــوء إلــى التّ ت فــي فقرتهــا الأولــى علــى أنّــوالتــي نصّــ 2060هــي المــادة 

نفصـال الجسـدي أو بشـأن لا، واو بشأن المسـائل المتعلقـة بـالطلاقبشأن الحالة أو الأهلیة أ

فــي جمیــع المســائل المتعلقــة  العامــة، وعمومــاقــة بالجماعــات والمؤسســات المنازعــات المتعلّ 

  بالنظام العام".

ص الجدیـد مـا هـو إلا الـنّ  أنّ  " Level "وفي تعلیقه علـى الـنص الجدیـد یـرى الأسـتاذ 

ع الفرنسـي لـم یـأت بجدیـد علـى الـرغم مـن مـرور فتـرة زمنیـة المشـرِّ  ص القـدیم، وأنّ تكرار للـنّ 

ص الــنّ  إلــى عكــس ذلــك حیــث یــرى أنّ  "Rivero"صــین، بینمــا ذهــب الأســتاذطویلــة بــین النّ 

د الأشـخاص التـي أكثـر عمقـاً وحـدّ  ه أعطـى للحظـر أساسـاً لأنّـ را ملموسـاً الجدیـد أحـدث تطـوّ 

  . 1تخضع للحظر بصورة أكثر دقة

حكـــیم فـــي العقــــود فــــاق علـــى التّ صـــوص التـــي تحظـــر الاتّ النّ  ا ســــبق أنّ ممّـــن لنـــا یتبـــیّ 

روابــط القــانون الخــاص  المــدني، ومــن المعــروف أنّ ولیــة هــي نصــوص القــانون الإداریــة الدّ 

ملـــزم بتطبیـــق القاضـــي الإداري غیـــر  تختلـــف فـــي طبیعتهـــا عـــن روابـــط القـــانون العـــام، وأنّ 

ــه أنْ قواعــد القــانون الخــاص ــا إذا كانــت غیــر متلائمــة مــع طبیعــة العقــود  ، فل یطرحهــا جانب

صـــوص المدنیـــة التـــي الإداریـــة، هنـــا یمكننـــا البحـــث عـــن مـــدى التـــزام القاضـــي الإداري بالنّ 

  ة.ة الدولیّ حكیم في العقود الإداریّ فاق التّ تحظر اتّ 

ه على القاضي الإداري تطبیـق نصـوص القـانون المـدني والتـي تحظـر یرى البعض أنّ 

     ، بینمــــا ذهــــب الغالبیــــة 2حكــــیم فــــي منازعاتهــــاة اللّجــــوء للتّ لأشــــخاص المعنویــــة العامّــــعلــــى ا

 مــن الفقهــاء إلــى إعطــاء قســمة ثانویــة لنصــوص القــانون المــدني فــي المجــال الإداري، وأن

     مـــن القـــانون المــــدني  2060مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیــــة القـــدیم والمـــادة  1004المـــادة 
                                                           

عـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو أحمـــد، التّحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة الدولیـــة فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة  1

  . 209، صالسابقدراسة مقارنة ، المرجع ‘ حكیموالمعاهدات الدّولیة وأحكام محاضر التّ 
عـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو أحمـــد، التّحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة الدولیـــة فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة 2

  .210، صنفسهوالمعاهدات الدّولیة وأحكام محاضر التّحكیم، دراسة مقارنة ،المرجع 
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، ولا یمكـن أن یكـون هـدفها الفصـل فـي المنازعـات الإداریـة مسألة إجرائیة فقطإلاّ  لم تنظم 

  .1التابعة للقضاء الإداري

ا القضـــاء العـــادي فـــي فرنســـا فقـــد طبـــق المبـــدأ التقلیـــدي الأخـــذ بعـــدم جـــواز لجـــوء أمّـــ

ق ه فــرّ ، إلاّ أنّــ2لاّ بنــاءً علـى نــص صـریح یســمح بـذلكإحكـیم أشـخاص القــانون العـام إلــى التّ 

ت محكمــــة الاســــتئناف ببــــاریس الحضــــر حكــــیم الــــداخلي والتحكــــیم الــــدولي، فقــــد أقــــرّ التّ بــــین 

حكــیم الــداخلي فقــط دون الــدولي وكــان ذلــك المعتمــد فــي قــانون المرافعــات وقصــرته علــى التّ 

  .3 1957-04-10بقرارها الصادر بتاریخ 

فالقاعـدة  ،الإداریـةحكیم فـي العقـود د على رفض التّ ا مجلس الدولة الفرنسي فقد شدّ أمّ 

  2060ســـتنادا إلـــى المـــادة احكـــیم طیع اللّجـــوء إلـــى التّ تة لا تســـالدولـــة بصـــفة عامّـــ عنـــده أنّ 

اه مجلس الدولة الفرنسي منـذ سـنة فقد تبنّ  ،هذا الرأي لیس جدیدا ونجد أنّ  .4القانون المدني

 م ولـم یسـتثنِ حكـیولـة رفـض اللّجـوء إلـى التّ مجلـس الدّ  ، وفي جمیع الأحوال نجـد أنّ 18245

    ســـتثناءا، وبالتـــالي وضـــع ذلـــك ســـوى حالـــة وجـــود نـــص خـــاص وصـــریح یســـمح أو یفـــرض

ختصــارها اســتند هــذا الــرأي علــى مجموعــة مــن الحجــج یمكــن افــي مســألة محــدودة بالــذات، و 

  فیما یلي:

  

  

                                                           
محمّد طـه سـید أحمـد، ضـمانات تنفیـذ أحكـام التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة ، دار الجامعـة الجدیـدة الإسـكندریة  1

  .297، ص2015مصر، 
  جــورجي شــفیق ســاري، التحكــیم ومــدى جــواز اللّجــوء إلیــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداریــة، المرجــع الســابق 2

  . 169ص 
  . 62حكیم في العقود الإداریة  دراسة مقارنة، المرجع السابق ، ص رنا  محمد رامي، الت3
  .120ص  ،2004-2003، 2نجلاء حسن السید، التحكیم في المنازعات الإداریة ، درا النهضة العربیة، مصر، ط 4
التحكـیم " المتعلقـة بعقـد توریـد تضـمن شـرط Ouvradفـي قضـیة "  1824قرار مجلس الدولة الفرنسي ، الصـادر سـنة  5

عتبــره شــرطاً مخالفــاً للنظــام العــام امناســبة هــذه القضــیة إلــى التحكــیم و فقــد قضــى  المجلــس فیهــا بعــدم جــواز لجــوء الدولــة ب

  " التي كانت تتعلق بعقد تورید. Boyer، في قضیة "1825نفس القرار تبناه مجلس الدولة سنة 
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  ة .: الأسانید الفقهیّ البند الأول

  لقد أوجد الفقهاء ثلاث مبادئ أساسیة دعما لأسانیدهم وهي:         

  .ختصاصلامبدأ توزیع ا لا:أوّ 

یرتكـــز أنصـــار هـــذا المبـــدأ علـــى وجـــوب وجـــود قاضـــي إداري ینظـــر المنازعـــات التـــي 

في هـذا النـوع  حكیمماح بالتّ ق قواعد القانون الإداري، وأن السّ ویطبِّ  ،تكون الإدارة طرفا فیها

  ختصــاص القضــاء الإداري بنظــر هــذه المنازعــات وهــذا لامــن العقــود یكــون لــه أثــر ســالب 

ت الإداریــة والقضــائیة والــذي ختصــاص بــین الســلطالامخالفــة صــریحة لمبــدأ توزیــع ا مــا یعــدّ 

      مـــــین القضـــــاء العـــــادي ســـــلطة النظـــــر فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــة  وتمـــــنح ذلـــــك للمحكِّ  حیمـــــن

  ب على ذلك من نتائج مشكوك فیها بالنسبة لقرارتهم.وما یترتّ 

ـــ ـــ كـــلّ  د مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ذلـــك، حیـــث قضـــى بـــأنّ وقـــد أیّ      ق بشـــخصنـــزاع یتعلّ

ستناداً للمبادئ العامـة للقـانون احكیم، وذلك من أشخاص القانون العام یبقى خارج مجال التّ 

  .1العام

  .مبدأ الحصانة القضائیة للدولةثانیا: 

 وعلــى ذلــك لا یجــوز لدولــة  ،هــذا المبــدأ علــى فكــرة الســیادة والمســاواة بــین الــدولیقــوم 

دولـة  ولـة، فكـلّ سـیادة الدّ  هـذا یمـسّ  لأنّ . دولة أجنبیـة أمـام قضـائها الـوطنيأن تختصم مع 

في علاقاتها المتبادلة مع الدول الأخـرى تحـرص علـى أن لا تخضـع لغیـر سـلطان القضـاء 

ــــة بمــــا لهــــا مــــن ســــیادة أن تــــدفع بحصــــانتها القضــــائیة حــــال  فیهــــا، وهكــــذا بإمكــــان أي دول

، وقیاسا على ذلـك ذهـب الـبعض مـن الفقهـاء إلـى القـول م قضاء دولة أجنبیةختصامها أماا

حكــیم علــى غــرار قضــاء التّ  وذلــك لأنّ  ،الحصــانة القضــائیة للدولــة حكــیم یتعــارض مــعالتّ  أنّ 

ا ویعمـــل علـــى تطبیـــق ، فهـــو یجـــري خـــارج إقلیمهـــالدولـــة یعـــد بمثابـــة منظمـــة أجنبیـــة قضـــاء

  زاع هم أشخاص مختلفة.مین المنوط بهم الفصل في النّ المحكِّ  ، كما أنّ قوانین أجنبیة

                                                           
قـــود الإداریـــة الدولیـــة فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة التّحكـــیم فـــي منازعـــات الع عـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو حمـــد، 1

  .213، المرجع السابق، ص والمعاهدات الدّولیة وأحكام محاضر التّحكیم، دراسة مقارنة
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  .مبدأ سیادة الدولة ثالثا:

حكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة یعتبـــر مساســـاً إجـــازة التّ  خـــر إلـــى أنّ آذهـــب جانـــب فقهـــي  

مظهــراً  ختصــاص للقضــاء الـوطني الــذي یعــدّ لاحكــیم هـو ســلب االتّ  ، ذلــك لأنّ ولــةبسـیادة الدّ 

حكــیم مقبــولا فــي المنازعــات التــي تثــور بــین الأفــراد وإذا كــان التّ  ،ولــةمــن مظــاهر ســیادة الدّ 

 .  1، سواء كانت وطنیة أو دولیةالعقود الإداریةه غیر مقبول في بعضهم البعض فإنّ 

 .ةشریعیّ ثاني: الأسانید التّ البند ال

حكــیم بالنســبة لأشــخاص وضــع مجلــس الدولــة الفرنســي قاعــدة مفادهــا عــدم جــواز التّ 

وهــو حالــة وجــود نــص صــریح یبــیح لهــا ، ســتثناءً مــن هــذه القاعــدةاقــد أورد القــانون العــام و 

  .2ذلك

لصـــفقات العمومیـــة والـــذي لم یظـــتنل الجزائـــري بهـــذا المبـــدأ فـــي أوّ ع  وقـــد أخـــذ المشـــرِّ 

ع بموقفــــه المعــــارض ك المشــــرِّ علــــى تمسّــــ ، وهــــذا مــــا یــــدلّ  90-67صــــدر بموجــــب الأمــــر 

وكــــذا المؤسســــات  ،حكــــیم وضــــرورة إخضــــاع المنازعــــات التــــي تكــــون الدولــــة طرفــــا فیهــــالتّ ل

  ه.من 3-422ستنادا إلى المادة اولة للقانون والقضاء الوطنیین ابعة للدّ العمومیة التّ 

علــى  ع ظــلّ المشــرِّ  ة إلا أنّ الصــفقات العمومیّــلتنظــیم  وبــالرغم مــن التعــدیلات اللاّحقــة

وحـده لقضاء لختصاص  لابقى اأحكیم، بحیث موقفه المعارض للجوء الأشخاص العامة للتّ 

  .ودون سواه

 19883ة لســنة ة الاقتصــادیوجیهي للمؤسســات العمومیّــوحتــى مــع صــدور القــانون التــّ

ــــــســــــتقلالیّ اق بوالمتعلِّــــــ ــــــدةقتصــــــادیّ لاة اة المؤسســــــات العمومیّ ــــــذي أدخــــــل أحكامــــــا جدی         ة وال

                                                           
  . 59، ص   1997، سنة 1جابر جاد نصار، التحكیم في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر، ط 1
الإداریـــة ذات الطـــابع الـــدّولي، دراســـة مقارنـــة بـــین مصـــر وفرنســـا والـــدول  وائـــل عـــز الـــدّین یوســـف، التحكـــیم فـــي العقـــود2

  .174، ص 2010العربیة، دار النهضة العربیة، مصر، دون طبعة، سنة 
المتضــــمن القــــانون التــــوجیهي للمؤسســــات العمومیــــة الاقتصــــادیة  1988-01-12المــــؤرخ فــــي  01-88القــــانون رقــــم 3

  .المعدل والمتمم 1988-01-13خ بتاری 02الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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ســتقلالیة المالیــة والإداریــة لاجــاري وإعطائهــا اعلــى هــذه المؤسســات كإخضــاعها للقــانون التّ 

  حكیم.محظورا علیها اللّجوء إلى التّ  ه ظلّ وكذا حق التقاضي، إلا أنّ 

  .  ةحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ الفرع الثاني: جوازیة اللّجوء إلى التّ 

حكـیم فـي منازعـات جاه بإمكانیـة اللّجـوء إلـى التّ تّ لاهذا ا یقرّ  تّجاه الأوّللاعلى عكس ا

ه لا مانع  من إدراج هذا الشرط  في مثـل هكـذا عقـود لاسـیما معتبرا أنّ  ،الصفقات العمومیة

جــاه مــوقفهم مــن عدیــد الأحكــام تّ لاســتمد أنصــار هــذا ااولیــة تجیــز ذلــك، و الدّ تفاقیــات لاا وأنّ 

ســتثناء الــذي أورده مجلــس الدولــة الفرنســي لاعلــى غــرار ا ؛دة لهــذه الإمكانیــةالقضــائیة المؤیِّــ

بعـــض  حكـــیم فـــي حالـــة وجـــود نـــص صـــریح یبـــیح ذلـــك كمـــا أنّ إذ أتـــاح إمكانیـــة اللّجـــوء للتّ 

  ومنها: ،حكیمالقوانین في فرنسا سمحت لأشخاص القانون العام باللّجوء للتّ 

ــانون  .1 حكــیم بالنســبة هــذا القــانون علــى جــواز اللّجــوء للتّ  نــصّ  :1906أفریــل  17ق

ــیتعلّــ شــترط أنْ ا، حیــث ه وضــع مجموعــة مــن القیــودلعــام ولكنّــلأشــخاص القــانون ا زاع ق النّ

متـداد هـذا القـانون إلـى ا، والتوریـدات مـع عـدم إمكانیـة العامـةتصفیة نفقات عقـود الأشـغال ب

ـــى التّ  ،رخـــآعقـــد إداري  أيّ  ـــوأن یكـــون اللّجـــوء إل ـــس حكـــیم بعـــد نشـــوء النّ زاع، وموافقـــة مجل

وذلــك فیمــا  .أو الــوزیر المخــتص حســب الأحــوال ،الــوزراء بمرســوم یوقــع علیــه وزیــر المالیــة

فیجــب  ،ق الأمــر بالمــدیریاتا إذا تعلــّ، أمّــالخاصــةة والتوریــدات لأشــغال العامّــق بعقــود ایتعلــّ

  .1حكیم  ویوافق علیه الوزیر المختصأن یناقش مجلس المدیریة التّ 

ــــــك القــــــوانین التــــــي ســــــمحت لأشــــــخاص القــــــانون العــــــام بــــــاللّجوء ثــــــمّ             توالــــــت بعــــــد ذل

حكـیم تّ صـدر قـانون أجـاز لأشـخاص القـانون العـام اللّجـوء لل 1946إلى التحكیم، ففـي سـنة 

                                                           
1Pierre. D’elvolvé. L’arbitrage en droit public Français, in collection l’arbitrage en droit 

public, sous la direction de David Renders , pierre d’elvolvé et thierrytanquerelBruylant 

2010, P1997 
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علــى الســماح للمؤسســات  ، حیــث نــصّ  1فــي حالــة تــأمیم الدولــة لشــركات الغــاز والكهربــاء

قــود الأبحــاث مــع الهیئــات زاع الناشـئ عــن تنفیــذ عفــي حالــة النّــ حكــیمالعامـة بــاللّجوء إلــى التّ 

صـدر قـانون بشـأن  1986دیسـمبر  30، وفـي منـه 09سـتنادا الـى المـادة و ذلك ا الأجنبیة

  .2ةة الفرنسیّ حكیم في هیئة السكك الحدیدیة الوطنیّ إجازة شرط التّ 

صــدر هــذا القــانون بعــد ،إذ  972-86وهــو القــانون رقــم :1986أوت  19قــانون  .2

حكـیم فـي العقـود الإداریـة ه لا یجـوز التّ نتهى فیها إلى أنّ اة قضایا ولة في عدّ رأي مجلس الدّ 

ت إلیهـا فرنسـا نضـمّ اأو معاهـدة دولیـة  ،ولیة إلا إذا كان هناك نص فـي القـانون الـداخليالدّ 

حكـــیم یعتبــــر بـــاطلاً، وعلـــى إثـــر ذلــــك نعـــدام هــــذا القـــانون، فشـــرط التّ ا، وأمـــام تســـمح بـــذلك

ت مادتــه التاســعة بالســماح ، والــذي نصّــومــة الفرنســیة لإصــدار هــذا القــانونت الحكضــطرّ ا

مــــع الشــــركات  ، والمؤسســــات العامـــة فــــي عقودهــــاأو المحلیــــة للدولـــة والتجمعــــات الإقلیمیــــة

حكـیم فـي المنازعـات التـي الأجنبیة لتنفیذ عملیات ذات مصلحة وطنیة أو قومیة، اللّجـوء للتّ 

، ومنـه قد دولیاً یكون الع أن تنشأ عنها وأن یكون العقد مبرما مع شركة أجنبیة أي أنْ  یمكن

  هذا الاستثناء على العقود الإداریة الوطنیة.   لا ینطبق

تـــي عرفهـــا قـــانون الصـــفقات الـــرغم مـــن سلســـلة التعـــدیلات الوعلـــى  فـــي الجزائـــر أمّـــا

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة لســـنة  3-442ه بقـــي العمـــل بـــنص المـــادة إلا أنّـــ العمومیـــة

حكــــیم إلــــى غایــــة صــــدور ة اللّجــــوء إلــــى التّ التــــي تمنــــع الأشــــخاص المعنویــــة العامّــــ 1966

  1993.3الصادر سنة  09-93المرسوم التشریعي رقم 

                                                           
محمـد بـن  2العمومیـة الدولیـة، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، جامعـة وهـرانبنور أسماء، التحكیم فـي الصـفقات 1

  .  15ص 2019-2018أحمد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الجزائر،
2Hocine Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitral par le juge algérien sur 

l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thés de doctorat en droit, université 

Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou,  Algérie, juin 2012, P108 . 
 1966المعــدل والمـتمم لقــانون الإجـراءات المدنیــة لســنة  1993-04-25المــؤرخ فـي  09-93المرسـوم التشــریعي رقـم 3

  .المعدل والمتمم 1993لسنة  27الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 
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ع الجزائــــــري علــــــى الخصـــــوص وموقفــــــه نســــــتعرض فلســــــفة المشـــــرِّ  ظــــــرة ون ولمعرفـــــة

رأي التشــریع الجزائــري فــي  یظهــرالتطـورات التاریخیــة للنصــوص القانونیــة التــي مـن خلالهــا 

  هذا الشأن.

  .09-93رقم  ر قانون الإجراءات المدنیةحكیم في إطا: جوازیة التّ الأول البند

م لقــانون الإجــراءات المدنیــة لســنة والمــتمّ المعــدل  09-93المرســوم التشــریعي رقــم  إنّ 

حكــیم فــي الجزائــر جــاء بأحكــام تتعلــق بــالتحكیم تعتبــر بمثابــة شــهادة مــیلاد لنظــام التّ  1966

ة ت المـــادّ ، حیـــث نصّـــبقمـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الســـا 3-442والـــذي ألغـــى المـــادة 

ــ ــابعین للقــانون  :هالأولــى منــه فــي الفقــرة الثانیــة علــى أنّ "لا یجــوز للأشــخاص المعنــویین الت

  حكیم ما عدا في علاقاتهم التجاریة الدولیة".العام أن یطلبوا التّ 

ــــنص  ــــار موقــــف المشــــرِّ هــــو نمــــوذج مــــأخوذ مــــن هــــذا ال ــــذي أخــــذ المعی ع الفرنســــي ال

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  1492المـــادة  حكـــیم بـــنصّ قتصـــادي فـــي بیانـــه لدولیـــة التّ لاا

الـــذي  التّحكـــیم ولي هـــوحكـــیم الـــدّ التّ  أنّ  ت علـــىوالتـــي نصّـــ 1981الفرنســـي المعـــدل لســـنة 

 1مصالح التجارة الدولیة." یخصّ 

ه یعتبـر دولیـا بمفهـوم مكـرر علـى أنّـ 458المـادة بالعودة إلى التّشریع الجزائري، فقد نصّـت 

ولیـة والـذي یكـون جـارة الدّ قـة بمصـالح التّ المنازعات المتعلّ  یخصّ  حكیم الذيهذا الفصل، التّ 

  فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج. 

شــریعي هــي فتحــه المجــال أمــام الأشــخاص المیــزة التــي جــاء بهــا هــذا المرســوم التّ  إنّ 

    ة دولیـــة یـــقـــة تجار زاع بعلاحكـــیم عنـــدما یتعلـــق النّـــة لإمكانیـــة اللّجـــوء إلـــى التّ المعنویـــة العامّـــ

محظـورا الدولیـة، یبقـى  غیـرص العلاقـات التجاریـة خحكیم فیما یالتّ  أي بمفهوم المخالفة أنّ 

هـــا أطراف الصـــفقات التــي لا یكـــون أحــد ، وعلـــى ذلــك فــإنّ ةعلــى الأشــخاص المعنویـــة العامّــ

طبقـا لــنص المــادة  حكــیم بــل تعـرض علــى القضــاء الإداريعنصـرا أجنبیــا، لا یجــوز فیهـا التّ 

                                                           
1:houleux Dominique.Foyer jacques pro delle Gérard de creouffre ; droit international 

privé. Paris 1981.p 488et 55  
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ع طبیعـــة المنازعـــات بمعیـــارین د المشـــرِّ ، ولقـــد حـــدّ 1الســـابعة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة

  قتصادي.امعیار قانوني، ومعیار 

ولي یقـــوم علـــى العنصـــر الأجنبـــي، إذ یجمـــع العقـــد بـــین فالمعیـــار القـــانوني للعقـــد الـــدّ 

ارا فـــي العقـــود التجاریـــة نتشـــامـــة و ءات مختلفـــة وهـــذا مـــا جعلـــه أكثـــر ملاأطـــراف ذوي جنســـی

سـواء الإجــراءات  ،حكـیمواجـب التطبیـق علـى التّ الالقــانون كمـا یقـوم علـى  ة مـن غیـره.الدولیّـ

  .2ت خصیصا لحكم العلاقات الدولیةالموضوع، خاصة إذا كانت قواعد قانونیة أعدّ  أو

ولا القـــانون  ،حكـــیمعتبـــار لا مكـــان التّ لاه لا یأخـــذ بعـــین انّـــإقتصـــادي فلاا المعیـــار اأمّـــ

زاع ق النّــــفمتــــى تعلــّــ ،ذاتهــــا كــــز علــــى طبیعــــة المنازعــــة فــــي حــــدّ تمــــا یر طبیــــق، وإنّ واجـــب التّ 

  ه ولیــة فإنّــجــارة الدّ زاع بمصــالح التّ ق النّــا إذا لــم یتعلّــ، أمّــولیــة كــان دولیــاً بمصــالح التجــارة الدّ 

  النزاعــات ذات الطــابع الــداخلي أو المحلــي  وعلــى ذلــك فــإنّ  .افــي هــذه الحالــة یكــون داخلی�ــ

بـل تعـرض  حكـیم،هـا عنصـرا أجنبیـا لا یجـوز فیهـا التّ أطرافالصفقات التي لا یكون أحـد  أيْ 

المـــادة الســـابعة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة المعـــدل  علـــى القضـــاء الإداري طبقـــا لـــنصّ 

  م.والمتمّ 

   ولیـــة جـــارة الدّ حكـــیم مـــن منازعـــات التّ عتبـــار المنازعـــة المطروحـــة علـــى التّ ا فـــإنّ  ومنـــه،

ـــة التّ  هـــو مؤشـــر قـــويّ  ـــحكـــیم، ومنازعـــات التّ وحاســـم فـــي تحدیـــد دولی ـــك جـــارة الدولیّ ة هـــي تل

ولي ســواء عید الــدّ علــى الصّــ قــة بمعاملــة تجاریــة تــتمّ المنازعــات ذات الطــابع القــانوني والمتعلِّ 

ــــ ة بــــین الأشــــخاص العامّــــأو  ،ة أو المعنویــــة مــــن جنســــیات مختلفــــةبــــین الأشــــخاص الطبیعیّ

ة ة أجنبیّــوبــین أشــخاص خاصّــ ،ة أو هیئاتهــا مــن جهــةأو إحــدى مؤسســاتها العامّــ ،كالدولــة

ول بـین الـدّ  ومن أمثلة هـذه  المنازعـات نـذكر المنازعـات التـي تـتمّ  .ة كانت أو معنویةطبیعیّ 

اري ول وشـــركات خاصـــة بنقـــل التكنولوجیـــا ذات الطـــابع التجـــأوبـــین الـــدّ  ،وشـــركات البتـــرول
                                                           

المتضمن قانون الإجراءات المدنیـة المعـدل المـتمم، جریـدة رسـمیة الملغى  1966جوان  8المؤرخ في  154-66الأمر 1

  .1966لسنة  47عدد 
دراسـة مقارنـة  1994لسـنة  27تفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیـة والتجاریـة رقـم اعبد القادر نریمان،  2

  .49، ص 1996الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة 
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ـــة ومقـــاولات بنـــاء وكـــذلك المنازعـــات المتعلِّ  ـــة والقـــروض الدولی ـــدات البترولی قـــة بعقـــود التوری

ولیــة ومــا یــرتبط بهــا ولیــة للمنقــولات الدّ المصــانع والمــوانئ فــي بــلاد أخــرى، وكــذلك البیــوع الدّ 

  .1جاريشاط التّ صل بالنّ من عملیات أو عقود تتّ 

حكـیم بالنسـبة التّ  أجـاز 09-93المدنیـة القـدیم الإجـراءات قـانون  ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

جـارة ویكون كذلك عندما یتعلق بمصالح التّ  ،احكیم دولی� ة عندما یكون التّ للأشخاص المعنویّ 

ا أولــه مــوطن خــارج الجزائــر علــى الأقــل طبقــا وأن یكــون أحــد أطــراف العلاقــة مقیمًــ ،ولیــةالدّ 

  ءات المدنیة.مكرر من قانون الإجرا 458علیه المادة  لما تنصّ 

ا، وبالتالي یكـون ا دولی� تحكیمً  ه لا یعدّ فإنّ  ،ر هاتین الحالتین معاا في حالة عدم توفّ أمّ 

  نزاعاتها. حكیم لفضّ ة اللّجوء إلى التّ ة العامّ غیر جائز للأشخاص المعنویّ 

  .09-08 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید حكیم في ظلّ ثاني: جوازیة التّ البند ال

حكـیم ة المجال مـن أجـل اللّجـوء إلـى التّ ة العامّ القانون للأشخاص المعنویّ هذا لقد فتح 

 مــن جنســیة جزائریــة أو أجنبیــة ،فــي منازعــاتهم مــع أشــخاص آخــرین طبیعیــین أو معنــویین

  :تظهر هذه الجوازیة في عدة مجالات نذكر منهاو  .مقیمین في الجزائر أو خارجها

 .جاريوالتّ  قتصاديالاة ذات الطابع العمومیّ سات بالنسبة للمؤسّ  لا:أوّ 

جـــاري یصـــدق ة ذات الطـــابع الصـــناعي والتّ ســـات العمومیّـــمـــا یصـــدق علـــى المؤسّ  إنّ 

ع صراحة على خضـوع المشرِّ  إذ نصّ  ؛قتصاديلاابع اة ذات الطّ سات العمومیّ على المؤسّ 

ـــانون الصـــفقات العمومیّـــ ـــود هـــذه المؤسســـات لق أن تكلـــف شـــترط فـــي كلیهمـــا اه لكنّـــ ،ةعق

ا، بمســاهمة مؤقتــة أو نهائیــة مــن الدولــة وفقــا لمــا جــاء ا أو جزئی�ــبإنجــاز عملیــة ممولــة كلی�ــ

  2المعدل والمتمم. 236-10في المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي 

                                                           
بالتشـریعات الوضـعیة فـي العـالم  سـتثمار البترولیـة، دراسـة مقارنـةتّفـاق التّحكـیم وعقـود الااهـاني محمّـد كامـل المنـایلي،  1

  . 178المرجع السابق ،ص 
عــدد  المتضـمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة،ج،ر،ج،ج، 2010-10-07المــؤرخ فــي  236-10المرسـوم الرئاســي رقــم  2

 2011-03-01المـــــؤرخ فـــــي  98-11المعـــــدل والمـــــتمم بالمرســـــوم الرئاســـــي   2010-10-07بتـــــاریخ  الصـــــادر 58

  .  2011لسنة  14ج،ر،ج،ج عدد 
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المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات  247-15لكــــن وبرجوعنــــا إلــــى المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

  ه منــه علــى أنّــ 09صــراحة فــي المــادة  ه قــد نــصّ نجــد 1ة وتفویضــات المرفــق العــامالعمومیّــ

ة المنصــوص ة لأحكــام إبـرام الصـفقات العمومیّـة الاقتصـادیّ لا تخضـع المؤسسـات العمومیّـ

ن علیهـــا إعـــداد إجـــراءات إبـــرام الصـــفقات حســـب علیهـــا فـــي هـــذا البـــاب، ومـــع ذلـــك یتعـــیّ 

ســتفادة مــن الطلــب والمســاواة فــي التعامــل مــع لاخصوصــیاتها علــى أســاس مبــادئ حریــة ا

  .جتماعیةلامادها من طرف هیئاتها اعتاالمرشحین، وشفافیة الإجراءات والعمل على 

ـــــى أنّ  ـــــ بمعن ـــــد أخـــــرج المؤسســـــات العمومیّ       ة ذات الطـــــابع الاقتصـــــادي القـــــانون الجدی

إلـى أحكـام وبـالرجوع ، 236-10من خضوعها لقانون الصفقات خلافا لما جاء به قـانون 

فـي فقرتهـا  قـد نصّـت منـه نجـدها 1006ة ة لاسـیما المـادّ ة والإداریّ قانون الإجراءات المدنیّ 

حكــیم بالنســبة لجمیــع الأشــخاص فــي الحقــوق التــي وهــو جوازیــة التّ  مٍ عــا حكــمٍ علــى الأولــى 

حكـیم نطلاقا من هـذا المبـدأ یجـوز لهـا التّ اسات و هذه المؤسّ  ف فیها، فإنّ لهم مطلق التصرّ 

  ي كل منازعاتها ذات الطابع المحلي أو الداخلي.ف

ــا فیمــا یخــص منازعاتهــا ذات الطــابع الــدّ أمّــ حكــیم ه لا یمكنهــا أن تلجــأ إلــى التّ ولي فإنّ

   إطـــار العلاقـــات الاقتصــــادیة المشـــار إلیهــــا  ضــــمنا إلا إذا اعتبـــرت هــــذه المنازعـــات فیهـــ

  عتبــار ایــة والإداریــة، علــى مــن قــانون الإجــراءات المدن 1039والمــادة  1006فــي المــادة 

وكـــذلك  ا،هـــلـــة هـــي المســـاهم الوحیـــد فـــي رأس مالالدو  أنّ  أيْ  ،ةهـــذه المؤسســـات عامّـــ أنّ 

ة قـة بالصـفقات العمومیّـمـا المنازعـات المتعلِّ ، أ2ةمعنویـة عامّـ بوصفها مؤسسـات أشـخاص

 ةالمتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیّـ 247-15مـن المرسـوم  06الواردة في نـص المـادة 

وتفویضات المرفق العام وهي المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشـریع الـذي یحكـم النشـاط 

ـــالتّ     بمســـاهمة مؤقتـــة أو نهائیـــة  ،اا أو جزئیّـــجـــاري عنـــدما تكلـــف بإنجـــاز عملیـــة ممولـــة كلیّ
                                                           

المتضـــمن تنظــیم الصـــفقات العمومیــة وتفویضـــات المرفـــق  2015-09-16المــؤرخ فـــي  247-15المرســوم الرئاســـي  1

  . 2015 -09-20الصادر بتاریخ  50 ج،ر،ج،ج،عددالعام 
    غـــلاب عبـــد الحـــق، التســـویة الودیّـــة لمنازعـــات تنفیـــذ الصـــفقات العمومیـــة كضـــمان للتنفیـــذ فـــي ظـــلّ المرســـوم الرّئاســـي  2

  .101، المرجع السّابق، ص247 -15
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   ســتنادا احكــیم نزاعاتهــا یمكــن اللّجــوء فیهــا للتّ  ولــة أومــن الجماعــات الإقلیمیــة، فــإنّ مــن الدّ 

  .1ةة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  1006ة المادّ  إلى نصّ 

ـــــى المـــــادة الثانیـــــة مـــــن المرســـــوم الســـــابق  المتضـــــمن تنظـــــیم  236-10وبرجوعنـــــا إل

نجــدها شــاملة  247-15مــن المرســوم الجدیــد  06ة مقارنــة مــع المــادة الصــفقات العمومیّــ

نزاعاتهـــا یمكـــن  فـــإنّ  ،والاقتصـــاديّ  جـــاريّ والتّ  لجمیـــع المؤسســـات ذات الطـــابع الصـــناعيّ 

ة علـــى خـــلاف المرســـوم هـــا صـــفقات عمومیّـــحكـــیم متـــى كیفـــت عقودهـــا بأنّ اللّجـــوء فیهـــا للتّ 

شـریع الـذي یحكـم ة الخاضـعة للتّ الذي اقتصر على المؤسسـات العمومیّـ 247-15الجدید 

ـــالنشـــاط التّ  ف بإنجـــاز جـــاري، بحیـــث تطبـــق علیهـــا أحكـــام قـــانون الصـــفقات بشـــرط أن تكلّ

أومــــن الجماعــــات  ،ولــــةا بمســــاهمة مؤقتــــة أو نهائیــــة مــــن الدّ ا أو جزئی�ــــكلی�ــــعملیــــة ممولــــة 

سـات نشـاطا یكـون خاضـعا فقـرة أخیـرة وشـرط أن تـزاول هـذه المؤسّ  6لمادة وفقاً ل الإقلیمیة

ه لا تخضـع لأحكـام هـذا البـاب فإنّ  ،فقرة الثانیة 07ة المادّ  للمنافسة وفقا لما جاء في نصّ 

ة الأخیــرة مــن المــادّ  فقــرةفــي ال ة المنصــوص علیهــاســات العمومیّــسّ العقــود المبرمــة مــع المؤ 

 .2سات نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسةأعلاه، عندما تزاول هذه المؤسّ  06

 ة.ة الخصوصیّ سات العمومیّ مراكز البحث والتنمیة والمؤسّ  ثانیا:

مراكـز  فـإنّ  236-10ة مـن المرسـوم الرئاسـي السـابق ة الثانیّـنص المادّ عتمادا على ا

ـــــنمیـــــة والمؤسّ البحـــــث والتّ  ـــــوجي ة ذات الطّـــــة الخصوصـــــیّ ســـــات العمومیّ ابع العلمـــــي والتكنول

والمؤسســـات ذات الطـــابع  ،والمهنـــي ،والثقـــافي ،ة ذات الطـــابع العلمـــيســـات العمومیّـــوالمؤسّ 

                                                           
یمكــن لكــل شــخص اللجــوء إلــى التحكــیم فــي الحقــوق التــي لــه " الجزائــري علــى:، إ، م، إ، ق، مــن 1006نصّــت المــادة  1

مطلـــق التصـــرف فیهـــا، لا یجـــوز التحكـــیم فـــي المســـائل المتعلقـــة بالنظـــام العـــام أو حالـــة الأشـــخاص وأهلیـــتهم ،ولا یجـــوز 

العامــــة أن تطلــــب التحكــــیم ، مــــا عــــدا فـــي علاقاتهــــا الاقتصــــادیة الدولیــــة أو فــــي إطــــار الصــــفقات للأشـــخاص المعنویــــة 

  العمومیة".
لا تطبــق أحكــام هــذا البــاب إلا علــى الصــفقات العمومیــة محــل نفقــات " علــى: 247-15مــن المرســوم  6نصّــت المــادّة  2

ي، المؤسســات العمومیــة الخاضــعة للتشــریع الــذي الدولــة، الجماعــات الإقلیمیــة، المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإدار 

یحكــم النشــاط التجــاري ،عنــدما تكلــف بإنجــاز عملیــة ممولــة كلیــا أو جزئیــا بمســاهمة مؤقتــة أو نهائیــة مــن الدولــة أو مــن 

  الجماعات الإقلیمیة وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة".
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ـــ ـــانون الصـــفقات العمومیّ ـــي تخضـــع لق ـــالتقن ـــة شـــریطة أن تكلّ ـــة كلی� ـــة ممول      اف بإنجـــاز عملی

  ومــا یترتــب علیهــا  عقودهــا وبالتــالي فــإنّ  ،ولــةبمســاهمة مؤقتــة أو نهائیــة مــن الدّ  ،اأو جزئی�ــ

ـــى التّ  ـــحكـــیم كبقیـــة المؤسّ مـــن منازعـــات یمكـــن اللّجـــوء فیهـــا إل ة الأخـــرى ذات ســـات العمومیّ

   لكــــن مــــع صــــدور المرســــوم التشــــریعي الجدیــــد ، قتصــــاديلاوا والتجــــاريّ  ابع الصــــناعيّ الطّــــ

ـــي تبرمهـــا المؤسّ  فـــإنّ  15-247 ـــود الت ـــانون الصـــفقات هـــي العق ـــود الخاضـــعة لق ســـات العق

  جاري.ة الخاضعة للتشریع التّ العمومیّ 

ة یصـدق علـى مراكـز البحـث سات العمومیة الاقتصادیّ الي ما یصدق على المؤسّ وبالتّ 

ــــ ــــة والمؤسّ والتنمیّ ــــافي  ة ذات الطــــابع العلمــــية الخصوصــــیّ ســــات العمومیّ ــــوجي والثق والتكنول

     ق علیهــــا أحكــــام قــــانون الصــــفقات وبالتــــاليعقودهــــا لا تطبّــــ بحیــــث أنّ  ،والتقنــــي ،مهنــــيوال

ة وفقــا لمــا جــاء فــي نــص قتصــادیة الدولیّــلاحكــیم مــا عــدا فــي علاقاتهــا افــلا یجــوز فیهــا التّ 

  ة.     ة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  1006المادة 

  ة.العامة ذات الصبغة الإداریّ  شخاص المعنویةالأ ثالثا:

قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد بـین هـذه الأشـخاص بشـأن طبیعـة لقد فرق 

أجانـب أشخاصـا  وبین باقي الأشخاص سواء كانوا جزائـریین أو ،المنازعات التي تنشأ بینها

  معنویة كانت أم طبیعیة.

  ه یجـــب مراعـــاة ة فإنّـــبالصـــفقات العمومیّـــق ة أي التـــي تتعلّـــفبالنســـبة للمنازعـــات العامّـــ

أي تتضـمن عنصـرا  ،أو ذات طـابع دولـي ،ما إذا كانت المنازعـة ناشـئة عـن علاقـة داخلیـة

ــ عناصــرها فــإنّ  فــإذا كانــت المنازعــة ذات طبیعــة داخلیــة مــن حیــث كــلّ ، أجنبیــا زاع هــذا النّ

ستنادا إلـى نـص احكیم فیه على الإطلاق ولا یجوز التّ  ،بالنظر فیه القضاء الإداري یختصّ 

  .1ةة والإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ  1006و 975المادتین 

                                                           
مــن  800أنّــه لا یجـوز للأشـخاص المـذكورة فـي المـادة  :"لـىمـن، ق، إ، م ، والإداریـة الجزائـري ع 975نصّـت المـادة  1

هـذا القـانون أن تلجـأ إلـى التّحكـیم إلاّ فـي الحـالات الـواردة فــي الاتّفاقیـات الدّولیّـة التـي صـادقت علیهـا الجزائـر وفـي مــادة 

  ."الصفقات العمومیة
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أجنبــي ســواء  أنّ أحــد أطرافهــا عنصــرأي  ؛ةا إذا كانــت المنازعــة ذات طبیعــة دولیّــأمّــ

  :حالتینمییز بین ه في هذه الحالة یجب التّ فإنّ  ،اقتصادی� اا أو ا أو تجاری� زاع مالی� كان النّ 

  تفاقیات دولیة صادقت علیها الجزائر.لا حكیم تطبیقا جوازیة التّ -1

ــة فــاقي صــادقت علیــه الدّ تّ ا حكــیم فــي هــذه المنازعــات یكــون ناشــئاً عــن نــصٍّ التّ  إنّ  ول

بـدون عقـد یســتند  ، فهـو تحكـیم إلزامـيولـیس عـن إرادة الأشـخاص أطـراف العلاقـة التعاقدیـة

ســـتثمارات والتـــي لاول لحمایـــة وتشـــجیع اة بـــین الـــدّ ولیّـــالدّ إلـــى الاتفاقیـــات فیـــه الاختصـــاص 

  إلــى التحكــیم  زاعــاتحكیمیــة التــي تحیــل النّ حكــیم، وهنــاك فــرق بــین العقــود التّ هــا للتّ تحیــل كلّ 

ولیـة تفاقیـات الدّ لافي الحالات العادیة المختلفة تطبیقا لسلطات إرادة الأطـراف وبـین إحالـة ا

  .1حكیمعلى التّ ول للخلافات المنعقدة بین الدّ 

    حیــــل وت ،ســـتثمار وتشــــجیعه مـــع دولــــة أخـــرىلاتفاقیـــات لحمایــــة ااولـــة حـــین تبــــرم فالدّ 

ا، فــإذا تغاضــت تحكیمی�ــ ســتثمار التــي تبرمهــا بنــداً لاتتضــمن عقــود ا حكــیم، تلتــزم بــأنْ إلــى التّ 

المسـؤولیة ل مسؤولیته طبقـا لقواعـد ولة قد أخلت بالتزام دولي تتحمّ دّ لول عن ذلك تكون االدّ 

هــذه الاتفاقیــات التــي تتضــمن  ،زاعالنّــ حكــیم لحــلّ ولیــة، وعنــدها لا یمكــن الحــدیث عــن التّ الدّ 

سـتثمار، وهـي العقـود التـي لاق بالاتفاقیـات الخاصـة باحكیم في مجملها تتعلـّق بالتّ بنودا تتعلّ 

ــدّ تبــرم بــین الــدّ   فــإنّ  ومــن ثــمّ ولــة، تلــك الدّ ب ســتثمارلاالأخــرى الــراغبین فــي ا ولول ورعایــا ال

م هــذه الضــمانة حتــى تفاقیــات علیهــا أن تقــدّ لاســتثمار وفقــا لهــذه الاولــة المســتقبلة لهــذا االدّ 

  .2ستثمار الأجنبي إلیهالامن جلب اتتمكن 

كانــت  ســواءولــة الجزائریــة بهــذه الاتفاقیــات علــى هــذا الأســاس وتنفیــذا والتزامــا مــن الدّ 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  975القـــانون الجزائـــري فـــي المـــادة  فـــإنّ  ،دولیـــة أو إقلیمیـــة

حكیم عنـدما تبـرم عقـودا ة إلى التّ صراحة على جوازیة لجوء الأشخاص العامّ  والإداریة نصّ 

                                                           
  .242، صالمرجع السابق یوسف حسن یوسف، التّحكیم الدّولي، 1
تـونس  ،الأحدب، التحكیم الإلزامي، المجلة التونسیة للتحكیم الصادرة عن مركز تـونس للمصـالحة والتحكـیمعبد الحمید  2

  .14، ص 2002، 02العدد 
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ولیة التـي تفاقیات الدّ لاحكیم تنفیذا لوبالتالي یكون اللّجوء إلى التّ  ،من هذا الشأن مع أجانب

  ة والأجانب.تفاقیة بین الأشخاص العامّ ات تنفیذا لعقود ولیس ،صادقت علیها الجزائر

ة قتصــادیّ اق الأمــر بعلاقــات ة عنــدما یتعلّــحكــیم بالنســبة للأشــخاص العامّــجوازیــة التّ -2

  ة.دولیّ 

تعامـــل بـــین طـــرفین أو أكثـــر  ة الإطـــار الـــذي یـــنظم كـــلّ قتصـــادیّ لابالعلاقـــة ا المقصـــود

ســـتثمار مــن خـــلال لاســواء أخـــذ شــكل ا ؛قتصـــادلایكــون الهــدف منـــه تركیــز الثـــروة وإنمــاء ا

ــــ ــــي المشــــروعات العامّ ــــف المــــال ف ــــي رأســــمال إحــــدى المشــــروعات توظی     ة أو بالمشــــاركة ف

  .1أو إنجاز الدراسة ،أوفي شكل توظیف المهارة والخبرة

ـــولي هـــو التّ حكـــیم الـــدّ والتّ  ة لـــدولتین علـــى الأقـــل قتصـــادیّ اق بمصـــالح حكـــیم الـــذي یتعلّ

      مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، ویمكــــن أن یجــــري 1039حســــب نــــص المــــادة 

  في الجزائر أو خارج الجزائر.

ــــكلّ  ومــــن ثــــمّ  ــــ ،ة لــــدولتینقتصــــادیّ اق بمصــــالح مــــا كــــان العقــــد یتعلّ        ا ســــواء كــــان تجاری�

ا ا دولی�ــتحكیمًــحكــیم التّ  عــدّ یا ا أجنبی�ــمعنوی�ــ وكــان أحــد أطرافــه شخصــاً  ،اا أو مالی�ــأو اقتصــادی� 

معیــار  إذ أنّ  ،ع الفرنســي أیضــاوهــو جــائز طبقــا للقــانون الجزائــري، وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرِّ 

ة ذاتهــا دون زاع بمعنــى العملیــة الاقتصــادیّ ولیــة لا یضــع فــي الحســبان ســوى موضــوع النّــالدّ 

ـــــة الأخـــــرى المســـــتمدة مـــــن جنســـــیة الأطـــــراف وغیرهـــــا         النظـــــر أو التـــــأثر بالعناصـــــر الدولی

  2من العناصر.

  

  

  
                                                           

رشــــدي المحمــــدي، التحكــــیم والصــــفقات العمومیــــة، المجلــــة التونســــیة للتحكــــیم الصــــادرة عــــن مركــــز تــــونس للمصــــالحة  1

  .33، ص 2005، سنة 03والتحكیم، تونس، العدد 
ختصــاص فــي تســویة النزاعــات التجاریــة الدولیــة عــن طریــق التحكــیم، رســالة دكتــوراه كلیــة بــو الصلصــال نــور الــدین، الا2

  .31، ص 2011_2010الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 



 ميّة طريق  جديد ذو طبيعة غامضةالتّحكيم في منازعات الصفقات العمو    الفصل الثاّني :  

101 
 

  .ةحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ فاق على التّ اني: الاتّ المطلب الثّ 

ة قبـل ة منازعـات الصـفقات العمومیّـحكـیم لتسـویّ فق الأطراف على اللّجـوء إلـى التّ قد یتّ 

فـاق فـي صـورة أخـرى ، كمـا قـد یكـون الاتّ فاق هنا في عقـد الصـفقةفیكون الاتّ  ،زاعظهور النّ 

حكــیم ســواء كــان ویطلــق علــى هــذه الصــورة مشــارطة التّ  ،زاع بعــد إبــرام الصــفقةنشــب النّــإذا 

  .1اا أو داخلی� زاع دولی� النّ 

حكـــــیم والمشـــــارطة ة بـــــین شـــــرط التّ حكیمیّـــــة التّ وقـــــد فرقـــــت بعـــــض التشـــــریعات العربیّـــــ

غالــب  عید الغربــي فــإنّ ا علـى الصّــ، أمّــخـر مــن التشــریعاتحكیمیـة، ولــم یفــرق الــبعض الآالتّ 

حكــیم فاقیــة التّ ا اتّ أمّــ، حكیمیــةرط والمشــارطة التّ قــت بــین الشّــحكــیم فرّ التشــریعات المنظمــة للتّ 

الأولــى  ،حكــیم یكــون بإحــدى الطــریقتینالتّ  فقــد فرضــت فــي مبادئهــا الثابتــة علــى أنّ  ،العربیــة

  .2زاعفاق لاحق على نشوء النّ انیة باتّ حكیم والثّ بإدراج شرط التّ 

فــاق حكــیم هــي حصــول الاتّ ل خطــوة فــي عملیــة التّ أوّ  الجزائــري فــاعتبر أنّ ع ا المشــرِّ أمّــ

بشأنه بین أطراف العقد، وذلك من خلال النص علیـه عنـد إبـرام العقـد الأصـلي وقبـل نشـوء 

نــزاع أو خــلاف بــین المتعاقــدین، بحیــث یهــدفان مــن خلالــه إلــى عــرض نزاعــاتهم التــي  أيِّ 

حكیم.                           حكیم وهذا ما یسمى بشرط التّ العقد على التّ تنشأ في المستقبل بمناسبة تنفیذ هذا 

زاع مـن خلافاتهما عند نشـوء النّـ حكیم لحلّ فاق على اللّجوء إلى التّ تّ لإكما قد یحصل ا

حكـــیم وهـــذا التّ  ى بمشـــارطةعـــن العقـــد الأصـــلي بمـــا یســـمّ  فـــاق تحكـــیم مســـتقلٍ تّ اخـــلال إبـــرام 

  ة في الجزائر.الصفقات العمومیّ ق في الأسلوب هو المطبّ 

ـــفـــاق التّ تّ االمفهـــوم مـــن   حكـــیم      شـــرط التّ  ؛حـــدى الصـــورتینإخـــذ ه یمكـــن أن یتّ حكـــیم أنّ

 1011و 1007شریع الجزائري في المـادتین علیه التّ  وهذا هوما نصّ  ،حكیمأو مشارطة التّ 

                                                           
  .154ص تفاق التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، اهاني محمد كامل المنایلي،  1
بالنســبة للــدول العربیــة نجــد أن القــانون الجزائــري والمصــري والیمنــي والســوري والإمــاراتي والعمــاني والأردنــي والبحرینــي  2

أخــذ بــالتفریق بــین الطــریقین، أمــا القــانون الكــویتي والســعودي والقطــري والســوداني والمغربــي واللّیبــي والتونســي والعراقـــي 

  م ومشارطة التحكیم. والّلبناني ، فلم یفرق بین شرط التحكی
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فیمــا  1040والمــادة  ،حكــیم الــداخليالتّ  ة فیمــا یخــصّ ة والإداریّــقــانون الإجــراءات المدنیّــمــن 

طرق لتعرفیهمـا وشـروط صـحتهما ولي، وعلیه سنسـتعرض الصـورتین بـالتّ حكیم الدّ ق بالتّ یتعلّ 

وعنـــد تنفیـــذها  ،لة ســواء بإبرامهـــا بالنســـبة لــلأوّ ونبــین كیفیـــة إدراجهمـــا فــي الصـــفقة العمومیّـــ

  اني.بالنسبة للثّ 

  ة.الصفقة العمومیّ حكیم وكیفیة إدراجه في فاق التّ تّ ال: صور الفرع الأوّ 

ــــا ــــ یتبــــیّن ممّ ــــســــبق ذكــــره أنّ        فــــاقة الاتّ ه یجــــوز للأطــــراف عنــــد إبــــرام الصــــفقة العمومیّ

المنازعات التي قد تنشـأ مسـتقبلا بمناسـبة تنفیـذها، وذلـك مـن  حكیم لحلّ على اللّجوء إلى التّ 

الأطــراف وحتــى تتجلــى لنــا ماهیــة هــذا الشــرط ومــدى التــزام ، حكــیمخــلال تضــمینها شــرط التّ 

  منا هذا الفرع إلى ثلاثة عناصر كما یلي:   قسَّ  ،بالخضوع له

  حكیم.: تعریف شرط التّ البند الأول

 ىحــدإولــة أو رد ضــمن العقــد الــذي تبرمــه الدّ وارط الــالشّــ هــوحكــیم بشــرط التّ  المقصــود

فـق یتّ إذ 1ةة داخلیـة أو دولیّـسـواء كـان صـفقة عمومیّـ .المتعاقـد معهـامع  الهیئات التابعة لها

الفصــل فیــه عــن  تفســیر الصــفقة أو تنفیــذها یــتمّ  دینشــأ عنــأيّ نــزاع قــد  علــى أنّ الأطــراف 

تمتنـع علـى إقامـة الـدعوى  فقـت علـى ذلـك أنْ تّ ا، وعلى الأطراف التـي 2حكیمطریق نظام التّ 

  مین.زاع من قبل المحكِّ أمام القضاء الإداري قبل أن ینظر في النّ 

هـذا  حكـیم عـادة مـا یـدرج فـي العقـد الأصـلي، إلا أنّ شـرط التّ  فـإنّ  ،من خلال ما سبق

، كمـا قـد یتخـذ شـرط 3بمثابـة العقـد الأصـلي فاق علیه في وثیقة مسـتقلة تعـدّ تّ لإلا یمنع من ا

ق بإحالــة الأطــراف إلــى عقــد حكــیم بالإحالــة الــذي یتحقّــحكــیم صــورة أخــرى وهــي شــرط التّ التّ 

، حیــث تعتبــر الإحالــة إلیهــا بیــنهم حكــیم أو إلــى عقــد أصــلي ســابقن شــرط تنمــوذجي یتضــمّ 
                                                           

تفاقیـة واشـنطن، رسـالة لنیـل اول ورعایـا الـدول الأخـرى علـى ضـوء قبایلي الطیب ، التحكیم في عقود الاسـتثمار بـین الـد1

  . 122، ص 2012شهادة الدكتوراه تخصص: القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
  .12رجع السابق ، ص مال الإداریة للتحكیم في العقود الإداریة،لتجاء الجهات امحمود السید عمر التحیوي ،  2
شریف یوسف خاطر، التحكیم في منازعات العقود الإداریـة وضـوابطه، دراسـة مقارنـة ، فـي ضـوء أحـدث الفقـه وأحكـام  3

  . 68، ص 2011القضاء وموقف التشریع المصري والفرنسي، دار الفكر والقانون للتوزیع، مصر، 
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ـــتمّ  حكـــیم، ولا یجـــوز الاعتـــذار فـــاق التّ الاســـتناد علیـــه للقـــول بوجـــود اتّ  هـــي الأســـاس الـــذي ی

 ، حیث تصبح الوثیقة المحـال إلیهـا جـزاءً لا یتجـزأ مـن العقـدحكیم بالإحالةبالجهل بشرط التّ 

 د الإشــارة إلیــهولــیس مجــرّ  ،علیهــا بالكامــل فــي العقــد اً مندمجــة فیــه كمــا لوكــان منصوصــ و

  .      1فقط 

فـــاق الـــذي یلتـــزم بموجبـــه ه الاتّ حكـــیم بأنّـــف شـــرط التّ فیعـــرّ  ،شـــریع الجزائـــريا فـــي التّ أمّـــ

زاع الـذي قـد ینشـب علـى حكـیم بعـرض النّـالأطراف في معاملاتهم التي تـدخل فـي مجـال التّ 

قــــة فــــي الأحكــــام المتعلّ ة  ة والإداریّــــحكــــیم، وهومــــا نــــص علیــــه قــــانون الإجــــراءات المدنیّــــالتّ 

ــالتّ  فــاق الــذي یلتــزم حكــیم هــو الاتّ :" شــرط التّ  علــى أنّ  1007ة المــادّ  حكیم الــداخلي بــنصّ ب

زاعــات لعــرض النّ  1006بموجبــه الأطــراف فــي عقــد متصــل بحقــوق متاحــة بمفهــوم المــادة 

  حكیم."التي قد تثار بشأن هذا العقد على التّ 

ظر فــي نـــزاع محتمـــل فـــة بـــالنّ د الجهــة المكلّ فــاق ســـابق یحـــدّ تّ احكـــیم إذن هـــو فشــرط التّ 

ـــة بمناســـبة تنفیـــذ عقـــد فـــاق علـــى ذلـــك لا یجـــوز للأطـــراف الاتّ  ، ومتـــى تـــمّ أو صـــفقة عمومیّ

یــدفع بعــدم القبــول  عى علیــه أنْ وللمــدّ  ،حكــیمالمتعاقــدة اللّجــوء إلــى القضــاء، إلا إذا فشــل التّ 

  2یم.حكحترام شرط التّ افي حالة رفع دعوى قضائیة مباشرة دون 

مــــن قــــانون  1039ة ت المــــادّ فقــــد نصّــــ ،وليحكیم الــــدّ قــــة بــــالتّ ا فــــي الأحكــــام المتعلِّ أمّــــ

مفهــوم هــذا القــانون فــي دولیــاً  حكــیم یعــدّ التّ " علــى أنّ ة الجزائــري ة والإداریّــالإجــراءات المدنیّــ

ـــذي یخـــصّ التّ  ـــدولتین علـــى الأقـــلقـــة بالمصـــالح الاقتصـــادیّ زاعـــات المتعلّ النّ  حكـــیم ال ـــمّ  "ة ل  ث

وآخــر مــن حیــث  ،كلالشّـ مــن حیــث ؛ واحــدحكمـینمــن ذات القــانون  1040ة أضـافت المــادّ 

ـــــث ســـــریان  .الموضـــــوع ـــــة التّ تّ افمـــــن حی ـــــى النّ فإنّ  ،حكـــــیمفاقی زاعـــــات القائمـــــة هـــــا تســـــري عل

ــــرام اتّ والمســـتقبلیة، أمّـــ حكـــیم فیجـــب تحـــت طائلـــة الـــبطلان أن تبـــرم فاقیـــة التّ ا مـــن  حیـــث إبــ
                                                           

تفاقیـــة التحكـــیم التجـــاري الـــدولي فـــي ظـــل القـــانون الجزائـــري والقضـــاء التحكیمـــي، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة اد، صـــدیق بغـــدا 1

  .  11، ص 2002الماجستیر ، فرع قانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق تلمسان، 
  2، ط2008فیفـري  23ؤرخ فـي مـال 08-09قـانون رقـم"بربارة عبد الرحمان، شرح قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  2

  .539، ص 2009طبعة  الجزائر، منشورات بغدادي،
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ــــةحكــــیم فاقیــــة التّ اتّ  ــــ ،كتاب ــــرّ ة وســــیلة اتّ أو بأیّ ــــات بالكتابــــة، وال       اجح صــــال أخــــرى تجیــــز الإثب

"هــو الإمضــاء الالكترونــي  صــال تجیــز الإثبــات بالكتابــةتّ االمقصــود بعبــارة "بأیــة وســیلة  أنّ 

 1من القانون المدني. 1مكرر  323المنصوص علیه في المادة 

روط التــي ســتجابت للشّــام صــحیحة إذا حكــیفاقیــة التّ تّ اا مــن حیــث الموضــوع تكــون أمّــ      

ســتجابت للشــروط التــي یضــعها ایضــعها القــانون المتفــق علیــه والمختــار مــن الأطــراف وإذا 

ــ ــزاع والشّــالقــانون المــنظم لموضــوع النّ    م ملائمــا روط التــي یضــعها القــانون الــذي یــراه المحكِّ

  العقد الأصلي.حكیم بسبب عدم صحة فاقیة التّ تّ احتجاج بعدم صحة لاولا یمكن ا

یهــدف إلــى عــرض  ،فــاق بــین طــرفین أو أكثــره اتّ حكــیم كــذلك بأنّــالتّ شــرط كمــا یعــرف 

تعییـنهم بصـفة منفصـلة أو بصـفة  م أو محكمـین یـتمّ زاع القائم بینهم إلى محكِّـالفصل في النّ 

  دة مـــن طـــرف مؤسســـة مســـتقلة ا أوضـــمن قائمـــة محـــدّ قـــد یكـــون هـــذا التعیـــین حـــر� و جماعیـــة، 

حكــیم  لــیس وروده فــي العقــد الأصــلي مصــدر الرابطــة ز شــرط التّ میّــومــا ی، 2عــن الأطــراف

حكـــیم هـــي منازعـــات محتملـــة وغیـــر زاعـــات التـــي یشـــملها شـــرط التّ القانونیـــة، ولكـــن كـــون النّ 

 3دة فهي لم تنشأ بعد.محدّ 

فـي شـكل  قـد یكـون فـي مجـال الصـفقات العمومیّـة حكـیمشـرط التّ  فـإنّ ، ا سبق بیانهمّ م

ر فـي وثیقـة أوقـد یحـرّ  ،والموافـق علیهـا فیمـا بعـد ،من نصوص الصفقة المبرمة أو نصٍّ  بندٍ 

فــاق فیهــا علــى الفصــل تّ لإا وهــي جـزء مــن عقــد الصــفقة بحیــث یـتمّ  ،هــا تابعــة لهــالاحقـة ولكنّ 

  .4حكیمفي المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا عن طریق التّ 

                                                           
 58-75المعــــدل للأمــــر رقــــم  2007-05-13المــــؤرخ فــــي  05-07القــــانون رقــــم مــــن  1مكــــرر 323تــــنص المــــادة  1

بشرط إمكانیـة المتضمن القانون المدني على "یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق 

  التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في طرف یحفظ سلامتها".
ســعید بــوعلي، المنازعــات الإداریــة فــي ظــل القــانون الجزائــري،، سلســلة مباحــث فــي القــانون، دار بلقــیس للنشــر الجزائــر  2

  .265، ص2015طبعة 
  .232ص  ،اریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابقلتجاء الجهات الإدامحمد السید عمر التحیوي، 3
تّفـاق التّحكـیم وعقـود الاسـتثمار البترولیـة، دراسـة علـى الـدول العربیـة مقارنـة بالتشـریعات اهاني  محمّد كامل المنـایلي،  4

  .286الوضعیة في العالم، المرجع السابق ، ص 
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  حكیم.ة شرط التّ : شروط صحّ البند الثاني

ثــــارا تــــؤدي إلــــى ســــلب آب عنــــه ة یترتــّــحكــــیم فــــي الصــــفقة العمومیّــــالتّ  فــــاقوقــــع اتّ  إنّ 

مـن هنـا وجـب  .حكـیمختصاص من القضاء الطبیعـي وإسـناده إلـى قضـاء خـاص وهـو التّ لاا

ــ ،روطضــبطه بجملــة مــن الشّــ ق بموضــوعها ، ومنهــا مــا یتعلّــق بشــكل الصــفقةمنهــا مــا یتعلّ

علــى عــاتق طرفیــه  الأصــلي، یرتــبحكــیم مــا هــو إلا عقــد ضــمن العقــد شــرط التّ  طالمــا أنّ 

كلیة فــــــاق جملــــــة مــــــن الشــــــروط الشّــــــتّ لإع لهــــــذا اوجــــــب المشــــــرِّ ألتزامــــــات وحقــــــوق، وعلیــــــه ا

وهذا لأهمیتهـا وفقـا لمـا  ،دقیق فیهاما یدفعنا إلى دراسة هذه الشروط والتّ  و، وهةوالموضوعیّ 

  :یلي

 كلیة:روط الشّ الشّ لا: أوّ 

   ي ة ویـــؤدّ علـــى منازعـــة الصـــفقة العمومیّـــحكـــیم یـــؤثر مباشـــرة فـــاق التّ تّ االكتابـــة:  -1

وهنــا تكمــن . ةحكیمیّــومنحــه للهیئــة التّ  ،ولــةختصــاص مــن القضــاء الــوطني للدّ لاإلــى ســلب ا

ــــجــــاه الأوّ تّ لاى إلــــى تبــــاین مواقــــف الأنظمــــة منــــه، فظهــــر اوهــــذا مــــا أدّ ، خطورتــــه د ل المؤیِّ

بعــض التشــریعات  نجــد أنّ فا شــكلیاً وجــب كتابتــه، فــي حــین بالأنظمــة اللاّتینیــة وجعلــه تصــرّ 

   وبالتـــالي یمكـــن أن یكـــون شـــفویا  ،عتبرتـــه شـــرطا للإثبـــات فقـــطا كالأنظمـــة الأنجلوسكســـونیة

  .1أو ضمنیا

انیـــة تهـــا الثّ فـــي مادّ  19582فاقیـــة نیویـــورك لســـنة تّ ات فقـــد نصّـــ ،لجـــاه الأوّ أییـــداً للاتّ ت

الأطــراف بمقتضــاه بــأن فــاق المكتــوب الــذي یلتــزم دولــة متعاقــدة بالاتّ  علــى أن" تعتــرف كــلّ 

فــت الفقــرة "، وعرّ للتّحكــیم أو بعــض المنازعــات الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بیــنهم یخضــعوا كــلّ 

حكــیم شــرط التّ  أوفــاق المكتــوب تّ لإه " احكــیم بأنّــفــاق التّ تّ اة المقصــود بالثانیــة مــن ذات المــادّ 

                                                           
فــي منازعــات العقــود الإداري الدولیــة، فــي ضــوء القــوانین الوضــعیة والمعاهــدات عــلاء محــي الــدین أبــو أحمــد، التحكــیم  1

  .262الدولیة واحكام محاكم التحكیم ،المرجع السابق، ص 
مـــة إلیهـــا الجزائـــر بموجـــب ظالمعترفـــة بـــالتحكیم لتنفیـــذ القــرارات التحكیمیـــة الأجنبیـــة، المن  1958تفاقیــة نیویـــورك لســـنة ا2

    1988لسنة  48عدد ،ج،ج، ر،، ج 1988-05-11ؤرخ في ، الم 233-88المرسوم رقم 
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نته فــاق الــذي تضــمّ تّ لإا أو ،حكــیم الموقــع علیــه مــن الأطــراففــاق التّ تّ االمــدرج فــي العقــد أو 

 ختلف الفقه في تفسیر هذه المادة فرأى البعض بأنّ االخطابات المتبادلة أو البرقیات"، ولقد 

ـــفـــاق التّ تّ االكتابـــة ركـــن لصـــحة      ب للإثبـــات فقـــطحكـــیم  ولیســـت بالعنصـــر الخـــارجي المتطلّ

شـرط صـحة ولیسـت شـرط  تفاقیـة تعـدّ لاالكتابـة وفقـا لهـذه ا خر بأنّ في حین رأى البعض الآ

عتـراف بقـرارات لافاقیة نیویورك لتسـهیل اتّ افي  رجع شرط الكتابة المنصوص علیهأإثبات، و 

     راهنــــاك دولا كانــــت قوانینهــــا الوطنیــــة أكثــــر تحــــرّ  أنّ  عتبــــاراحكــــیم خــــارج بلــــد المنشــــأ، وبالتّ 

  .1حكیم شفویافاق التّ تّ اتفاقیة بإجازتها أن یكون لامن هذه ا

  الأقصــى الــذي  ر هــي الحـدّ كْ سـالفة الــذِّ ة المــادّ  وهنـا ذهــب جانـب مــن الفقــه للقـول بــأنّ  

           ا جـــــاءمّـــــة ملا یمكـــــن تجـــــاوزه ومتـــــى كـــــان القـــــانون الـــــوطني یتضـــــمن نصوصـــــاً أكثـــــر شـــــدّ 

  لا یقبــلن أوالــذي یتعــیّ  ،الوقــت الأدنــى فــي ذات ل الحــدّ فاقیــة تمثِّــتّ لاا فاقیــة، كمــا أنّ تّ لافــي ا

  .2ا ورد فیهاممّ  ما هو أقلّ 

ول لهــا الإبقــاء علــى قوانینهــا الــدّ  ، إلــى أنّ خــر مــن الفقــهفــي حــین ذهــب الــبعض الآ 

والتــي  تفاقیــةلامــن ا 7لــك علــى نــص المــادة ســتندوا فــي ذارا، و ة إن كانــت أكثــر تحــرّ الوطنیّــ

   و الثنائیــــة أات الجماعیــــة یــــتفاقلاتفاقیــــة بصــــحة الاعلــــى أنــــه "لا تخــــل أحكــــام هــــذه ا تــــنصّ 

 ولا تحـــرم أيّ  مـــین وتنفیـــذها،عتـــراف بأحكـــام المحكِّ لاالتـــي أبرمتهـــا الـــدول المتعاقـــدة بشـــأن ا

ــــ       ر مــــین بالكیفیــــة أو بالقــــدر المقــــرّ ســــتفادة بحكــــم مــــن أحكــــام المحكِّ لاه فــــي اطــــرف مــــن حقّ

  عتراف والتنفیذ".لافي تشریع البلد المطلوب إلیها ا

حكـــیم الـــداخلي لســـنة مـــن مرســـوم التّ  1443ت المـــادة فقـــد نصّـــ ،ا القـــانون الفرنســـيأمّـــ

     مســــتند یحیــــل إلــــى ذلــــك  حكــــیم فــــي العقـــد أوفــــي أيِّ علـــى وجــــوب كتابــــة شــــرط التّ  " 1980

                                                           
  . 151، ص 2008عبد الحمید الأحدب ، موسوعة التحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان،  1
محمّــد علـــي بنـــي مقــداد، المســـلك السّـــلیم لإصـــدار وتنفیــذ حكـــم التّحكـــیم، دراســـة نظریــة تطبیقیـــة مقارنـــة، دروب للنّشـــر  2

  .112، ص2013، 1لأردن، طوالتّوزیع، عمان ا
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      كانــــت هــــذه القاعــــدة تنطبــــق اا إذومــــن هنــــا یطــــرح الســــؤال عمّــــ .حكــــیم بــــاطلاً وإلا كــــان التّ 

  .؟ليو حكیم الدّ حكیم في مجال التّ فاق التّ تّ اعلى 

 هعلـى أنّـ تنصّـوالتـي ، المرسـوم ذات مـن 1495لقد أجابـت عـن هـذا السـؤال المـادة 

ل ا خاضــــعا للقــــانون الفرنســــي لا تنطبــــق نصــــوص البــــاب الأوّ حكــــیم دولی�ــــ"عنــــدما یكــــون التّ 

شــرط  فــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك، بمعنــى أنّ الــث مــن هــذا الكتــاب إلا إذا اتّ اني والثّ والثــّ

ـــــه فـــــي هـــــذه المـــــادة لصـــــحة اتّ  ـــــة المنصـــــوص علی         اخلي لا یســـــري حكـــــیم الـــــدّ فـــــاق التّ الكتاب

ا جعـل بعـض الفقـه یـذهب فـق الأطـراف علـى خـلاف ذلـك مـإلا إذا اتّ ، وليحكیم الـدّ على التّ 

ولي الشـيء حكـیم الـدّ ق بالشكل في التّ قاعدة تتعلّ  بأيّ  القانون الفرنسي لم یأت إلى القول أنّ 

حكــیم فــاق التّ تّ امــا یجعــل  حكــیم،فــاق التّ لصــحة اتّ  االكتابــة لیســت شــرط ب علیــه أنّ ي یترتــّالــذ

  .1وقد ینشأ ضمنیا ة،فهاشم قد یكون

  1449المـادة  نصّ هـي أنـنتقـاد مـن نـاحیتین الأولـى لاض لهذا الرأي قـد تعـرّ  غیر أنّ 

  .حكیمبالإضافة لاتفاق التّ حكیم تقدیم النسخة الأصلیة للحكم الذي یشترط لتنفیذ حكم التّ 

والتــي  1958فاقیــة نیویــورك لســنة تّ لانضــمام فرنســا ال فــي فتتمثّــ ،انیــةاحیــة الثّ ا النّ أمّــ

  .2حكیم یجب أن یكون مكتوبافاق التّ فاتّ  ، ومن ثمّ ن شرط الكتابةتتضمّ 

حكـیم قـانون التّ إذ اشـترط بموجـب  ،خـذه القـانون المصـريالذي اتّ  هنفسالرأي  وهذا هو

فـــاق تّ االكتابـــة فـــي  أنّ  حكـــیم أن یكـــون مكتوبـــاً، أيْ فـــاق التّ لصـــحة اتّ  1994لســـنة  27رقـــم 

، حیــث رتــب القــانون علــى تخلــف حكــیم ولــیس للإثبــات فقــطنعقــاد التّ لاحكــیم هــي شــرط التّ 

القــانون والتــي نصــت  ذات مــن 12المــادة  وذلــك طبقــا لــنصّ  ،حكــیمفــاق التّ تّ االكتابــة بطــلان 

ع المصـري حكیم مكتوبـا وإلا كـان بـاطلا"، وبـذلك یكـون المشـرّ التّ  فاقتّ اب أن یكون یجعلى 

ا یســتوجب الكتابــة فا شــكلی� فات الرضــائیة واعتبــره تصــرّ حكــیم مــن التصــرّ فــاق التّ تّ اقــد أخــرج 

                                                           
هــاني محمــود حمــزة، النظــام القــانوني الواجــب الإعمــال علــى العقــود الإداریــة الدّولیــة أمــام المحكّــم الــدّولي، منشــورات  1

  .108، ص 2008، 1الحلبي الحقوقیّة، لبنان، ط
  . 96ص  ،المرجع السابق،التحكیم موسوعة عبد الحمید الأحدب،   2
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ع المصـــري أضـــفى مرونـــة كبیـــرة علـــى الكتابـــة المطلوبـــة فلـــم یشــــترط المشـــرّ  والملاحـــظ أنّ 

برقیـــات مكتوبـــة تظهـــر  واكتفـــى  بوجـــود رســـائل متبادلـــة أو ،معینـــاً  شـــكلاً  صـــیغة معینـــة أو

  .  1حكیمبوضوح رغبة الأطراف للّجوء لقضاء التّ 

شـــترط الكتابـــة كشـــرط اشـــریعات التـــي ســـارت علـــى نهجـــه فع الإنجلیـــزي والتّ ا المشـــرِّ أمّـــ

حكــیم مــن قــانون التّ  07ت المــادة ، فقــد نصّــحكــیم ولیســت كشــرط لصــحتهفــاق التّ تّ الإثبــات 

ة عـن طریـق فاقـات الضـمنیّ تّ لافاق مكتوب ویشـمل اتّ هو احكیم فاق التّ تّ ا" الإنجلیزي على أنّ 

ـــي نشـــأت بـــین الطـــرفین أو ستنشـــأ  ـــادل الخطابـــات أو البرقیـــات لإخضـــاع المنازعـــات الت تب

  .2حكیممستقبلا للتّ 

ــا المشــرِّ أمّــ ا حكــیم بــین مــا إذكل الــذي یظهــر فیــه شــرط التّ ز بشــأن الشّــع الجزائــري فمیّ

 1008ة المـادّ  فقد نصّـتحكیم الداخلي وما إذا كان دولیا، فبالنسبة للتّ  ،حكیم داخلیاكان التّ 

حكــــیم تحــــت طائلــــة :" یثبــــت شــــرط التّ هأنّــــعلــــى مــــن قــــانون الإجــــراءات  المدنیــــة والإداریــــة 

 "ولعلّ هذا النّص جاء .الوثیقة التي تسند إلیهاة أوفي البطلان بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیّ 

حكـیم هــي الوسـیلة الوحیـدة التـي یظهـر بهـا شـرط التّ فصـریحا ولا غمـوض ولا تـأویلات فیـه، 

 3حقـــة أو ملحقـــة بعقـــد الصـــفقةأوفـــي وثیقـــة مكتوبـــة لا ،أن یكـــون مكتوبـــا فـــي عقـــد الصـــفقة

حكـیم فاقیـة التّ تبـرم اتّ  ، فیجـب أنْ حكیمي ولـیس لإثباتـهرط التّ لصحة الشّ  اً وتبقى الكتابة شرط

وهـذه القاعـدة هـي قاعـدة قانونیّـة عامّـة لا تقتصـر  ،ها تقع باطلـةكتابي وإلا فإنّ بموجب عقد 

  .4على التّشریع الجزائري فقط

                                                           
  .33ص المرجع السابق، س العامة للتّحكیم الدّولي والدّاخلي،منیر عبد المجید، الأس1
عــلاء محــي الــدین مصــطفى أبــو أحمــد ، التّحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة الدولیــة فــي ضــوء القــوانین الوضــعیة  2

  .265والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التّحكیم، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
دون طبعـة  ، دار الهـدى، عـین ملیلـة، الجزائـرنبیل صقر، الوسیط في شح قانون الاجراءات المدنیّة والإداریّة الجزائري 3

  .570، ص 2008
تفاق التحكیم بین الرضائیة والشكلیة في ظل القانون اللیبي مجلة اعبد الرحیم أبو القاسم الحریزي، على صادق قناص  4

  . 163، ص 2016، السنة الرابعة جوان 8العلوم القانونیة والشرعیة، جامعة الزاویا ، لیبیا، عدد 
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مــن قــانون الإجــراءات  1040ة المــادّ  ع بــنصّ المشــرِّ  نــصولي فقــد حكــیم الــدّ ا فــي التّ أمّــ

تبـــرم كل وتحـــت طائلـــة الـــبطلان أن "... یجـــب مـــن حیـــث الشّـــعلـــى أنـــه: ةة والإداریّـــالمدنیّـــ

ة بمعنـى أیّـ، صـال أخـرى تجیـز الإثبـات بالكتابـة..."حكـیم كتابـة، أو بأیـة وسـیلة اتّ اتفاقیـة التّ 

     وليحكـــیم الـــدّ صـــال كالفـــاكس أو البریـــد الالكترونـــي تكـــون مقبولـــة فـــي مجـــال التّ وســـیلة للاتّ 

ـــول بشـــأن التّ  ـــادل الإیجـــاب والقب ـــمـــع وجـــوب تحقـــق تب ـــد یعـــدّ ا السّـــحكـــیم، أمّ      مقبـــولا  كوت فق

ـــ حكـــیم شـــرطاإذا كانـــت هنـــاك معـــاملات جاریـــة بـــین الأطـــراف وكـــان التّ  ق فیهـــا، أو إذا تعلّ

ـــد عقـــد یتضـــمّ  ـــد الســـابقن شـــرط التّ الأمـــر بتجدی ـــى العق ـــل إل ـــد جدیـــد یحی  حكـــیم أو إبـــرام عق

  .1یمحكالمتضمن لشرط التّ 

ــ ولــیس  ،حكــیممــن أركــان وجــود التّ  كنٍ شــترط الكتابــة كــرُ اع الجزائــري فالمشــرِّ  ،اليوبالتّ

ع فالكتابــة ســبق للمشــرِّ  .ولي أیضــااخلي والــدّ حكــیم الــدّ ، وینطبــق ذلــك علــى التّ 2للإثبــات فقــط

حكـیم فیهـا بالضـرورة الي فشـرط التّ وبالتـّ ،ةلإبـرام الصـفقة العمومیّـاً ها شـرطأقرّ  الجزائري وأنْ 

  .3اً یكون مكتوب

ات المدنیـــة والإداریـــة أوجبـــت تـــوفر شـــرط مـــن قـــانون الإجـــراء 1052ة المـــادّ  كمـــا أنّ 

      حكـــیمفاقیـــة التّ حكـــیم بتقـــدیم الأصـــل مرفقـــا باتّ " یثبـــت حكـــم التّ أنـــه: ت علـــىإذ نصّـــ ،الكتابـــة

مــن قــانون  1443ة المــادّ  جــد أنّ نا فــي فرنســا فأمّــ، أو بنســخ عنهــا تســتوفي شــروط صــحتها"

                                                           
  .59ص  2007محمود مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1
 2017،تعویلت كریم، فعالیة اتّفاق التّحكیم التّجاري الـدّولي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي وزو، الجزائـر2

  . 134ص
علــــى: "الصــــفقات المتضــــمن تنظـــیم الصــــفقات العمومیـــة  247-15المــــادة الثانیـــة مــــن المرســـوم الرئیســــي رقـــم نصـــت 3

  مول به ...".العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المع



 ميّة طريق  جديد ذو طبيعة غامضةالتّحكيم في منازعات الصفقات العمو    الفصل الثاّني :  

110 
 

هـذا الحكـم یسـري  إلا أنّ ، 1حكـیمالإجراءات المدنیة الفرنسي یشترط الكتابة لإثبات شـرط التّ 

  .2من ذات القانون 1495وهذا ما أوردته المادة  ،ولياخلي دون الدّ حكیم الدّ على التّ 

ـــ -2  المحكّـــم هـــو المحـــور الأساســـي فـــي الخصـــومة التّحكیمیّـــة، وبقـــدر م:تعیـــین المحكِّ

ــــة اتحــــرّي الدّقــــة فــــي  ــــة الإجرائی ــــاره تكتــــب السّــــلامة لتلــــك الخصــــومة ســــواء مــــن الناحی        ختی

ع الجزائـري شـأنه سـتلزم المشـرِّ ا حكیمـيرط التّ الشّـ من هنـا ولصـحة، 3أو الناحیة الموضوعیة

ـــین ن شـــرط التّ أن یتضـــمّ  ع الفرنســـيفـــي ذلـــك شـــأن المشـــرِّ  ـــة الـــبطلان تعی حكـــیم تحـــت طائل

ــ  1008وفقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة  ،أو تحدیــد كیفیــات تحدیــدهم ،مــینم أو المحكّ المحكِّ

ـــــحكـــــیم یعـــــیّ عترضـــــت صـــــعوبة فـــــي تشـــــكیل محكمـــــة التّ اإذا إذ أنـــــه  فقـــــرة ثانیـــــة،         م ن المحكِّ

أو محــل  ،ختصاصــها إبــرام العقــداأو المحكمــین مــن قبــل رئــیس المحكمــة الواقــع فــي دائــرة 

  ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.م 1009ت علیه المادة تنفیذه وفقا لما نصّ 

مــین  ولي، حیــث جعــل تعیــین المحكّ حكــیم الــدّ ع عــن هــذه القاعــدة فــي التّ د المشــرِّ ولــم یحِــ     

ســتبدالهم یخضــع أیضــا لمبــدأ ســلطان الإرادة اوشــروط عــزلهم أو  ،أو تحدیــد شــروط تعییــنهم

حكـــیم یجـــري فـــي وكـــان التّ ر ذلـــك أو تعـــذّ  ،مـــینحكـــیم مـــن تحدیـــد المحكّ وإذا خـــلا شـــرط التّ 

یقـــوم  برفـــع الأمـــر إلـــى رئـــیس  عجیـــل أنْ ه التّ ن علـــى الطـــرف الـــذي یهمّـــه یتعـــیّ فإنّـــ ،الجزائــر

الجزائـــر، أو رفـــع  حكـــیم یجـــري فـــيإذا كـــان التّ  ،ختصاصـــهااالمحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائـــرة 

ف ختـــار الأطـــرااحكـــیم یجـــري فـــي الخـــارج و إذا كـــان التّ  ،الأمـــر إلـــى رئـــیس محكمـــة الجزائـــر

 1041بـه المـادة  لمـا جـاءت وهـذا وفقـاً  ،تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بهـا فـي الجزائـر

 .من ذات القانون الجزائري

                                                           
مـــن، ق ،إ، ج، م، فرنســي علـــى بطـــلان شــرط التحكـــیم إذا لـــم یكــن مكتوبـــاً إمـــا فــي ورقـــة العقـــد  1443نصّــت المـــادة  1

بــنفس  2011-01-13الأصــلي وإمّــا فــي ورقــة أخــرى یشــیر إلیهــا هــذا العقــد ، هــذه المــادة معدلــة بالقــانون الصــادر فــي 

  .الرأي
مـــن القـــانون الصـــادر  1507المعدلـــة  بالمـــادة  1980فرنســـي الصـــادر فـــي مـــن، ق ،إ، ج، م،  1495نصّـــت المـــادة  2

علــى " عنــدما یكــون التحكــیم الــدولي خاضــعاً للقــانون الفرنســي لا تطبــق نصــوص البــاب الأول  2011-01-13بتــاریخ 

  والثاني من هذا الكتاب إلا إذ اتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
  .26ص  المرجع السابق،، أیمن بهي الدّین، المركز القانوني للمحكم3
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ــ ختصــاص لاحكــیم، فیــؤول افاقیــة التّ تّ اد الجهــة القضــائیة المختصــة فــي لــم تحــدّ  اا إذأمّ

التنفیـذ بمـا جـاء فـي ختصاصها مكان إبرام العقد أو مكـان اإلى المحكمة التي یقع في دائرة 

  .هنفس من القانون 1042نص المادة 

حكیمـــي فـــي حالـــة زاع التّ للنّـــ : لأجـــل الوصـــول إلـــى إیجـــاد حـــلّ ة الفردیـــةشـــكیلیّ التّ -3

داریــة الجزائــري أضــاف قــانون الإجــراءات المدنیــة والإ مــین، فــإنّ راء وقــرارات المحكّ آانقســام 

ــحكــیم تتشــكّ محكمــة التّ  أنّ " منــه علــى  1017ت المــادة فقــد نصّــ ؛شــرطا شــكلیاً   م ل مــن محكِّ

ــع الجزائــري تــرك الحریــة ، فالمشــرِّ "مــین بعــدد فــردية محكِّ عــدّ  أو زاع فــي تحدیــد لأطــراف النّ

وضـع شـرطا  هنفسه في الوقت مین سواء اقتصر على واحد فقط أو أكثر، إلا أنّ عدد المحكِّ 

واحـد، فاشـترط أن یكـون العـدد مـین عـن فاق علـى رفـع عـدد المحكِّ لهذه الإرادة في حالة الاتّ 

فـإذا لـم یتفـق الأطـراف علـى  ،فاق باطلینحكیم أو الاتّ وإلا كان شرط التّ  ،اا ولیس زوجی� فردی� 

  1مین فوق الواحد كان العدد ثلاثة.تحدید عدد المحكِّ 

ــــه فــــي تشــــكیل أيّ  ــــة معمــــول ب ــــدأ الفردی ــــة أو جهــــة قضــــائیة ومب وكــــذا المجــــالس  ،هیئ

        نــــــة، وهــــــذا لتفــــــادي تســــــاوي الآراء فالعــــــدد الفــــــردي یضــــــمن تــــــرجیح رأي المنتخبــــــة أو المعیّ 

  أو صوت دائما.  

  الشروط الموضوعیة. ثانیا:

حكیم في الصفقات العمومیـة مجموعـة مـن الشـروط ككافة العقود یلزم لصحة شرط التّ 

إبـــرام وســـلطة  أهلیـــة ، مـــع تـــوافري التراضـــي بـــین الأطـــراف المتعاقـــدةل فـــالموضـــوعیة تتمثّـــ

حكـیم بغیـة تحقیـق سـبب مشـروع وراء یتمثـل فـي المنازعـة المعروضـة للتّ  فاق حول محـلّ الاتّ 

  فاق.هذا الاتّ 

  ونتناول هذه الشروط الموضوعیة فیما یلي:

  

                                                           
بن عمران سهیلة، الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي  1

  .79، ص 2011-2010إطار مدرسة الدكتوراه ، شعبة القانون الإداري، جامعة باجي مختار ، عنابة، 
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  الرضا : -1

وهــذا بتــوافر إیجــاب ، 1مــن الطــرفین حكــیم إلا بتــوافر الرضــا لــدى كــلّ لا ینعقــد شــرط التّ 

حكـیم زاع الذي سینشـأ بینهمـا عـن طریـق التّ الإرادتان على حسم النّ وقبول تتطابق بموجبهما 

فالرضـــا  عبیـــر عـــن الإرادة صـــحیحا خالیـــا مـــن عیـــوب الرضـــا، ومـــن ثـــمّ ویجـــب أن یكـــون التّ 

حكـیم المـدرج وقیـع علـى الصـفقة یشـمل أیضـا شـرط التّ ر عنه من كـلا الطـرفین عنـد التّ المعبّ 

فــلا یجــوز فــرض تســویة  ومــن ثــمّ  .موافــق علیهــاالمبرمــة والموقعــة والفــي بنــود عقــد الصــفقة 

 لما في ذلـك مـن مصـادرة لحـقّ  ،حكیمالمنازعات التي یكون الأفراد طرفا فیها عن طریق التّ 

  . 2اوهو حق مكفول دستوری�  ،قاضي أمام القاضي الطبیعيالأفراد في التّ 

عیـــب   تكـــون مشـــوبة بـــأيلاّ ویجـــب أ ،ن یملكهـــاهـــذه الإرادة یجـــب أن تكـــون صـــادرة ممّـــ

حكیم یمكـن إبطالـه وإلا كانت باطلة فشرط التّ  .ستغلاللاأو ا ،أو الإكراه ،والتدلیس ،كالغلط

  .3وفقا لقواعد القانون المدني في الأنظمة القانونیة الوضعیة

دة أو متعــــدّ  ،ة بــــین طــــرفینفاقیــــة دولیّــــتّ احكــــیم عــــن طریــــق وجــــود التّ شــــرط  وقــــد ینشــــأ

نضـمام امـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، فمـثلا  9754ستنادا إلـى المـادة االأطراف 

سـتثمار بـین الـدول لافاقیـة واشـنطن لتسـویة منازعـات اتّ اعلـى  1995الجزائر وتوقیعها سنة 

د یجعلهـا ملزمـة بجمیـع أحكامهـا بمجـرّ 19655مارس  18ول الأخرى المبرمة في ورعایا الدّ 

ختصــــاص لاا افتكـــون قــــد قبلـــت ضـــمنی�  ها علیهـــا،تقادصـــمفاقیــــة و تّ لانضـــمامها إلـــى هـــذه اا

                                                           
  .271تحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة، المرجع السابق، صعلاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، ال 1
 1دار الفكـــر الجـــامعي، الإســـكندریة، مصـــر ،ط جمـــال أحمـــد هیكـــل، الاتّفـــاق علـــى التّحكـــیم بـــین الإجـــراء والموضـــوع، 2

  .80ص  ،2016
       2014ي، مصــــر، محمـــد الســــید عمـــر التحیــــوي، أركــــان الاتفـــاق علــــى التحكـــیم وشــــروط صــــحته، دار الفكـــر الجــــامع 3

  .131ص 
أعلاه، أن تجري تحكیمـا إلا  800إ، على:" لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة  م،ج،  ق، إ، 975نصّت المادة  4

  .تفاقیات الدّولیة التي صادقت علیها الجزائر، وفي مادة الصفقات العمومیة"اردة في الافي الحالات الو 
وقــد صــادقت علیهــا الجزائــر بموجــب الأمــر رقــم  1965-03-18هــذه الاتفاقیــة فــي واشــنطن الأمریكیــة بتــاریخ  أبرمــت5

المتضـــمن المصـــادقة علـــى اتفاقیـــة واشـــنطن لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار بـــین  1995-01-21المـــؤرخ فـــي  95-04

  .1995لسنة  07الدول الأخرى الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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ولي وهــذا مــا یســمى ســتثمار التــابع للبنــك الــدّ لاة منازعــات اولي لتســویّ حكیمــي للمركــز الــدّ التّ 

  حكیم الإلزامي.بالتّ 

 حكیم:فاق التّ تّ االمحل في  -2

حكــــیم علــــى هیئــــة فــــاق التّ تّ احكــــیم هــــو موضــــوع المنازعــــة التــــي یطرحهــــا التّ  محــــلّ  إنّ 

یكـــون هـــذا الموضـــوع مـــن المســـائل التـــي یجـــوز تســـویتها عـــن طریـــق  ن أن، ویتعـــیّ حكـــیمالتّ 

ـــةحكـــیم ســـواء الدّ ، وفقـــا لمصـــادر التّ 1حكـــیمالتّ  ـــة ،اخلی أو الإقلیمیـــة المشـــار إلیهـــا  ،أو الدولی

وســـیادة  ،والنظـــام العـــام ،ة بحالـــة الأشـــخاص والأهلیـــةوالتـــي هـــي فـــي غالبهـــا الماسّـــ ،أعـــلاه

ـــة ـــ .الدول ـــرام الاتّ زاع قـــد یكـــون النّـــ ا أنّ علمً  2أو یحتمـــل وقوعـــه فـــي المســـتقبل ،فـــاقوقـــت إب

وأن یكـــون  ،أو قـــابلا للوجـــود ،موجـــودا یكـــون المحـــلّ  فیجـــب أنْ  ؛ة شـــروطویشـــترط فیـــه عـــدّ 

  ة.  ا وغیر مستحیل، هذا في القواعد العامّ وأن یكون ممكنً  ،عیینأو قابلا للتّ  ،انً معیّ 

ه موضــوع المنازعــات حكــیم بأنّــفــاق التّ تّ افــي  ف المحــلّ ع الجزائــري فقــد عــرّ ا المشــرِّ أمّــ 

   ویجـــب تحدیـــد محـــل  ،حكـــیمأو حســـمها عـــن طریـــق التّ  ،فـــق الأطـــراف علـــى عرضـــهاتّ االتـــي 

زاع الأحـوال أن یكـون موضـوع النّـ فاق حتى یمكن مراقبة مشروعیته، ویجب في كلّ تّ لإهذا ا

  حكیم.وز فیها التّ جمن الأمور أو المسائل التي ی

ــــ 1006ووفقــــا لــــنص المــــادة  ــــمــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیّ ع ة نجــــد المشــــرِّ ة والإداریّ

حكـیم سـوى عـدم مخالفتـه للنظـام العـام أو حالـة الأشـخاص التّ  الجزائري لا یتطلب فـي محـلّ 

ــ وأهلیــتهم، فكــلّ  ن كانــت فكــرة النظــام العــام إ ، و 3حكــیمظــام العــام غیــر قابــل للتّ ق بالنّ مــا یتعلّ

ظــام فكــرة النّ  مـا یجــب الإشــارة إلیـه أنّ  ومــن زمـن لآخــر فــإنّ  ،تختلـف مــن دولــة لدولـة أخــرى

اخلي ظـــام العـــام الـــدّ النّ  ولي، ذلـــك أنّ العــام تختلـــف فـــي مفهومهـــا الـــداخلي عـــن مفهومهــا الـــدّ 

                                                           
  .83ص المرجع السابق،جمال أحمد هیكل، الإتفاق على التحكیم بین الإجراء والموضوع،  1
ســمیر عبــود فرحــان، القــانون الواجــب التطبیــق علــى منازعــات التحكــیم، دراســة مقارنــة بــین القــانونین الأردنــي والعراقــي  2

  .53، ص 2017وسط، لبنان، قسم القانون الخاص، جامعة شرق الأرسالة ماجستیر ، 
زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعـات طبقـاً للقـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر جامعـة  3

  .  98، ص 2016-2015مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 
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ـــا الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والخُ  ـــیـــرتبط بالمصـــلحة العلی ـــة معینـــةة لمجتمـــع معـــیّ لقیّ      .ن ودول

ـــولي فهـــو ظـــام العـــام الـــدّ ا النّ أمّـــ ـــقتصـــادیة والخُ لاجتماعیـــة والاق بالمصـــلحة العلیـــا ایتعلّ ة لقیّ

  1ولي.للمجتمع الدّ 

حكــیم ولي والتــي لا یجــوز فیهــا التّ ظــام العــام الــدّ ق بالنّ ومــن أمثلــة المواضــیع التــي تتعلّــ

تفاقـات الخاصـة بتهریـب لاولـة المعنیـة، أو ایع الأسلحة دون موافقة الدّ بتفاقات الخاصة بلاا

قــة بأهلیــة الأشــخاص كــبطلان حكــیم فــي المنازعــات المتعلّ ، كمــا لا یجــوز التّ المــواد المخــدرة

، والمنازعـــات الخاصـــة بحقـــوق الإرث، وهومـــا ذهـــب إلیـــه كـــذلك 2الـــزواج أو إثبـــات النســـب

      ت مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي التـــــي نصّـــــ 2060ع الفرنســـــي فـــــي نـــــص المـــــادة المشـــــرِّ 

ق ومــا یتعلّــ ،وأهلیــة الأشــخاص ،ةمســائل الحالــة المدنیّــحكــیم فــي علــى عــدم  اللّجــوء إلــى التّ 

  3ظام العام.قة بالنّ الموضوعات المتعلّ  نفصال الجسدي، وبوجه عام في كلّ لابالطلاق وا

    ة فقـــرة الثالثـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریّـــ 1006المـــادة  وبموجـــب نـــصّ 

ــــ ــــأنّ ــــى التّ  طبیعتهــــا أنْ  مهمــــا كانــــت ةة العامّــــه لا یجــــوز للأشــــخاص المعنویّ        حكــــیم تلجــــأ إل

قتصـادیة الدولیــة لاعلاقاتهـا ا :همـا ؛مـا عـدا فـي حــالتین ،فاتها المختلفــةفـي علاقاتهـا وتصـرّ 

ف خــارج تصــرّ  أيّ  وفــي إطــار الصــفقات العمومیــة كمــا جــاء فــي صــریح المــادة بمعنــى أنّ 

  حكیم.للتّ  یكون محلاَّ  هاتین الحالتین لا یمكن أنْ 

م إلـى منازعـة القضـاء الكامـل ومنازعـة ة تقسّ المنازعة في مجال الصفقات العمومیّ  إنّ 

       فـــــاق تّ لاز فیهـــــا او جـــــیة منازعـــــات الصـــــفقات العمومیّـــــ هـــــل كـــــلّ ف علیـــــه،و  4.قضـــــاء الإلغـــــاء

  حكیم؟على التّ 

                                                           
 1998، 2طبیــة، أشـرف عبـد العلـیم الرفـاعي، النظـام العـام والتحكــیم فـي العلاقـات الخاصـة الدولیـة، دار النهضـة العر  1

  .44ص 
  .54محمود مختار أحمد البریري، التّحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص  2
        محمــــود الســــید عمــــر التحیــــوي، التجــــاء الجهــــات الإداریــــة للتّحكــــیم الاختیــــاري فــــي العقــــود الإداریــــة، المرجــــع الســــابق  3

  .372ص 
  .322، ص   2007، 1عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،ط 4
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ـــا القـــول أنّ ا مـــن ـــاك منازعـــات جـــائز فیهـــا الاتّ  ســـتقراء النصـــوص یمكنن ـــى هن فـــاق عل

  فیما یلي: عرضهوهذا ما سن ،حكیموفي المقابل هناك منازعات لا یجوز فیها التّ  ،حكیمالتّ 

حكــیم فــي مجــال الصــفقات تفــاق علــى التّ ا: نطــاق حكــیمالمنازعــات غیــر الجــائز فیهــا التّ -أ

ــــ ــــاك بعــــض المنازعــــات ورغــــم أنّ العمومیّ ــــاً، فهن ــــیس واســــعاً أو مطلق ــــة ل ق بالصــــفقة هــــا تتعلّ

 :كالآتيویمكن إجمالها  ،طاقمن هذا النّ ها تخرج ة إلا أنّ العمومیّ 

تحتـاج الصـفقة العمومیّـة مهمـا ة: النزاعات التي تطرأ عند أو قبل إبرام الصفقة العمومیّـ_ 

ي یجـب و دراسـات إلـى غـلاف مـالأخـدمات،  قتنـاء لـوازم أواأو  أشـغال كانت، سواء صفقة

منهــــا: إعــــداد دفتــــر  رصــــده لهــــا مســــبقا، وبعــــد ذلــــك تمــــرّ الصــــفقة العمومیــــة بعــــدّة مراحــــل،

الشروط، وبعـده مرحلـة الإعـلان فـي الجرائـد ونشـرة الصـفقات العمومیّـة، مـرورا علـى مرحلـة 

إیداع العروض وما یصاحبها من إقصاء مؤقت أو كلـّي، وذلـك لا یكـون إلاّ بمقـرّر تصـدره 

 وتقیـیم العــروض، ثـمّ مرحلــة الإعــلان  ظرفــةوصـولا إلــى مرحلـة فــتح الأ المصـلحة المتعاقــدة

  .1عن المنع المؤقت، ثمّ اعتماد الصفقة والمصادقة علیها

ولعــلّ كــلّ هــذه المراحــل والإجــراءات قــد تتخللهــا منازعــات بــین المصــالح المتعاقــدة والطــرف 

، إلا أنّ هــذه المنازعــات لا یجــوز فیهــا التّحكــیم، ویجــوز فیهــا الطّعــن أمــام القضــاء المتعاقــد

سـتعجال المنصـوص علیـه فـي قـانون لاطریـق ا الإداري الذي یكون في غالـب الأحیـان عـن

 2الإجراءات المدنیة والإداریة.

بعملیـات  ة تمـرّ الصـفقة العمومیّـدعاوى إلغـاء القـرارات المنفصـلة عـن الصـفقة العمومیـة:  -

وهي بمثابة قرارات إداریة منفصلة، ومنها ما یصـدر  ،منها ما تصدره الإدارة منفردة ،مركبة

                                                           
جسـور  2015-9-16المؤرّخ فـي  247-15عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرّئاسي  1

  .302، الجزائر، ص5،2017للنشر والتوزیع، القسم الأوّل، ط
ــة قبــل إبرامهــا كــركن مــن أركــان المحابــاة  ولــد علــي عمــار 2 ماسینیســا، الإخــلال بالمبــادئ التــي تحكــم الصــفقات العمومیّ

  .98، ص 2014-2013مذكرة ماجستیر، جامعة الجیلالي لیابس، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة،
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أو أثنـاء  ،هـذه القـرارات قـد تتخـذ قبـل إبـرام الصـفقة، 1المتعامـل المتعاقـدبالمشاركة مـع إرادة 

بالزیـادة أو النقصـان  أو حتى بعد إقفالها كالقرارات المتضمنة تعدیلات في الصفقة ،تنفیذها

داري لفحـص الإعـن فیهـا بـدعوى الإلغـاء أمـام القاضـي فهـذه القـرارات یجـوز الطّ  .أو الإلغاء

ــــ بعــــض  دعــــوى الإلغــــاء غیــــر جــــائزة ضــــدّ  رارات منفصــــلة، إلاّ أنّ مشــــروعیتها باعتبارهــــا ق

كقــرار  ،الأعمــال الإداریــة المنفصــلة مثــل الجــزاءات المقــررة فــي تنظــیم الصــفقات العمومیــة

، وهـذا الـرأي منبثـق 2فسخ الصفقة وقرارات رفـض الفسـخ لكونهـا غیـر منفصـلة عـن الصـفقة

ــالناصّــ ي،یــة الجزائــر قــانون الإجــراءات المدنیــة والإدار  1006مــن المــادة  ه "یمكــن ة علــى أنّ

حكیم غیـر صـرف فیهـا"، فـالتّ حكیم في الحقوق التـي لـه مطلـق التّ شخص اللّجوء إلى التّ  لكلّ 

ولعدم تعلقها بحقـوق  ،حكیمنتفاء معیار المنازعة الإداریة القابلة للتّ لاجائز في هذه الأحوال 

حكـــیم مالیــة قابلــة للصــلح أو التوفیــق، وبالتــالي فیجـــوز حصــریاً فیهــا التقاضــي مــن دون التّ 

بالنظام العـام  ظام العام، ودعوى الإلغاء تمسّ قة بالنّ الذي هو غیر جائز في المسائل المتعلّ 

حكـــیم وب التّ فاقیـــة لأســـلتّ لاص المشـــروعیة، وعلیـــه فالطبیعـــة احـــومنوطـــة للقضـــاء الإداري لف

، هـذه القـرارات 3تجعله یتنافى مع منازعة مشروعیة القرارات الإداریة المنفصلة عـن الصـفقة

ـــاء التنفیـــذ ،قـــد تصـــدر قبـــل إبـــرام الصـــفقة هـــا تخضـــع للقضـــاء وكلّ  .أو عنـــد الإقفـــال ،أو أثن

 .4الإداري ولا تحكیم فیها

 

                                                           
منازعــات العقــود الإداریــة  جبــایلي صــبریة ، بوعبــد االله مختــار، مقــال التحكــیم واختصــاص القاضــي الإداري فــي تســویة  1

 2015، جــوان  43، مجلــة العلــوم الإنســانیة ، جامعــة قســنطینة ، الجزائــر، عــدد  09-08 ،إ ،م ،ج ،إ ،فــي ضــوء  ق

  . 223ص 
رشــید خلــوفي ، قــانون المنازعــات الإداریــة ، الــدعاوى وطــرق الطعــن العادیــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، الجزائــر  2

  . 79، ص 2013، 2،ج2ط
عمـامرة حســان، المنازعــة الإداریـة القابلــة للتحكــیم، الأكادیمیـة للدراســات الاجتماعیــة والإنسـانیة، قســم العلــوم الاقتصــادیة 3

  . 205، 2017، جوان 18والقانونیة، لبنان ،عدد 
ائــر الجز  ،ختصــاص القضــاء الإداري فــي الجزائــر، رســالة دكتــوراه، جامعــة مولــود معمــري ، تیــزي وزوابوحــادي عمــر،  4

  .196، ص 2011
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 النزاعات الناشئة في مرحلة التنفیذ: -

، فـإنّ النصـوص المنظمـة لهـا تفـرض 1الصفقات العمومیّة هـي عقـود إداریـةنطلاقا من أنّ ا

ســـتثنائیّا غیـــر مـــألوف فـــي القـــانون الخـــاص، ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال الامتیــــازات انظامـــا 

الممنوحـة لــلإدارة أثنــاء الإبــرام والتنفیــذ، ومــن خــلال الإجــراءات التــي تمــرّ بهــا عملیــة الإبــرام 

أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة قد تظهر منازعـات ، منهـا ، فوما تنطوي علیه من عملیات مركبة

أنّه قد تطرأ مستجدات تؤدي إلى تعـدیل بنـود الصـفة بـإبرام ملاحـق، وقـد یلجـأ إلـى صـفقات 

ــــي تكــــون قــــد دعــــت لهــــا ظــــروف الاســــتعجال، كمــــا           التســــویة قصــــد تســــویة المعــــاملات الت

إســـناد جـــزء منهـــا إلـــى متعامـــل  انّ طبیعـــة الخـــدمات أو الأشـــغال محـــل الصـــفقة قـــد تفـــرض

  2.ثانوي

     فهـــذه المظـــاهر الثلاثـــة قـــد ینجـــرّ عنهـــا منازعـــات یخـــتصّ بهـــا القاضـــي الإداري دون ســـواه

 ولا یمكن اللّجوء إلى آلیة التّحكیم في هكذا منازعات.

مـن قـانون  3الفقرة  1006: لقد أجازت المادة حكیمالمنازعات التي لا یجوز فیها التّ  -ب 

قابلـة الحكیم في المنازعات المرتبطة بـالحقوق غیـر ة الجزائري التّ ة والإداریّ الإجراءات المدنیّ 

 ظـام العـام فكـلّ والمتمثلة في حالة الأشخاص وأهلیتهم والمسائل المقترنة بالنّ  ،صرف فیهاللتّ 

علـى شــرط حكـیم ة یجــوز فیهـا التّ الجوانـب المالیّـ هـذه المسـائل لا تحكـیم فیهـا، وبالتــالي فكـلّ 

ستفاء مبـالغ مالیـة اقة بومن هذه المنازعات نذكر تلك المتعلّ  3.ظام العام تتعارض مع النّ لاّ أ

والتعــویض عــن التماطــل  ،نة الأشــغال  الإضــافیةوالملاحــق المتضــمّ  ،شــغالن الأاجمــة عــالنّ 

                                                           
بأنّهـــا:" عقـــود إداریـــة مبرمـــة بـــین الأشـــخاص العامّـــة، أو بـــین  2001عرّفهـــا قـــانون الصـــفقات الفرنســـي الصـــادر ســـنة  1

شخص عام وشخص خاص، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لازال التعریف الذي أعطاه لها یكتنفه الغموض، إذ أشـارت المـادة 

 247-15ت العمومیّـة هـي عقـود مكتوبـة فقـط، فیمـا أشـار المرسـوم الأخیـر  على أنّ الصـفقا 236-10من المرسوم  4

  إلى أنّها عقود مكتوبة طبقا  للتشریع الجاري العمل به.
طاهیر العیـد، الاخـلال بالمبـادئ التـي تحكـم الصـفقات العمومیـة أثنـاء تنفیـذها كـركن مـن أركـان جریمـة المحابـاة رسـالة  2

 2014-2013ماجستیر في الحقوق، جامعة الجیلالي لیابس، كلیّـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیّة، سـیدي بلعبـاس، الجزائـر 

  .66ص 
  .111ص ،2012ل الصفقات العمومیة ، دار النشر، جیطلي ، الجزائر، كلوفي عز الدین، نظام المنازعات في مجا 3
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         ســــــترجاع الكفــــــالات الضـــــــمان اأو مراجعــــــة الأســــــعار وتحینهــــــا، أو الغرامـــــــات التأخیریــــــة و 

  1.أو دعاوى وقف الأشغال لعدم وجود الأرصدة المالیة المخصصة لإنجاز الصفقة

  شرط الأهلیة:  -3

ة اللاّزمـة لصـحة اللّجـوء إلـى حكـیم الأهلیّـیجب أن تتـوافر لـدى الأطـراف المحتكمـة للتّ 

فـــاق علـــى التحكـــیم أو القائمـــة لحظـــة إبـــرام الاتّ  ،حكـــیم للفصـــل فـــي منازعـــاتهم المحتملـــةالتّ 

بـه  عـن إرادتـه تعتـدّ  وللتعبیـر ،خص لوجـوب الحقـوق لـه أو علیـهة هـي صـلاحیة الشّـفالأهلیّ 

فأهلیــة  .، وهنــا یمكــن التمییــز بــین أهلیــة الوجــوب وأهلیــة الأداء2الأنظمــة القانونیــة الوضــعیة

ــــه ــــه أو علی       فكــــل إنســــان  ،الوجــــوب هــــي صــــلاحیة الإنســــان لوجــــوب الحقــــوق المشــــروعة ل

علـى شـرط  ،ة مـن یـوم مـیلاده إلـى حـین وفاتـهوتتثبـت هـذه الأهلیّـ ،جبـاتله حقوق وعلیـه وا

   أو شــيء  ،مــرضب كــالحجر علیــه مــثلا لإصــابته ؛ یصــیبه عــارض مــن عــوارض الأهلیــةلاّ أ

أو قدرتــه علــى  ،ســتعمال الحــقّ لاخص ا أهلیــة الأداء فیهــا صــلاحیة الشّــأمّــ .لقبیــلمــن هــذا ا

  3ثار قانونیة له أو علیه.بنفسه عن إرادته تعبیرا منتجا لآ عبیرالتّ 

ع قــد أبقــى علــى المشــرِّ  ضــح لنــا أنّ مــن خــلال قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة یتّ 

  .قاضيولیس مجرد أهلیة التّ  ،حكیمصرف في الحقوق لإبرام عقد التّ شرط أهلیة التّ 

شــأنه فــي ذلــك  ،قاضــيللتّ  بــدیلاً  طریقــاً حكــیم ع بــذلك لا یــزال یعتبــر التّ فیكــون المشــرّ  

ولــة والولایــة ه بإمكــان الدّ ول كــالمغرب وتــونس، لبنــان وفرنســا، بحیــث أنّــشــأن العدیــد مــن الــدّ 

حكـــیم فـــي العقـــود التـــي والبلدیـــة والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري اللّجـــوء إلـــى التّ 

       ة الصـــــفقات العمومیّـــــا خـــــارج مجـــــال ع بوصـــــف الصـــــفقات العمومیـــــة، أمّـــــها المشـــــرِّ خصّـــــ

ـــــشـــــرط إجـــــازة التّ  فـــــإنّ  ـــــانون العـــــام یتوقّ ـــــى كـــــون الدّ حكـــــیم لأشـــــخاص الق ـــــا ف عل ـــــة طرف           ول

                                                           
  .323عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق ، ص 1
  .225محمد السید عمر التحیوي، أركان الاتفاق على التحكیم وشروط صحته، المرجع السابق، ص  2
، دار النشـر للجامعـات 1981، المجلـد الأول، ط 1ط فـي شـرح القـانون المـدني، جعبد الرزاق أحمـد السـنهوري، الوسـی 3

  .342المصریة ، مصر، ص 
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قتصــادیة لاوفــي إطــار العلاقــات ا ،حكــیمولیــة التــي تفــرض اللّجــوء إلــى التّ تفاقیــات الدّ لافــي ا

  1.الدولیة

  :شرط السبب -4

 فـي العقـد عتبره الـبعض ركنـاً افقد  ،حكیمللتّ  أجلیالمقصود به الغرض الذي من أجله  

     عتبـــره عنصـــراً ا، فـــبعض الفقهـــاء ومـــنهم الســـنهوري لتـــزاملافـــي ا خـــرون ركنـــاً آعتبـــره ابینمـــا 

فســبب  .ولــیس عنصــرا مــن عناصــرها ،صــل بــالإرادةدون غیــره وهــو متّ  ،لتــزام العقــديلافــي ا

لمــا فیهــا مــن ممیــزات وتفــادي ، عدالــة خاصــةحكــیم كحكــیم هــو اللّجــوء إلــى التّ فــاق التّ تّ اإبــرام 

ولمـا  ،قـه مـن سـریة وتخصـصولمـا یحقّ  ،ةلما فیه من تعقیدات إجرائیـة ووقتیّـ ،قضاء الدولة

  .2ره من وقت وجهد ومالیوفّ 

  ة :فقة العمومیّ حكیم في الصّ ة إدراج شرط التّ : كیفیّ  البند الثالث

زه یمیِّــ لــه وضــع خــاصّ حكــیم وكیفیــة إدراجــه كشــرط فــي الصــفقات فــاق علــى التّ الاتّ  إنّ 

علـى  ة عقود إداریة ترتكـز أساسـاً ه وباعتبار الصفقات العمومیّ ذلك أنّ  ،عن غیره من العقود

بتــداءً اع بوضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة ســتلزم الوضــع وجــوب تــدخل المشــرِّ ا ،المــال العــام

  من مرحلة الإبرام إلى غایة المصادقة علیها من جانب الهیئة المختصة.

ها عقـود ة بأنّ الصفقات العمومیّ 2473-15المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي ف وتعرِّ 

مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مـع متعـاملین اقتصـادیین وفـق الشـروط 

المنصـوص علیهـا فــي هـذا المرسـوم لتلبیــة حاجـات المصـلحة المتعاقــدة فـي مجـال الأشــغال 

ة ذات صـلة بالخزینـة العمومیـة ا كانت الصفقات العمومیّـولمّ  واللوازم والخدمات والدراسات،

                                                           

3Mohand issad, la nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international. Revu de 

l’arbitrage 2008, n°3, p420. 
  .293عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،المرجع السابق، ص  2
المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق  2015ســبتمبر 16المــؤرخ فــي  247-15المرســوم الرئاســي  3

  .2015سبتمبر  20الصادرة بتاریخ   50العام ح ،ر،ج، ج، رقم 
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المبــادئ التــي  علــىتحدیــد طــرق خاصــة لإبرامهــا حفاظــا كــان واجبــا  ،وبمخططــات التنمیــة

  .  1ةتقوم علیها الصفقة العمومیّ 

المــادة  ین المشــار إلیهمــا فــي  نــصّ ءلعمومیــة  فــي الجزائــر وفقــا للإجــراتبــرم الصــفقة ا

ـــذي یشـــكّ  247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي  39 ـــب العـــروض ال ل القاعـــدة وهـــي إجـــراء طل

  .2ة أو وفق إجراء التراضيالعامّ 

  .إجراء طلب العروضلا: أوّ 

الأصـل أو القاعـدة العامـة فـي إبـرام الصـفقات العمومیـة  3یعتبر إجراء طلب العروض

بقولهـــا :"طلـــب العـــروض هـــو إجـــراء  247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي  40فـــه المـــادة وتعرِّ 

ة متعهـدین متنافسـین مـع تخصـیص الصـفقة دون یستهدف الحصـول علـى عـروض مـن عـدّ 

ســـتنادا إلـــى اقتصـــادیة، لاا مفاوضـــات المتعهـــد الـــذي یقـــدم أحســـن عـــرض مـــن حیـــث المزایـــا

 ختیار موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراء"امعاییر 

                                                           
سـتعمال الحسـن للمـال مان نجاعة الطلبات العمومیّة والاعلى ما یلي: " لض 236 -10م من المرسو  3نصّت المادة   1

لمترشــحین العــام یجــب أن تراعــى فــي الصــفقة العمومیّــة مبــادئ حریــة الوصــول للطلبــات العمومیــة والمســاواة فــي معاملــة ا

  جــاءت فــي المرســوم الرئاســي حتــرام كامــل أحكــام هــذا المرســوم." وهــي نفــس المبــادئ التــي اوشــفافیة الإجــراءات ضــمن 

  الخامسة.في مادته  2015-09-16المؤرخ في  15-247
  2015-09-16المــؤرخ فـــي  247-15عمــار بوضــیاف ، شــرح تنظـــیم الصــفقات العمومیــة طبقــا للمرســـوم الرئاســي  2

  .  139، ص المرجع السابق 
استعمل مصطلح إجراء  طلب العروض بدل مصطلح المناقصة الذي كـان مسـتعملا فـي  247-15المرسوم الرئاسي  3

كــل المراســیم الســابقة، فمصــطلح المناقصــة كــان یفهــم منــه أن معیــار المفاضــلة بــین العارضــین هــو المعیــار المــالي وحــده 

مصــطلح طلــب العــروض وهــو مصــطلح أدق وأبلــغ ســتحدث المشــرع اكبیــر والمصــطلح لــم یكــن دقیقــاً، ف وهــذا فیــه قصــور

سـتعمل االسـابق قـد  145-82والمقصود منه أن المصالح المتعاقدة تطلـب عروضـاً مـن العارضـین، هـذا وكـان المرسـوم 

المـؤرخ فـي  145-82ومـا بعـدها مـن المرسـوم 26مصطلح أكثر دقة وهو  "الدعوة للمنافسة" وهذا ما أشارت إلیه المـادة 

  .  1982-04-13الصادرة بتاریخ  15عدد  ج،ج،،ج، ر 10-04-1984
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  247-15مـــن المرســـوم 42للمـــادة خـــذ إجـــراء طلـــب العـــروض عـــدة أشـــكال وفقـــا ویتّ 

شـــتراط قـــدرات دنیـــا، وطلـــب العـــروض المحـــدود ال فـــي طلـــب العـــروض المفتـــوح، مـــع تتمثّـــ

 .1والمسابقة

ة مراحـل تبـدأ مـن ة التـي تبـرم وفـق إجـراء طلـب العـروض بعـدّ الصفقات العمومیّ  وتمرّ 

وبعـد مرحلة إیداع العروض تلیها مرحلة فحص العـروض  الإعلان عن طلب العروض، ثمّ 

لتــــأتي المرحلــــة الأخیــــرة وهــــي مرحلــــة  ،ذلــــك مرحلــــة إرســــاء الصــــفقة علــــى أحــــد العارضــــین

كلیة لإبرامهــا وهــي المرحلــة التــي یــدرج فیهــا المصــادقة علــى الصــفقة وإتمــام الإجــراءات الشّــ

 .2حكیمشرط التّ 

لاع علــــى إرادة فیهــــا الاطّــــ ة حیــــث یــــتمّ هامّــــ وهــــذه المرحلــــة هــــي مرحلــــة قانونیــــة جــــدّ 

عتبارهــا عقــدا كبقیــة العقــود افــاق علــى بنــود الصــفقة بتّ لإد لاحقــا فــي اوالتــي تتجسّــ ،الطــرفین

  .، والتعاقدیة وغیرهاة والتقنیةتتضمن جملة من المواد تتعلق بكل جوانب الصفقة المالی

ق بتسـویة الخلافـات التـي تنشـأ بـین البنـود المـادة التـي تتعلـّ ومن ضمن هـذه المـواد أو

حكـیم. وذلـك إلـى التّ  خلافاتهم المستقبلیة باللّجوء فق الطرفان على حلّ وهنا قد یتّ  3.الطرفین

  حكیم.من خلال وضع شرط التّ 

  .راضيأسلوب التّ ثانیا: 

ة هــو أسـلوب طلـب العــروض لمـا فیـه مــن صـفقة عمومیّـ يّ ة لإبــرام أالقاعـدة العامّـ إنّ 

للمـال تقـاء لمظـاهر الفسـاد، وحمایـة او  ،ونزاهـة ،وشفافیة ،وضمان ،حمایة لحقوق المشاركة

ة یمكـــن للمصـــالح المتعاقـــدة ســـتثناءً عـــن القاعـــدة العامّـــاو  ه، إلا أنّـــالعـــام مـــن الهـــدر والتبدیـــد

                                                           
لمزید من التفاصیل في أشكال طلب العروض یراجع ، عمار بوضیاف شـرح تنظـیم الصـفقات العمومیـة طبقـا للمرسـوم  1

  . 197، المرجع السابق، ص  2015-09-16المؤرخ في  247-15الرئاسي 
  . 205، المرجع نفسه، ص  247-15وم الرئاسي عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرس 2

3Patrick  schultz.les marchés publics l.g.d.j .France 2003 p 100. 
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ختیـــار المتعامـــل معهـــا بالتراضـــي لظـــروف معینـــة ومحـــددة بـــنص دون الحاجـــة لإجـــراءات ا

  .1الإشهار والإعلان، وهذا الأسلوب هو من أقدم أسالیب التعاقد

ة إبـرام الصـفقات العمومیّـ فـإنّ  247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 39لنص المادة  وفقا 

أو وفـق إجـراء  2الذي یشكل القاعدة العامـة ،ً وفق إجراء طلب العروض المناقصة سابقا یتمّ 

مـن المرســوم  41ة فـت المــادّ یمكـن لــلإدارة اللّجـوء إلیــه، وقـد عرَّ  سـتثناءً ا التراضـي الـذي یعــدّ 

إجــــراء تخصــــیص صــــفقة لمتعامــــل متعاقــــد واحــــد دون  بأنــــهالتراضــــي  247-15الرئاســــي 

أو شـكل  ،ویمكن أن یكتسي التراضي شـكل التراضـي البسـیط ،الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

  ستشارة.لاالتراضي بعد ا

 ین مثلمــا راضــي لا تلــزم إتبــاع إجــراء معــالإدارة المتعاقــدة فــي حــالات التّ  والأصــل أنّ 

ع جملـــة مـــن المراحـــل والإجـــراءات هـــو الحـــال لطلـــب العـــروض الـــذي یســـتدعي فیـــه المشـــرّ 

المجـــال الخصـــب لإدراج شـــرط  هـــو التراضـــي أي، وبالتـــالي یبقـــى هـــذا الأســـلوب الطویلـــة.

  حكیم.التّ 

  ة. حكیم) عند تنفیذ الصفقة العمومیّ حكیم (مشارطة التّ فاق على التّ اني: الاتّ الفرع الثّ 

ــتّ اعنــي یحكــیم التــي حكــیم فــي مشــارطة التّ فــاق التّ لاتّ تتمثــل الصــورة الثانیــة  تبرمــه  اً فاق

حكـیم بصـدد نـزاع قـائم فعـلا بیـنهم بشـأن لـى التّ إجهة إداریة مـع المتعاقـد معهـا علـى اللّجـوء 

یجــــب أن  و .تنفیــــذ أو تفســــیر صــــفقة عمومیــــة داخلیــــة أو دولیــــة، وتحــــت طائلــــة الــــبطلان

فــاق تّ اا بصــدد إذا كنّــ 3مــین أو كیفیــة تعییــنهموأســماء المحكّ  ،النــزاع تضــمن تحدیــد موضــوعی

ا في إطار أمّ  الداخلیة التحكیم في العقود الإداریة الداخلیة المقصود بها الصفقات العمومیة

                                                           
  .184، المرجع السابق، ص  247-15عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 1
 01ط  ،الالكترونیـة، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة أحمد شعبان علـي الحلـودة، المناقصـة العامـة فـي ظـل الحكومـة 2

  .71، ص 2015سنة 
 ،ج،جالمتضـمن ق ،إ،ج، م، إ، الجزائـري ج، ر 2008-04-25المـؤرخ فـي  09-08من القانون رقـم  1012المادة  3

  .2008-05-22الصادرة بتاریخ   21عدد 
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      ولیـــــة فیجـــــب ة الدّ ة أي الصـــــفقات العمومیّـــــة الدولیّـــــحكـــــیم فـــــي منازعـــــات العقـــــود الإداریّـــــالتّ 

  .1تفاقیة الشروط التي یضعها القانون المطبقلاأن تتضمن ا

لتزاماتــه بحســن ا طــرف مــن طرفــي عقــد الصــفقة بتنفیــذ ة أن یلتــزم كــلّ فالقاعــدة العامّــ 

لتزاماته سیؤدي ذلك إلى نشوب نـزاع، فـإذا لـم یسـبق للطـرفین احد الطرفین بأ وإذا أخلّ  ،نیة

عنـد تنفیـذ الصـفقة  ه یجـوز لهمـانّـإف ،الصفقة كبند من بنودها حكیم عند إبرامفاق التّ إدراج اتّ 

الخــلاف بینهمــا  وذلــك بعــد محاولــة حــلّ  ،حكــیم)فــاق تحكــیم (مشــارطة التّ تّ اأن یقومــا بــإبرام 

  بالطرق الودیة الأخرى المنصوص علیها قانونا.

ومحتـواه وكیفیـة  بناءً على ما تقدّم وجب علینا البحث في مفهوم اتّفاق التّحكیم شكله 

  العمومیّة، كلّ ذلك وفقا لما یلي: إدراجه في الصفقة

  حكیم).حكیم (مشارطة التّ فاق التّ تّ ا: تعریف لالبند الأوّ 

الصـــورة  تختلـــف عـــن ،تفـــاقلإحكـــیم صـــورة ثانیـــة مـــن صـــور افـــاق علـــى التّ تّ لإخـــذ ایتّ 

زاع ومتزامنـا مـع توقیـع فاق قبل نشوب النّـتّ لاففي الصورة الأولى یكون ا  ؛هالأولى في توقیت

حكـیم فـي وثیقـة فـاق التّ تّ اانیـة فیبـرم ا في هذه الصـورة الثّ زاع، أمّ المهم قبل النّ  ،بعدهالعقد أو 

  .2زاعة عن العقد الأصلي وبعد نشوب النّ مستقلّ 

عتبــاره اللّفــظ الــذي احكــیم بفــاق التّ تّ احكــیم أو شــریع الجزائــري فمشــارطة التّ ا فــي التّ أمّــ 

 حكــیم للفصــل انونیــة علــى اللّجــوء إلــى التّ فــاق أطــراف علاقــة قتّ ا، تعنــي 3عســتخدمه المشــرِّ ا

مـــن قـــانون الإجـــراءات 1011فـــي نـــزاع نشـــأ بیـــنهم بالفعـــل وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

تفـاق الـذي یقبـل الأطـراف بموجبـه لإحكـیم هـو افاق التّ تّ اعلى أن:"  ةالناصّ  ةالمدنیة والإداریّ 

  حكیم."عرض نزاع سبق نشوؤه على التّ 

                                                           
  . 2008-04-25المؤرخ في  09-08القانون رقم من نفس  1040المادة  1
  .158فاق التحكیم وعقود الاستثمار البترولیة، المرجع السابق، ص تّ اهاني محمد المنایلي،  2

3Mohamed issad.op.cit.p 422. 
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زاع كافـة المسـائل الجوهریـة عتباره یأتي بعد نشـوء النّـاحكیم بالتّ فاق تّ اویجب أن یحدد 

 اً حكـیم عقـدفـاق التّ تّ اویعتبـر ، عـاءات الخصـوم وطلبـاتهمدّ امن نقاط الخلاف بین الأطـراف و 

فـــاق تّ اســـتقلال اوهـــو مـــا یـــدعم مبـــدأ  یبـــرم بـــین المتعاقـــدین بخـــلاف العقـــد الأصـــلي، اً جدیـــد

 .1تؤدي إلى بطلانه قد من عیوب وعدم تأثره بما یلحق العقد الأصلي ،حكیمالتّ 

ولیـــة حكیمیــة خاصـــة الدّ الغالبیـــة الســاحقة مـــن القضـــایا التّ  ومــا یمكـــن الإشــارة إلیـــه أنّ 

ــامنهــا تنشــأ  إلــى  دســتنالاوعــدد قلیــل منهــا ینشــأ با ،زاعســتنادا إلــى شــرط تحكیمــي ســابق للنّ

شــــرط  نــــت أغلــــب الدراســــات بــــأنّ حكــــیم)، إذ بیّ (مشــــارطة التّ زاع فــــاق تحكیمــــي لاحــــق للنّــــتّ ا

مـا  ن بـأنّ داخلي أو الدولي، حیث تبـیّ السواءً  ،حكیممصدر من مصادر التّ  أهمّ  حكیم یعدّ التّ 

  .2اً یّ ولیة أصبحت تتضمن شرطاً تحكیمجارة الدّ ود التّ قمن ع % 80یقارب 

  حكیم.فاق التّ تّ اثاني : شكل ومحتوى البند ال

ــحكــیم إلــى فــاق التّ تّ ایهــدف    ویجــب  ،حكــیمزاع القــائم بــین الأطــراف علــى التّ عــرض النّ

        الكتابـــــة المطلوبـــــة هنـــــا  حكـــــیم كتابـــــة وإلا كانـــــت باطلـــــة، غیـــــر أنّ تفاقیـــــة التّ اإبـــــرام  أن یـــــتمّ 

فاقیــة تّ امــن  إذ یكفــي أن تكــون الكتابــة ولــو عرفیــة، وهــذا أخــذاً  ،لا یشــترط أن تكــون رســمیة

والسـاریة المفعـول فـي الجزائــر  ،المشـار إلیهـا سـابقاً  3-2فـي مادتهـا  1958نیویـورك لسـنة 

فـاق تّ افـي العقـد أو  شـرط مـدرج تفاقیـة المكتوبـة، حیـث تعتبـر كـلّ لاالتي وسعت من مفهوم ا

فاقیــة مكتوبـــة تّ اأو المتضــمن فـــي رســائل أو برقیــات بمثابــة  ،ع مــن الأطــرافحكــیم الموقـّـالتّ 

ه نظمـة دولتـُحكـیم بهـذا الشـكل وجـب علـى القضـاء الـوطني المُ التّ تفاقیة ان العقد فمتى تضمّ 

ختصاصه للنظـر فـي النـزاع متـى تمسـك أحـد الأطـراف افع بعدم ستجابة للدّ لاتفاقیة الاإلى ا

  3بذلك.

                                                           
  .39جمال أحمد هیكل، الاتفاق على التّحكیم بین الإجراء والموضوع، المرجع السابق ، ص 1
مجلـة  ،نین العربیـةلتجاریة الدولیة في القانون الجزائـري والقـواتفاق التحكیم في العقود اادور وأهمیة  كلي ،و نور الدین ب 2

  .  265، ص المرجع السابق ،المحكمة العلیا
ختیـار طـرق حـل النزاعـات الناجمـة عـن العقـد التجـاري الـدولي فـي القـانون الجزائـري اأحمد بوقادوم، حریة الأطراف في 3

  . 250 ص مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص ، المرجع نفسه،
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حكـیم فـاق التّ تّ اشترط جملة من الشروط الواجـب توافرهـا فـي اع الجزائري فقد ا المشرِّ أمّ 

 هـــذه الشـــروط یـــؤدي إلـــى بطلانـــه لاســـیما فیمـــا یخـــصّ حتـــى یعتبـــر صـــحیحاً، وتخلـــف أحـــد 

    ، وهــــو الــــوارد 1مــــین أو كیفیــــة تعییــــنهمزاع بالإضــــافة إلــــى تعیــــین المحكّ تحدیــــد موضــــوع النّــــ

فـاق اتّ  إلـى أنّ  ة التـي أشـارتة والإداریّـمـن قـانون الإجـراءات المدنیّـ 1012في نـص المـادة 

حكـــیم تحـــت طائلــة الـــبطلان موضـــوع لتّ فــاق ان اتّ حكــیم یحصـــل كتابیــاً، ویجـــب أن یتضـــمّ التّ 

ن القیــــام بالمهمــــة م المعــــیَّ مــــین أو كیفیــــة تعییــــنهم، وإذا رفــــض المحكّــــزاع وأســــماء المحكّ النّــــ

 .لیه یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة المختصة"إالمسندة 

حكــیم حتــى ع الجزائــري اســتلزم الكتابــة لاتفــاق التّ المشــرِّ  وبموجــب هــذه المــادة نجــد أنّ 

د وســیلة ولیســت مجــرّ  ،حكــیمفــاق التّ تّ اة یكــون صــحیحا، بحیــث یعتبــر الكتابــة  شــرطاً لصــحّ 

   حكــیم ولي فــلا تعــدو الكتابــة ســواء بالنســبة لشــرط التّ حكــیم الــدّ ا علــى مســتوى التّ للإثبــات، أمّــ

 1040طبقــا لمــا جــاء فــي المــادة  ،حكــیم) إلا وســیلة للإثبــاتحكــیم (مشــارطة التّ فــاق التّ تّ اأو 

حكیم شرطا كان أم مشـارطة فاق التّ نون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ یجوز إبرام اتّ من قا

 .2هذا من الناحیة الشكلیة .صال أخرىبالكتابة أو بأي وسیلة اتّ 

ع الفرنسـي أوجـب ع الجزائـري شـأنه شـأن المشـرِّ المشـرِّ  ا من الناحیة الموضوعیة فإنّ أمّ 

وینـتج عـن هـذا  ،حكیم صـحیحاً فاق التّ تّ احتى یكون  داً زاع محدّ ضرورة أن یكون موضوع النّ 

ه حكیم كمـا أنّـفاق التّ الوجوب أثران فالامتناع عن تحدید موضوع النزاع یؤدي إلى بطلان اتّ 

  فیما یلي: سنوضحهما وهذا  ،زاعالنّ  د بموضوعمین التقیّ م أو المحكّ ن على المحكّ یتعیّ 

  

 

                                                           
   تفاقیـــات البترولیـــة فـــي الـــبلاد العربیـــة، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوقالحمیـــد عشـــوش، النظـــام القـــانوني للاأحمـــد عبـــد  1

  . 480، ص 1975جامعة القاهرة، 
، قسـم الوثـائق 1،2009قانون التحكیم الجزائـري الجدیـد، مجلـة المحكمـة العلیـا، عـدد خـاص ، ج عبد الحمید الأحدب، 2

  .70ص  الجزائر،
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 .حكیمفاق التّ تّ ازاع في تحدید موضوع النّ لا: أوّ 

حكـیم فـاق علـى التّ تّ لإ، كما یجـوز احكیم في جزء من نزاع معینفاق على التّ تّ لإیجوز ا

حكـیم ولا یثبـت التّ  ،إداري تنفیـذ صـفقة عمومیـة أو عقـد في جمیع المنازعات التي تنشـأ عنـد

 حكــیم التّ  ولا یصــحّ  ،ظــام العــامبالنّ  حكــیم فــي المســائل التــي تمــسّ إلا بالكتابــة ، ولا یجــوز التّ 

ـــالنـــزاع ویجـــب أن یحـــدّ  ف فـــي الحقـــوق محـــلّ ن أهلیـــة التصـــرّ إلا ممّـــ زاع فـــي د موضـــوع النّ

ــولمّــ 1،حكــیم بــاطلاً حكــیم وإلا كــان التّ فــاق علــى التّ تّ لإا زاع معلومــاً بصــفة ا كــان موضــوع النّ

قــد لا یكــون فمــن عناصــر عقــد معــین،  ه عنصــرحكــیم طالمــا أنّــفــاق علــى التّ تّ لإعامــة فــي ا

زاع ولـــو إلــزام الخصـــوم بتحدیــد موضــوع النّــ أوجبــت القــوانین لـــذا فــي الشــرطأحیانــا معلومــاً 

  .2زاعبوجه عام دون تفصیل في كل أوجه النّ 

الأطـراف  خـذه كـلّ حكیمي عبر الموقف الذي یتّ فاق التّ تّ لازاع في اد موضوع النّ ویتحدّ  

ــلحظــة توقیــع مشــارطة التّ   إعــلانزاع فــي حكــیم، وفــي هــذه الحالــة یجــب تحدیــد موضــوع النّ

حدیـد النهـائي للمسـائل حكـیم، وإن كـان التّ مه المحتكم عند بدء إجـراءات التّ عوى الذي یقدِّ الدّ 

    لاحقـــا علـــى ضـــوء  یـــتمّ  ،حكـــیموالتـــي تتحـــدد علـــى أساســـها ولایـــة محكمـــة التّ  ،المتنـــازع فیهـــا

مـه الخصـوم مـن طلبـات أثنـاء سـیر الخصـومة، مـع مراعـاة أنتكـون هـذه الطلبـات فـي ما یقدّ 

طلـب جدیـد  زاع كـلّ حكیم، ویعتبر خارجا على موضوع النّ ت علیه مشارطة التّ ود ما نصّ حد

ة أثنـــاء ســـیر الخصـــومة ولا یخضـــع عـــاءات الأساســـیّ ومضـــاف مـــن قبـــل الأطـــراف إلـــى الادّ 

 فق الأطراف على هذه الإضافة.تّ احكیمیة إلا إذا بذلك لصلاحیة المحكمة التّ 

  

  

  

                                                           
  . 14، مصر، ص  2015أحمد أبو الوفاء ، التحكیم في القوانین العربیة، مكتبة الوفاء القانونیة ، ط  1
  .30ص أحمد أبو الوفاء، التحكیم في القوانین العربیة، المرجع نفسه،   2
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 .حكیمفاق التّ تّ اد في زاع المحدّ د بموضوع النّ وجوب التقیّ ثانیا: 

ن علیـه الفصـل فـي كـل الطلبـات م عدم تجاوز حدود الوقائع ویتعـیّ یتوجب على المحكّ 

حكـیم) ولا یجـوز حكیم(مشـارطة التّ فـاق التّ تّ ار عنها فـي مثلما هو معبّ ، مة من الأطرافالمقدَّ 

زاع مـن المواضـیع ، وینبغـي أن یكـون موضـوع النّـ1ا هـو مطلـوب منـهم بـأكثر ممّـله أن یحكّ 

ــالي فكــلّ ولا تخــالف النّ  ،حكــیمالتــي یجــوز فیهــا التّ  فــاق شــرط أو مشــارطة تّ ا ظــام العــام وبالت

  .2ه لم یكنظام العام یعتبر باطلا وكأنّ یكون مخالفا للنّ 

ــــداخلي، فالمشــــرّ ســــبة للتّ ا بالنّ أمّــــ ــــم یخــــرج حكــــیم ال ــــد ل ــــري فــــي القــــانون الجدی      ع  الجزائ

 ضــي حكــیم، والــذي یقتفــاق التّ صــحة اتّ  القــانون القــدیم فیمــا یخــصّ عــن الشــرط الــذي وضــعه 

 والـــنص علـــى كیفیـــة تعییـــنهم ،مـــیناســـم أو أســـماء المحكّ  یتضـــمن تحـــت طائلـــة الـــبطلان أنْ 

ســتلزم هــو الآخــر إلــى جانــب تحدیــد اع الفرنســي الــذي ویكــون بــذلك قــد ســایر مــنهج المشــرّ 

 عتبــــرامــــین أو كیفیــــة تعییــــنهم، وإلا حكِّ حكــــیم أســــماء المفــــاق التّ تّ ازاع تضــــمین موضــــوع النّــــ

  .تحكیمي باطلاً الفاق تّ الا

حكیمیـة لیسـت مرتبطـة بشـرط فاقیـة التّ تّ لاصـحة ا ولي فـإنّ حكیم الدّ التّ  ا فیما یخصّ أمّ  

مــن قــانون  1493أو أن تكــون كیفیــة تعیــنهم محــددة، فلقــد أشــارت المــادة  ،مــینتعــین المحكّ 

وبالتــالي  ،مــینه بالإمكــان تعیــین المحكّ الإجــراءات المدنیــة الفرنســي فــي هــذا الصــدد، إلــى أنّــ

  .    3حكیمیةفاقیة التّ تّ لاعتراف بمبدأ الحریة الكاملة لأطراف ااوفیها ، لك إمكانیةتف

ق بـــاع قاعـــدة معینـــة فیمـــا یتعلّـــتّ الجزائـــري فلـــم یســـتوجب علـــى الأطـــراف ع اا المشـــرّ أمّـــ

مــن قــانون الإجــراءات 1041بــالنص فــي المــادة  ىكتفــازاع، و م أو موضــوع النّــبتعیــین المحكّــ

ه:" یمكــن للأطــراف مباشــرة أو بــالرجوع إلــى نظــام تحكیمــي تعیــین المدنیــة والإداریــة علــى أنّــ

ه فــي حالــة عــدم شــروط عــزلهم أو اســتبدالهم، غیــر أنّــمــین أو تحدیــد شــروط تعییــنهم و المحكّ 
                                                           

  .  49ص ،عبد الحمید الأحدب ، قانون التحكیم الجزائري الجدید، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص ، المرجع السابق 1
     شــــادیة إبــــراهیم مصــــطفى المحروقــــي، أحمــــد محــــروس علــــي نــــاجي ، التحكــــیم فــــي العقــــود الإداریــــة، دراســــة مقارنــــة  2

  . 69، ص المرجع السابق
  . 53ص  ،قانون التحكیم الجزائري الجدید، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص ،المرجع السابقعبد الحمید الأحدب ،  3
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ه الأمــر رفــع الأمــر إلــى رئــیس ه أجــاز للطــرف الــذي یهمّــأو تعــذر ذلــك فإنّــ ،متعیــین المحكّــ

حكیم یجري في الجزائر أو رفـع حكیم إذا كان التّ ختصاصها التّ االمحكمة التي یقع في دائرة 

ختـــار الأطـــراف ایجـــري فـــي الخـــارج و  حكـــیمالأمـــر إلـــى رئـــیس محكمـــة الجزائـــر، إذا كـــان التّ 

  الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

م لأداء مهمتــه ع للأطــراف فــي حالــة رفــض المحكّــوفضــلا علــى ذلــك فقــد أجــاز المشــرِّ 

ســتبداله عــن طریــق رفــع الأمــر إلــى رئــیس المحكمــة المختصــة، ویكــون بهــذه القاعــدة اطلـب 

فـاق تّ احكیم الداخلي الفرنسي الذي یقضي ببطلان قد أخذ بنمط مغایر لما جاء به قانون التّ 

م المعـین القیـام بالمهمـة المسـندة إلیـه، وبالتـالي لـم یتـرك المجـال ، إذا رفـض المحكّـ1حكیمالتّ 

  .حكیمتدخل من الجهات القضائیة لإنقاذ التّ  لأيّ 

حكـیم فـاق التّ تّ اد حالـة بطـلان ع الفرنسـي لـم یحـدِّ المشـرِّ  ا على المستوى الدولي فـإنّ أمّ  

مـــین ختیـــار المحكّ ام لمهمتـــه، حیـــث مـــنح للأطـــراف حریـــة واســـعة فـــي تبعـــا لـــرفض المحكّـــ

  .2ستبدالهم وعزلهماو 

ع اخلي، شأنه في ذلـك شـأن المشـرّ حكیم الدّ ع الجزائري الأطراف في التّ وقد منح المشرِّ 

الجهـات  حكیم حتى ولوكان ذلك أثناء سریان الخصومة أمـامفاق التّ تّ االفرنسي إمكانیة إبرام 

  3القضائیة.

ــ ویســتنتج مــن ذلــك أنّ  جهــة قضــائیة مهمــا كانــت درجتهــا  المعــروض علــى أيّ ع زاالنّ

   ه وفــي كــل الأحــوالأنّــ إلــى فــاق الأطــراف، مــع الإشــارةتّ احكــیم بیمكــن إعــادة توجیهــه إلــى التّ 

الفصــل فیــه مــن نــزاع قــائم بــین الأطــراف علــى مســتوى القضــاء یبقــى محتفظــا بقــوة مــا تــم ّ 

                                                           
من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي، تعتبر أن الإتفاق التحكیمي باطلاً إذ رفـض المحكـم المعـین القیـام  1493المادة  1

م یحدد بشأنها حالات البطلان الإتفـاق التحكیمـي تبعـاً بمهمته، ولكن البطلان لا یعني الإلغاء في التحكیم الدولي، التي ل

علـى كـل تـدخل قـانوني مـن قبـل المحـاكم القضـائیة  لرفض المحكم لمهمته، وبالتالي فالمشرع الفرنسي تـرك البـاب مفتوحـاً 

  لنوع.     التابعة للدولة بهدف إنقاذ التحكیم في الحالات التي یواجه فیها تشكیل المحاكم التحكیمیة مصاعب من هذا ا
  . 65نور الدین قارة ، قانون التحكیم ، المرجع السابق، ص 2
  . ، المصدر السابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1013المادة 3
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حكــیم إلا بشــأن المســائل المتبقیــة، إلا إذا عمــد الأطــراف المقضــي فیــه، ولا یتــابع التّ  الشــيء

    تفقـــوا علــــى عـــدولهم عــــن قبـــول القــــرارات القضــــائیة والتوجـــه إلــــى محاكمـــة جدیــــدة شــــاملة او 

اخلي هــي مطبقــة كــذلك حكــیم الــدّ حكــیم، وهــذه القاعــدة التــي یطرحهــا قــانون التّ عــن طریــق التّ 

  .1وليم الدّ حكیفي قانون التّ 

  ة.حكیم عن الصفقة العمومیّ فاقیة التّ تّ استقلالیة االث: الفرع الثّ 

حكــیم عــن العقــد الأصــلي ظهــر نتیجــة لضــرورات فــاق التّ تّ اســتقلالیة ابحــث مســألة  إنّ 

حكــیم عــن الصــفقة الأم منــذ فاقیــة التّ تّ اســتقلالیة امبــدأ  القضــاء الفرنســي أقــرّ  عملیــة فنجــد أنّ 

  2ذلك. فيولم یخالفه أي تشریع  هذا المبدأ ستقر علىاو  1963سنة 

هـــي التـــي دفعـــت إلـــى البحـــث فـــي هـــذه  ســـتقلالیةلاالمترتبـــة عـــن مبـــدأ اثـــار الآ ولعـــلّ 

أحـــد أطرافهـــا أو المطالبـــة  ثـــار عنـــد التمســـك بـــبطلان الصـــفقة مـــنوتبـــرز هـــذه الآ ،المســـألة

           الـــــبطلان حكـــــیم بمـــــا قـــــد یلحــــق بالصـــــفة مـــــن أســـــبابفــــاق التّ تّ افهنـــــا هـــــل یتـــــأثر  .بفســــخها

یمكـن لأحـد الأطـراف الـدفع  أنّه حكیم؟، كمافاقیة التّ تّ اوهل تمتد هذه الأثار إلى  ؟.أو الفسخ

      حكــــیم فــــاق التّ تّ افهــــل یتــــأثر عقــــد الصــــفقة بمــــا یلحــــق ب .حكــــیمفــــاق التّ تّ اكــــذلك بعــــدم صــــحة 

  .3من بطلان؟

 يسـتقلالیة وحصـانة مـن ذو احكـیم فـاق التّ تّ ادعا إلى ضـرورة إعطـاء  اهذا الجدل هوم

  النوایا السیئة، وهوما دفع بمعظم القوانین الداخلیة للدول إلى الأخذ بهذا المبدأ.

حكیم الواردة في قـانون الإجـراءات ع الجزائري في الأحكام المتعلقة بالتّ ر المشرّ فلقد قرّ 

  نه فیما یلي:وهوما سنبیِّ  ،ةحكیم عن الصفقة العمومیّ فاقیة التّ تّ استقلالیة اة المدنیة والإداریّ 

  

                                                           
  . 121مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات ، المرجع السابق، ص  1
 المرجـع السـابقلزهر بن سعید ، التحكیم التجاري الدولي، وفق لقانون الإجراءات المدنیة والإداریـة والقـوانین المقارنـة ،  2

  .77ص 
ص 2010 1ط ،مراد محمّد المواجدة، التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الأردن 3

122  .  
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  ستقلالیة.لا: مفهوم الالبند الأوّ 

لا مـن حیــث الصــحة  ،عـدم تــأثیره فــي العقـد الأصــليحكــیم فـاق التّ تّ اســتقلالیة ایقصـد ب

ولا مــن حیــث القــانون الواجــب التطبیــق، وهــذا المبــدأ قبــل أن یكــون  ،ولا مــن حیــث الــبطلان

 1قاعــدة قانونیــة معتمــدة فــي القــوانین الداخلیــة كــان قاعــدة مــن القواعــد الموضــوعیة الدولیــة

حكــیم قــد یكــون ســواء عــن طریــق شــرط یــدرج فــي العقــد الــذي یــربط طرفــي فــاللّجوء إلــى التّ 

فـاق تّ احكـیم، أوعـن طریـق وهوما یسمى بشـرط التّ  ،زاعالعلاقة التعاقدیة التي سینشأ عنها النّ 

زاع المـــراد ل العلاقـــة القانونیـــة التـــي أثیـــر بشـــأنها النّـــمســـتقل عـــن العقـــد الأصـــلي الـــذي یمثّـــ

فاقیات لاحقـة علـى قیـام تّ ا يحكیم هحكیم، فمشارطة التّ فاق التّ تّ اوهوما یطلق علیه ب ،حسمه

  .2ملامحهد قة بنزاع محتمل لم تتحدّ ومتعلّ  ،زاعالنّ 

ى إلــــى بطلانهــــا أو ضــــت إلــــى ســــبب أدّ الصــــفقة إذا تعرّ  ومــــا یمكــــن الإشــــارة إلیــــه أنّ 

حكـیم عـن العقـد الأصـلي فـلا مـا تضـمنته، وبالتـالي ینتهـي شـرط التّ  تـزول بكـلّ  اهفسخها فإنّ 

حكـــیم، حیـــث یظـــل هـــذا یـــؤدي بطـــلان أو فســـخ أو إنهـــاء العقـــد إلـــى التـــأثیر علـــى شـــرط التّ 

  .  3ستكمل شروط صحته الخاصة بهاالأخیر صحیحا طالما 

كتفـــت دول أخـــرى اســـتقلالیة بینمـــا لاشـــریعات الحدیثـــة بمبـــدأ اولقـــد أخـــذت معظـــم التّ   

حكـیم بمصـیر رتباط مصـیر شـرط التّ اعدم  على وذلك بالتأكید ،بالنص علیه بشكل عرضي

  .صليالعقد الأ

وتــرك  ،یــنص علیــه صــراحة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــةع الفرنســي لــم المشــرّ  فنجــد

تــردد یــوم كانــت الصــبغة التعاقدیــة هــي الغالبــة  فقــد كانــت هــذه المســألة محــلّ  ،ذلــك للقضــاء

 بـدیلا حكـیم وصـیرورته قضـاءً حكـیم فـي العقـود الإداریـة، ولكـن مـع تطـور التّ على طبیعة التّ 

محكمــــة الــــنقض  تلالیة، فلقــــد أكــــدســــتقلایم یتمتــــع باحكــــالمنازعــــات أصــــبح شــــرط التّ  لحــــلّ 
                                                           

دي، التحكـیم فـي منـارات العقـود الإداریّـة، دراسـة مقارنـة، دار وائـل للنشـر والتوزیـع، عمـان الأردن بشار جمیل عبد الها 1

  .96،ص 2005، 1ط
  . 295فؤاد محمد أبوطالب ، التحكیم في منازعات الاستثمار الأجنبیة، المرجع السابق، ص  2
  .69محمود مختار أحمد البربري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق ص3
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أو كــان یتضــمنه التصــرف القــانوني  ،ســواء كــان منفصــلا ،حكــیمفــاق التّ تّ ا لــى أنّ عالفرنســیة 

بمنــأى عــن أیــة ســتثنائیة باســتقلال قــانوني تــام وهــو لاه یتمتــع دائمــا فیمــا عــدا الظــروف افإنّــ

ــــ1ثــــار محتملــــة لعــــدم صــــحة التصــــرف القــــانونيآ       د القضــــاء الفرنســــي هــــذا المبــــدأ ، ولقــــد أیّ

  2في عدید أحكامه.

 1994حكـیم الصـادر سـنة سـتقلالیة فـي قـانون التّ لاع المصري فحسم مبـدأ اا المشرّ أمّ 

عـن شــروط العقـد الأخــرى  فـاق مســتقلتّ احكـیم " شــرط التّ  منــه علـى أنّ  23ت المـادة إذ نصّـ

  حكـــیم الــذي یتضـــمنه لـــى شــرط التّ ب علــى بطـــلان العقــد أو فســـخه أو إنهائــه أثــر عولا یترتـّـ

  3كان هذا الشرط صحیحاً في ذاته". اإذ

حكـیم ولـم سـتقلالیة شـرط التّ افي القانون الداخلي نظریة  ع الجزائري فلم یتبنَّ ا المشرِّ أمّ 

منازعـة أحـد الطـرفین  ، مـا یـؤدي بـالقول أنّ 4ولـم یشـر لهـا تمامـا ،صـریح نـصٍّ  یورد لهـا أيّ 

ـــد تشـــمل اختصـــاص المحكّ  ـــى الجهـــات القضـــائیة  ،مـــینبصـــحة العق ویعـــود الاختصـــاص إل

حكــیم بصـــفة أو التّ  حكیمـــيمعــه بالتبعیـــة الشــرط التّ  للدولــة، فــإذا قضـــي بصــحة العقـــد صــحّ 

  زاع التعاقدي.بنظر النّ  القضاء هو المختصّ  ا إذا قضي بغیر ذلك فإنّ أمّ  .عامة

حكـیم حیـث فـاق التّ تّ اسـتقلالیة اع الجزائـري مبـدأ المشـرِّ  قـرّ أولي فقـد حكیم الـدّ ا في التّ أمّ 

ــــ 1040مــــن المــــادة  4ت الفقــــرة نصّــــ      ه: مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة علــــى أنّ

فیكـون  .حكـیم بسـبب عـدم صـحة العقـد الأصـلي"ة التّ تفاقیّـاحتجاج بعـدم صـحة لا"لا یمكن ا

ســتقلال انظریــة  الــذي لــم یتــبنَّ  ،د قــد ســار علــى خطــى القــانون القــدیمبالتــالي القــانون الجدیــ

 ولي بشكل صریح وواضح.حكیم  الدّ اها في التّ وتبنّ  ،اخليحكیم الدّ حكیم في التّ شرط التّ 

                                                           
  . 124جمال أحمد هیكل، الاتفاق على التحكیم بین الإجراء والموضوع ، دراسة مقارنة ،المرجع السابق، ص 1
  .38، ص 1981أبوزید رضوان ، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي ، مصر  2
  . 95، مصر ، ص 2000، 2دار النهضة العربیة، ط إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص ، 3
       لزهـــر بـــن ســـعید ، التحكــــیم التجـــاري الـــدولي ، وفقــــا لقـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والقــــوانین المقارنـــة ، المرجـــع الســــابق 4

  . 79ص 
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ــــىوفــــي هــــذا المجــــال وجــــب  ــــدأ موقــــف حاســــم  تّخــــاذاالجزائــــري ع المشــــرّ  عل تجــــاه مب

اخلي فـي العقـود الإداریـة حكـیم الـدّ مجـال التّ حكیم عن العقـد الأصـلي فـي فاق التّ تّ استقلالیة ا

 ومنها الصفقات العمومیة. ،ككلّ 

  ة. تقلالیّ سلاثاني: نتائج االبند ال

ــ حكــیم عــن عقــد الصــفقة العمومیــة نتــائج حتمیــة هــي تفاقیــة التّ اة ســتقلالیّ اب علــى یترتّ

  1.نفس النتائج الموجودة في العقود الإداریة ككل

لا یــؤثر علــى شـــرط  ،ته أو بطلانــهأو عـــدم صــحّ  ،عــدم مشــروعیة العقــد الأصــلي إنّ 

حكــیم یعــالج حكــیم أو شــرط التّ فــاق التّ تّ ا ، وأســاس هــذا المبــدأ أنّ 2حكــیمفــاق التّ تّ احكــیم أو التّ 

حكـیم حكـیم أو شـرط التّ فـاق التّ تّ ا إذ أنّ  ،موضوعا یختلف تماما عـن موضـوع العقـد الأصـلي

حكـــیم عـــن عقـــد الصـــفقة العمومیـــة ة التّ فاقیّـــتّ اســـتقلالیة اب علـــى ویترتّـــتصـــرف قـــائم بذاتـــه، 

فسـخها لســبب مـا كمخالفتهـا لإجـراء جـوهري مـن إجــراءات  نتـائج، فـإذا أبطلـت الصـفقة أوتـمّ 

  .صحیحا حكیم یظلّ شرط التّ  أو كان موضوعها مخالفا للنظام العام فإنّ  ،إبرامها

زاع حـول مـدى صـحتها مـن قبـل وحسم النّ  ،حكیمیمكن السیر في إجراءات التّ  ومن ثمّ 

لا یـؤثر  ،حكـیمفـاق التّ تّ اأو بطـلان  ،بطـلان الصـفقة م ولیس من قبل المحكمـة، إذ أنّ المحكّ 

هــذا المبــدأ یــؤدي إلــى تحقیــق فعالیــة  علــى صــحة أو بطــلان الآخــر، وعلیــه یمكــن القــول أنّ 

م سـلطة النظـر حكـیم یعطـي للمحكِّـفـاق التّ تّ اسـتقلال امبـدأ  أنّ  حكیم، ثـمّ فاق التّ تّ اوفیه تدعیم 

ختیــار قــانون معــین لــیحكم العقــد وآخــر ازاع، كمــا یجــوز للأطــراف فــي اختصاصــه بنظــر النّــ

لـــیس بالضـــرورة أن یكـــون القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد  حكـــیم، إذ تفـــاق التّ الـــیحكم 

 3حكیم.فاق التّ الأصلي هو نفسه القانون الواجب التطبیق على اتّ 

                                                           
  .  298فؤاد محمد أبوطالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، المرجع السابق، ص  1
المرجــــع الســــابق  محمّــــد الحبیــــب، القضــــاء والتحكــــیم أیّــــة صــــیغة بدیلــــة للنهــــوض بالوظیفــــة القضــــائیة، دراســــة مقارنــــة، 2

  .237ص
وانین الوضـــعیة قـــعـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو أحمـــد، التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة الدولیـــة فـــي ضـــوء ال3

  .260مقارنة، المرجع السابق، صوالمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكیم، دراسة 
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     حكــــیم قــــد یخضــــع لقــــانون مختلــــف فــــاق التّ تّ ا نّ إنتــــائج المترتبــــة علــــى هــــذا المبــــدأ فــــومــــن ال

حكـیم فـاق التّ تّ اة علـى إذ یمكن تطبیق المبادئ العامّ  ،عن القانون الذي یحكم العقد الأصلي

  1النظر عن القانون المطبق على العقد الأصلي. بغضّ 

ــافاقیــة نیویــورك المتعلِّ تّ اا أمّــ  ت بــأنّ حكــیم الأجنبیــة فنصّــبتنفیــذ أحكــام التّ عتراف لاقــة ب

ـــتنفیـــذ القـــرار التّ  فـــاق تّ اك بـــالبطلان أن حكیمـــي  یمكـــن أن یـــرفض إذا أثبـــت الطـــرف المتمسِّ

فاقیـــة تّ اوبهـــذا تكـــون  ،حكـــیمفـــاق التّ تّ احكـــیم غیـــر صـــحیح وفقـــا للقـــانون الـــذي یخضـــع لـــه التّ 

حكـــیم التـــي فـــاق التّ تّ اثـــار آ، وهـــذا یعتبـــر مـــن 2ســـتقلالیة ضـــمنیالات بمبـــدأ انیویـــورك قـــد أقـــرّ 

  :سنتطرق لها فیما یلي

  . ةستقلالیّ لاثار اآثالث: البند ال

مباشـرة وأخـرى غیـر  ثـارآحكیم عن الصفقة العمومیـة فاقیة التّ تّ استقلالیة ایترتب على 

  وأثار إجرائیة نوردها كما یلي: .مباشرة

 :ثار المباشرةالآلا: أوّ 

  تّفاقیة التحكیم عن الصفقة الأم نذكر ما یلي:اة ستقلالیّ امن الآثار المباشرة المترتبة على 

ــاط مصــیر ا عــدم -1 ــاق التّ تّ ارتب أثــر یرتبــه مبــدأ  : هــو أهــمّ حكــیم بمصــیر الصــفقةف

ــــة فــــي حــــلّ ســــتقلالیة شــــرط التّ ا ــــه أكثــــر فعالی ــــد الأصــــلي، مــــا یجعل ــــ حكــــیم عــــن العق       زاع النّ

ویشـترط  .كیم لا یتأثر بمصیر العقد الأصـليحفاق التّ تّ ا ویعني ذلك أنّ  ،حكیمعن طریق التّ 

  ذاته صحیحا. فاق في حدّ تّ لاحكیم هذا الأثر أن یكون هذا افاق التّ تّ الكي یترتب على 

صــفقة حكــیم لقــانون یختلــف عــن القــانون المــنظم للفــاق التّ تّ اخضــوع إمكانیــة  -2

حكـیم لنظـام قـانوني فـاق التّ تّ اب علیـه إمكانیـة إخضـاع عمال هـذا المبـدأ یترتـّإ : إنّ العمومیّة

فـــاق تّ اإخضـــاع  یختلـــف فـــي طبیعتـــه وفـــي مصـــادرة عـــن ذلـــك الـــذي یحكـــم العقـــد، ســـواء تـــمّ 

، فـلا یشـترط سـناد حدیثـةإقواعـد إلـى   هإخضـاع تـمّ  أو ،حكیم إلى قواعد الإسناد التقلیدیةالتّ 

                                                           
  .119، صالمرجع السابق رنا محمّد راضي، التحكیم في العقود الإداریة، دراسة مقارنة، 1
  .216قمر عبد الوهاب، التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع السابق ص 2
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فیجـــوز للأطـــراف  صـــفقة،التـــي تحكـــم الحكـــیم لـــنفس القواعـــد القانونیـــة فـــاق التّ تّ اأن یخضـــع 

فــاق تّ احكــیم، كمــا یجــوز أن یخضــع فــاق التّ تّ اخــر یحكــم آن یحكــم العقــد و ختیــار قــانون معــیّ ا

  واجب التطبیق.ولى تحدید القانون حكیم لقاعدة إسناد خاصة به تتالتّ 

      س القــــانون الجزائــــري هــــذه النتیجــــة فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة الســــابق ولقــــد كــــرّ 

ــــرة  1مكــــرر 458ت المــــادة إذ نصّــــ ــــى " أنّ  3فق ــــة التّ تّ ا عل ــــر صــــحیحة فاقی     حكــــیم ... تعتب

ا القــانون ، وإمّــختیــارهافــق الأطــراف علــى تّ اســتجابت للقــانون الــذي امــن حیــث الموضــوع إذا 

ا القـــــانون المـــــنظم لموضـــــوع النـــــزاع لا ســـــیما القـــــانون المطبـــــق علـــــى العقـــــد الأساســـــي وإمّـــــ

  .الجزائري.."

منـه علـى تكـریس حریـة الأطـراف  1040فنصت المـادة  09-08ا في القانون رقم أمّ 

ه حـذف القـانون المطبـق علـى العقـد حكـیم، حیـث أنّـفـاق التّ تّ اختیار القانون الذي یحكـم افي 

  ولي.جاه الجدید للقانون الدّ تّ لا، وهذا ما جعله یعمل با1كما حذف القانون الجزائري

  .الآثار غیر المباشرةثانیا: 

  یمكن إجمالها في عنصرین كما یلي: 

: الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها هذا ختصاصهام بالفصل في ختصاص المحكّ ا -1

ل ه لیس هناك مبـرر للتشـكیك سـلفا بـالمحكمین بـأنهم غیـر قـادرین علـى التوصّـالأثر هي أنّ 

الـذي یمـنح ، ویعتبـر المبـدأ وغیـر مـاس بالنظـام العـامإلى قرار یكون في نفس الوقت عـادلا 

حكـیم ختصاصه قاعـدة مـن القواعـد الأساسـیة فـي قـانون التّ ام سلطة الفصل في مدى للمحكّ 

فـاق تّ امـنح  حكـیم، لأنّ فـاق التّ تّ اسـتقلالیة اهـذا الأثـر مـلازم لمبـدأ  إذ یرى بعض الفقهـاء بـأنّ 

     ســــتقلالیة فــــي مواجهــــة العقــــد والقــــانون الواجــــب التطبیــــق علیــــه تبقــــى غیــــر كافیــــة احكــــیم التّ 

فتبقـى هـذه  .حكیمیـةختصـاص الهیئـة التّ اإذا منحنا للجهات القضـائیة صـلاحیة الفصـل فـي 

                                                           
حكــیم صـحیحة مــن تّفاقیـة التّ ا داریــة الجزائـري علــى: " ...تكـونوالإ ،م ،إ ،ق ،مـن 1040مــن المـادة  03نصّـت الفقـرة  1

ختیــاره أو القــانون المــنظم اتّفــق الأطــراف علــى اط التــي یضــعها إمّــا القــانون الــذي ســتجابت للشــرو احیــث الموضــوع، إذا 

  لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما."
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المــــادة  نصبــــس القــــانون الجزائــــري هــــذا الأثــــر ، وقــــد كــــرّ 1ســــتقلالیة ناقصــــة ودون فائــــدةلاا

 .092 -08من القانون رقم  1044

الإجـراءات مـن قـانون  07مكرر  458هذه المادة جاءت مطابقة لنص المادة لعلّ  و

ســــتقلالیة ومبــــدأ لامبـــدأ ا خــــر مــــن الفقـــه إلــــى أنّ آ،  فـــي حــــین ذهـــب رأي 3المدنیـــة الســــابق

ــــا ــــدأ   حیــــث أنّ  ،نان منفصــــلتاختصاصــــه همــــا قاعــــدتام بالفصــــل فــــي ختصــــاص المحكّ مب

ختصــاص  یجیــز للمحكمــة التحكیمیــة متابعــة مهمتهــا حتــى ولوكــان لاختصــاص للنظــر بالاا

حكیمــي عــن الصــفقة الأصــلیة  ســتقلالیة الشــرط التّ اف طعــن وأحكیمــي موضــع نــزاع العقــد التّ 

ولكنــه غیــر  ،تــهحكیمــي أن یتــابع مهمّ ختصاصــه مــن الشــرط التّ ام الــذي یســتمد تجیــز للمحكّــ

حكیمــي عتبــار نفســه مختصــا إذ كــان الشــرط التّ اقــادر علــى تبریــر متابعــة الســیر بالــدعوى و 

  .4ذاته هو موضع الطعن

سـتقلالیة لیعـزل لالقد جاء مبـدأ ا :قانون وطني عن أيّ حكیم فاق التّ تّ استقلالیة ا -2

       لیكمــــل هــــذه الغایــــةو  ،ا یمكــــن أن یصــــیب العقــــد الأصــــلي مــــن عیــــوبحكــــیم عمّــــفــــاق التّ تّ ا

       ب عنــــه نتیجــــة جدیــــدة جــــاءت فــــي نفــــس المســــعى وهــــي إفــــلات هــــذا الاتفــــاق ا ترتــّــوهــــو مــــ

لي و صـحیحا بمجـرد وجـوده فـي العقـد الـدّ تفـاق لإمـن القـوانین الوطنیـة، وهـذا مـا یجعـل هـذا ا

                                                           
   236المرجع السابق، ص محمّد الحبیب، القضاء والتحكیم، 1
ص بهـا ختصـاص الخـاحكـیم فـي الامـن، ق، إ، م، والإداریـة الجزائـري علـى: " تفصـل محكمـة التّ  1044نصّت المـادة  2

أولي إلا  ختصاصها بحكمالموضوع. وتفصل محكمة التحكیم في ختصاص قبل أي دفاع في اویجب إثارة الدفع بعدم الا

  .مرتبطا بموضوع النّزاع"ختصاص إذا كان الدفع بعدم الا
 المـــؤرّخ فـــي  154. 66مـــن، ق، إ، م، والإداریـــة الســـابق، الصـــادر بموجـــب الأمـــر رقـــم  07مكـــرر 458كانـــت المـــادة  3

منه  2المادة  03-93المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم  1966-7-9الصادرة بتاریخ  47عدد  ،ر ،ج 08-07-1966

تفصـــل محكمـــة " تـــنص علـــى: 1993-04-27، الصـــادرة بتـــاریخ 27عـــدد  ،ر ،ج 1993-04-25الصـــادر بتـــاریخ 

لموضـوع تفصـل ختصـاص مـن قبـل  أي دفـاع یتعلـق باارة الـدفع بعـدم الاختصاص الخاص بها، ویجب إثـالتّحكیم في الا

  .ختصاص مرتبطا بموضوع النّزاع"أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الا ختصاصها بقرارامحكمة التّحكیم في 
  .  65أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص محمود مختار 4
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وقــد 1.هــذا الأثــر صــراحة 1958لســنة فاقیــة نیویــورك تّ ات ، ولقــد أقــرّ بموجــب إرادة الأطــراف

نص كــان یــ كمــا 09-08مــن قــانون  1040س القــانون الجزائــري هــذا المبــدأ فــي المــادة كــرّ 

فــاق تّ اســتقلالیة اعتبــر مبــدأ كانــت ت، التــي 1مكــرر  458نون الســابق بالمــادة علیــه فــي القــا

  2له. حكیم صمام أمانٍ التّ 

  .حكیمفاق التّ ثار الإجرائیة لاتّ : الآثالثا

كلیة السـابق روط الموضوعیة والشّـفاق تحكیم صحیح مستوفي لجمیع الشّ تّ ابرام لإ الأكید أن

ت حیـث تبنّـ ختصـاصلاختصـاص بالاحكیم ومبدأ افاق التّ تّ لامنها الأثر المانع  أثار ،ذكرها

ة ولــوائح مراكــز ومؤسســات التحكــیم الدائمــة هــذه الأثــار وجســدتها شــریعات الوطنیّــالتّ غالبیــة 

  وهذا ما سنوضحه فیما یلي : ،تشریعیا

ا كانـت صـورته شـرطا حكـیم، أی�ـفـاق التّ تّ اب علـى یترتّ حكیم: فاق التّ تّ لا الأثر المانع  -1

حكــیم مــن طرفیــه فــي الالتجــاء إلــى التّ  كــلّ  أثــر إیجــابي هــو حــقّ  انأو مشــارطة  أثــران هامّــ

 حكـیمالتّ  ولـة لنظـر المنازعـة محـلّ وأثر سلبي هو التزام  طرفیه بعدم الالتجاء إلـى قضـاء الدّ 

خــر رف الآســتعمال الطّــامــن الطــرفین بعــدم عرقلــة  وإعمــالا لهــذا الأثــر الأخیــر، یلتــزم كــلّ 

فــق زاع المتّ متنــاع عــن نظــر النّــلااولــة ب، كمــا تلتــزم محــاكم الدّ حكــیمء إلــى التّ و جــلله فــي الحقّــ

قـانون الواجـب التطبیـق  تولـد لحكـیم صـحیحا وفقـا لفـاق التّ تّ احكیم بشأنه،  فـإذا أبـرم على التّ 

  ختصــاص لمحاكمهــالالدولــة المنعقــد التزامــا بعــدم اللّجــوء إلــى قضــاء ااعلــى عــاتق طرفیــه 

ــ حكــیم فــاق التّ حترامــا لوجــود اتّ اولــة تعــین علیــه التخلــي عنــه زاع أمــام قضــاء الدّ وإذا رفــع النّ

  وهــو ،زاع ســواء قبــل بــدء الإجــراءات أو بعــد ذلــكصــل فیــه النّــتّ اا كــان الوقــت الــذي وذلــك أی�ــ

حكـیم، فیجـب علـى المحكمـة التـي مـن قـانون التّ  13ع المصـري فـي المـادة ما أخذ به المشرِّ 

علیـه  ىعوى إذا دفع المـدّ عفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدّ تّ ایرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه 
                                                           

المرجـع الســابق  لزهـر بـن ســعید، التحكـیم التجـاري الــدولي، وفقـا لقـانون الإجــراءات المدنیـة والإداریـة والقــوانین المقارنـة، 1

  .86ص 
حتجـــاج ....لا یمكـــن الا تـــنص علـــى: " 154 -66،ق، إ، م، والإداریـــة الســابق  4فقـــرة  1مكـــرر  458كانــت المـــادة  2

  تّفاقیة التحكیم بسبب أن العقد الأساسي قد یكون غیر صحیح".ابعدم صحة 
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بــذلك قبــل إبدائــه أي طلــب أو دفــاع فــي الــدعوى، ولا یحــول رفــع الــدعوى المشــار إلیهــا فــي 

  حكیم".صدر حكم التّ أستمرار فیها أو لاحكیم أو ات التّ الفقرة السابقة دون البدء في إجراءا

نصـــت المـــادة حكـــیم حیـــث فـــاق التّ تّ لاع الجزائـــري مبـــدأ الأثـــر المـــانع وقـــد تبنـــى المشـــرِّ 

یكـون القاضـي غیـر مخـتص بالفصـل فـي " ه من قـانون الإجـراءات المدنیـة علـى أنّـ 1045

فاقیــة تحكــیم  تّ ان لــه وجــود أو إذا تبــیّ  ،حكیمیــة قائمــةزاع إذا كانــت الخصــومة التّ موضــوع النّــ

  على أن تثار من أحد الأطراف".  

فــــاق تّ لالأثــــر المــــانع ع الجزائــــري قــــد أخــــذ بمبــــدأ االمشــــرِّ  وفــــي هــــذا الصــــدد نجــــد أنّ 

حســـب الأحكـــام  ،اوموضـــوعً  فـــاق تحكـــیم ســـلیم شـــكلاً تّ اب علـــى وجـــود حكـــیم، والـــذي یترتــّـالتّ 

ــــة فــــاق التّ تّ االــــواردة فــــي هــــذا القــــانون فوجــــود  ــــالمعنى الســــابق یحجــــب قضــــاء الدول       حكــــیم ب

ــ المطــروح  زاعالنّــ حكــیم، فــإذا علــم القاضــي أنّ فــاق التّ تّ ازاع الــذي یوجــد بشــأنه عــن نظــر النّ

فـاق علـى تسـویة مـا یثـور بشـأن علاقـتهم القانونیـة مـن منازعـات أمامه قد سبق لأطرافـه الاتّ 

البـدء فـي إجـراءات  عوى خاصـة إذا تـمّ حكیم، فوجب علیه الحكم بعد قبول الدّ عن طریق التّ 

متنــاع القاضــي اع الجزائــري شــترط المشــرّ احكــیم وبــدأ النــزاع، وقــد لت هیئــة التّ حكــیم وشــكّ التّ 

فـاق تّ اه یوجـد زاع بأنّـفاق تحكیم أن یدفع أحد أطراف النّ تّ اعن نظر النزاع الذي یوجد بشأنه 

حكـــیم ورفـــع دعـــوى إلـــى القضـــاء فـــاق التّ تّ ا، بحیـــث إذا تجاهـــل أحـــد الطـــرفین تحكـــیم بشـــأنه

ــــ ــــزاع فإنّ ــــى وجــــود هــــذا ابخصــــوص الن ــــه المحكمــــة إل ــــاقتّ لإه یجــــب تنبی ــــع  ،ف ــــالي تمتن       وبالت

ع الجزائــري قــد ســلك مســلك غالبیــة تشــریعات ، وبهــذا یكــون المشــرّ 1النــزاع عــن الفصــل فــي

  حكیم.فاق التّ ت مبدأ الأثر المانع لاتّ حكیم التي تبنّ التّ 

        حكـــــیم فـــــاق التّ تّ ا ثـــــارآ أهـــــمّ  مـــــنمبـــــدأ هـــــذا ال : یعـــــدّ ختصـــــاصلاختصـــــاص بالامبـــــدأ ا -2

ــمــن الناحیــة الإجرائیــة ولــة إلــى قضــاء خــاص الدّ ختصــاص مــن قضــاء لاه ینقــل ا، حیــث أنّ

زاع حكیم، حیث یصبح هذا الأخیر هو صاحب الولایـة فـي تسـویة النّـفاق التّ أنشأه أطراف اتّ 

                                                           
  .109مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل لقانون إ، م، إ، الجزائري، المرجع السابق،ص1
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ـــاق التّ تّ االمبـــرم بشـــأنه  ـــى قضـــاء الدّ ف ـــحكـــیم، وبهـــذا یتخل ـــة المخـــتص أصـــلا بنظـــر النّ زاع ول

ة الفصـل ، الـذي یثبـت لـه سـلطفاقي الـذي أراده الأطـرافتّ لاضاء ابموجب هذا الأثر إلى الق

  زاع.في النّ 

ــــة التّ فــــأوّ         ــــة یجــــب لهیئ فیهــــا هــــي التأكــــد مــــن ثبــــوت  حكــــیم أن تبــــثّ ل مســــألة إجرائی

ه یمكـــن لأحـــد حكـــیم، حیـــث أنّـــفـــاق التّ تّ ازاع المبـــرم بخصوصـــه ختصاصـــها للفصـــل فـــي النّـــا

، إثــارة حكــیمفــاق التّ تّ التزامــات الناشــئة عــن لال مــن احكــیم الــذي یرغــب فــي التنصّــطرفــي التّ 

فــاقهم تّ احكــیم، أو غموضــه وتعــذر إعمالــه أو تنــازلهم عنــه صــراحة بفــاق التّ تّ امســألة بطــلان 

ـــك، أو اللّجـــوء إلـــى القضـــاء المخـــتصّ  ـــى ذل ـــ عل ـــى نفـــي أســـاس فـــي نظـــر النّ زاع أصـــلا عل

حكــیم فــي البــت حكــیم، وبالتــالي یثــور تســاؤل حــول مــدى ســلطة هیئــة التّ ختصــاص هیئــة التّ ا

ـــى عـــدم وجـــود افـــي  ـــدفوع المبنیـــة عل ـــه تّ اختصاصـــها بمـــا فـــي ذلـــك ال      فـــاق تحكـــیم أو بطلان

  حكـــیم ســـلطة الفصـــل فـــي هـــذه مبـــدأ یعطـــي لهیئـــة التّ هـــذا ال ، فمـــن الواضـــح أنّ 1أو ســـقوطه

زاع ختصـاص القاضـي بالفصـل فـي هـذا النّـاولكنـه لا یسـلب ولا یسـتطیع أن یسـلب  ،الدفوع

   خــــر بــــبطلان حكــــیم، ودفــــع الطــــرف الآفــــاق التّ تّ اطــــرف ب كإذا طرحــــت علیــــه بمناســــبة تمسّــــ

      فقاضــــي الــــدعوى هــــو قاضـــــي الــــدفوع، ولا یتصــــور إلــــزام القاضــــي بـــــالحكم  ،فــــاقتّ لاهــــذا ا

  حكیم اكتشف القاضي بطلانه.فاق التّ إلى تمسك أحد أطراف اتّ  ابعد قبول الدعوى استنادً 

مـن قـانون الإجـراءات  1044ة المـادّ  فـي نـصّ مبـدأ بهـذا الع الجزائـري المشـرّ  ولقد أخذ

ت ، حیـث نصّـبـه جزائـريع العتـراف المشـرّ اسـتقرائها یظهـر جلیـا االمدنیة والإداریـة التـي  وب

     ویجــــب إثــــارة الــــدفع  ،ختصــــاص الخــــاص بهــــالاحكــــیم فــــي اه " تفصــــل محكمــــة التّ علــــى أنّــــ

ختصاصــها احكــیم فــي ختصــاص قبــل أي دفــاع فــي الموضــوع، وتفصــل محكمــة التّ لابعــد ا

    زاع"، فالواضــــح ختصــــاص مرتبطــــا بموضــــوع النّــــلافع بعــــدم ا، إلا إذا كــــان الــــدّ لــــيبحكــــم أوّ 

ه اشــترط حیــث أنّــ ؛ختصــاص لــیس مطلقــالاختصــاص بالاع الجزائــري لمبــدأ اي المشــرّ تبنِّــ أنّ 

                                                           
العقـــــود الإداریـــــة، دراســـــة مقارنـــــة           شـــــادیة إبـــــراهیم مصـــــطفى المحروقـــــي، أحمـــــد محـــــروس علـــــى نـــــاجي، التحكـــــیم فـــــي 1

  .83،ص01،2012مكتبة القانون و الاقتصاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،ط
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طــرف مــن أطــراف  زاع عــدم قیــام أيّ ختصاصــها بنظــر النّــاحكــیم فــي لكــي تفصــل هیئــة التّ 

ختصاصـها مهمـة الفصـل فـي النـزاع  اوجه من أوجـه الـدفاع أمامهـا بشـأن  أيّ  حكیم إبداءالتّ 

م علـى القاضـي ه یتحـتّ حكیم مهمة الفصل في النـزاع،  فإنّـه عند مباشرة هیئة التّ وبالتالي فإنّ 

  .ختصاصلاحكیم، الحكم بعدم افاق التّ تّ اأو عدم وجود  ،الذي ترفع أمامه دعوى بطلان

زاع فــیمكن للقاضــي النظــر فــي الــبطلان الظــاهر حكــیم بــالنّ التّ ا إذا لــم تتصــل هیئــة أمّــ

ـــبطلان أمـــام القاضـــي یجـــب لاحكـــیم، ورفـــض الحكـــم بعـــدم افـــاق التّ لاتّ  ـــوت ال     ختصـــاص فثب

  ختصاصــه الــذي لا یصــح أن یفقــده اســتعادة احكــیم و فــاق التّ تّ اأن یفــتح البــاب أمامــه لطــرح 

  ع الفرنسي كذلك.المشرِّ  فاق تحكیم صحیح، وهذا ما أخذ بهتّ اإلا بوجود 

            لبـــــــتّ لحكـــــــیم ع الجزائـــــــري قیـــــــدا ثانیـــــــا علـــــــى ســـــــلطة هیئـــــــة التّ كمـــــــا وضـــــــع المشـــــــرّ 

 حكـــیم فیمـــا یخـــصّ ختصاصـــها، حیـــث اشـــترط أن یكـــون الحكـــم الـــذي تصـــدره هیئـــة التّ ا فـــي

ه استثنى من ذلـك الأحكـام التـي تصـدر بشـأن الفصـل ختصاصها حكما أولیا، إلا أنّ اتحدید 

  زاع، فوجـــب أن یكـــون الفصـــل كـــان مرتبطـــا بموضـــوع النّـــ اختصـــاص إذلاالـــدفع بعـــدم افـــي 

  .1في هذه الدفوع بحكم نهائي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 247-15فــي ظــل المرســوم الرئاســي  غــلاب عبــد الحــق، التحكــیم فــي الصــفقات العمومیــة وفقــا للتشــریع الجزائــري ،  

  .96، ص 2017الجدید، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، مصر، 
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  .ةحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ ة للتّ اني: الأحكام الإجرائیّ لمبحث الثّ ا

ــــةع قــــد فــــتح المجــــال لآالمشــــرِّ  بمــــا أنّ  الصــــفقات  عــــاتز انلّ محكــــیم كوســــیلة لحــــالتّ  لیّ

ویخصّـها بـإجراءات قانونیّـة فالخصـومة  لیّـةم هذه الآأن ینظّ  كان واجبا علیه ه، فإنّ العمومیّة

  التّحكیمیّــة مثلهــا مثــل الــدّعوى القضــائیة تبــدأ بــإجراءات تنعقــد بهــا الخصــومة ویــتمّ التّحقیــق 

للنّـزاع، وبعـد في الدّعوى التّحكیمیّة، وذلك قصد صـدور الحكـم أو القـرار التّحكیمـي المنهـي 

  ذلك هناك إجراءات لأجل تنفیذه وطرق الطعن فیه.

حكیم عن القضـاء تجعـل الكثیـر مـن المسـائل زة للتّ الطبیعة الممیِّ  وفي حقیقة الأمر أنّ 

ه فـــي طبیـــق بشـــكل مماثـــل بـــین النظـــامین لاســـیما أمـــام القضـــاء الإداري ذلـــك أنّـــلا تقبـــل التّ 

ضاة ثـابتون وكتابـة ضـبط یلجـأ إلیهـا الأطـراف مثـل حكیم لا توجد هیئة لها مقر وقمجال التّ 

، حتــى ةحكیمیّــعاوى التّ تهــا تســجیل الــدّ المحكمــة الإداریــة، كمــا لا توجــد مصــلحة إداریــة مهمّ 

وى وفقــا االــدع بقیــدقــة الأوضــاع المتعلّ  ختیــار علــى مركــز تحكــیم، وبالتــالي فــإنّ لاولــو وقــع ا

  حكیم.لا نجد لها تطبیقا في خصومه التّ 1والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  16لمادة ل

حكیمیة، تبدأ من خلال قیام أحد الأطـراف بتوجیـه حكیم أو الخصومة التّ التّ  وعلیه فإنّ 

طبقـا  بـهاني عـن طریـق محضـر قضـائي لتبلیغـه أو الطـرف الثـّ ،حكیم إلـى الخصـمطلب التّ 

 19مــع الإشــارة إلــى أن المــادة ، 2مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 19و 18لمــادة ل

تـتكلم عـن تسـلیم التكلیــف بالحضـور مرفقـا بنسـخة مــن العریضـة مؤشـرا علیهـا مــن  05 فقـرة

تسـلیم التكلیـف إلـى المبلـغ لـه مرفقـا بنسـخة الخصـومة التّحكیمیّـة فتنعقـد ب ا، أمّـأمین الضـبط

جهــة كانــت كمــا لا نســمیه تكلیفــا  والــذي لا یكــون مؤشــرا علیــه مــن أيّ  ،حكــیممــن طلــب التّ 

                                                           
علــى أنــه:" تقیــد القضــیة حــالا فــي ســجل خــاص تبعــا لترتیــب ورودهــا مــع بیــان أســماء  ،إ،م،إ،مــن ق 16تــنص المــادة  1

خ أوّل جلســـة علـــى نســـخ العریضـــة الضـــبط رقـــم القضـــیة وتـــاری نســـجل أمـــییالخصـــوم ورقـــم القضـــیة وتـــاریخ أول جلســـة، 

  فتتاحیة وتسلیمها للمدّعي بغرض تبلیغها رسمیّاً للخصوم..."لاا
والإداریة الجزائري شكل وبیانات محضـر التكلیـف بالحضـور بصـفة عامـة  ،م ،إ ،ق ،من 19و 18لقد نظمت المادتین 2

تبلیغ الرسمي للعقود القضـائیة وغیـر القضـائیة عقود ال نفس القانون  من 416إلى  406وكیفیة تسلیمه فیما بیّنت المواد 

  والأحكام والأوامر أو القرارات القضائیة.
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   1010لــنص المــادة  طبقــاصــم وهــذا حكــیم للخمــا هــو تبلیــغ طلــب التّ بالحضــور للجلســة، إنّ 

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  1043وللأطـــراف مطلـــق الحریـــة حســـب نـــص المـــادة 

حكـــیم فـــاق التّ تّ افـــي تحدیـــد كیفیـــة بـــدء الإجـــراءات ســـواء كـــان ذلـــك فـــي شـــرط أو  2والإداریـــة

أوعـن طریــق  ،حكـیم مباشـرة عــن طریـق رسـالة مضــمنة الوصـولبإرسـال طلــب التّ  وسـواء تـمّ 

      غیرهـــــا  أو لكترونیـــــة أو فـــــاكسإأوعـــــن طریـــــق رســـــالة  ،تبلیغهـــــا بواســـــطة محضـــــر قضـــــائي

  .صال التي تثبت بالكتابةمن وسائل الاتّ 

ــــك ابعــــد  ــــع ذل ــــة التحكــــیم ویتب ــــدأ خطــــوات تشــــكیل هیئ ــــة تب ــــاد الخصــــومة التّحكیمیّ نعق

بــإجراءات تأخــذها الخصــومة هــذه الإجــراءات محــدّدة بقواعــد قانونیــة وأخــرى عرفیــة وعلیــه 

 بــات واجبــا علینــا البحــث فــي هیئــة التّحكــیم والإجــراءات التّحكیمیّــة التــي تباشــر أمامهــا وهــو 

مـــــا ســـــنتناوله فـــــي المطلـــــب الأوّل علـــــى أن نعـــــالج فـــــي المطلـــــب الثـــــاني الحكـــــم أو القـــــرار 

  التّحكیمي وكیفیة صدوره وتنفیذه. كلّ ذلك وفقا لما یلي:

  ة المباشرة أمامها.حكیمیّ حكیم والإجراءات التّ ل: هیئة التّ المطلب الأوّ 

بهـــدف  مـــینة محكّ أو عـــدّ  امـــمحكّ قـــد یكـــون  حكـــیم تقنیـــة قانونیـــة تســـند لهیئـــة تحكـــیمالتّ 

أي  ة بسـلطة الحكـمحكیمیّـلنزاع معین بین الأطراف بحیـث تتمتـع هـذه الهیئـة التّ  إعطاء حلّ 

تفویضــا مــن دولــة ولا مــن ســلطة تشــریعیة، بــل تســتمد ولایتهــا  . هــذه الســلطة لیســتالقضــاء

اءات عمــال والإجــر هــؤلاء الأطـراف یتبعــون جملــة مـن الأ ،حكــیمفــاق الأطــراف علـى التّ تّ امـن 

                                                           
الأطـراف معـا أو مـن  والإداریة على: یعـرض النـزاع علـى محكمـة التّحكـیم مـن قبـل ،م ،إ ،ق ،من 1010نصت المادة 1

  الطرف الذي یهمه التعجیل." 
تّفاقیـة التّحكـیم الإجـراءات الواجـب ایمكن أن تضبط فـي  "والإداریة الجزائري على: ،م ،إ ،ق ،من 1043نصت المادة  2

خضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الـذي إستنادا على نظام تحكیم كما یمكن اتّباعها في الخصومة مباشرة أو إ

محكمة التّحكیم ضبط الإجراءات عند الحاجـة  إذا لم تنص الاتّفاقیة على ذلك تتولى، فاقیة التّحكیمتّ تحدّده الأطراف في ا

  .أو نظام التّحكیم" مباشرة أو استنادا إلى قانون
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المعنیــة والتــي تســمّى محكمــة التّحكــیم وعلیــه ترمــي إلــى صــدور حكــم مــن الهیئــة  المتوالیــة

  .الهیئة والبحث عن كیفیة تشكیلها والإجراءات المتّخذة أمامهاوجب دراسة هذه 

  حكیم.ل: محكمة التّ الفرع الأوّ 

م مـن محكّـمحكمـة التحكـیم سـواءً كانـت مشـكلة المشرِّع الجزائري كمـا الفرنسـي سـمّاها 

وتتمیّـز هـذه  تـراً مـین وِ ه یشـترط أن یكـون عـدد المحكّ مین، على أنّ أومن عدد من المحكّ  ،فرد

المحكمـــة بطابعهـــا المؤقـــت لارتباطهـــا بنـــزاع محـــدّد وتنتهـــي بإصـــدارها للحكـــم الفاصـــل فـــي 

النـــزاع، كمـــا تتمیّـــز بخضـــوع تشـــكیلها إلـــى إرادة الأطـــراف ولكـــن بضـــوابط قانونیّـــة حــــدّدها 

ـــفكیـــف تشـــكّ 1.المشـــرّع ـــوافر فـــي المحكِّ م مـــن مـــؤهلات ل هـــذه المحكمـــة، ومـــاذا یجـــب أن تت

  .وشروط؟

  حكیم .تشكیل هیئة التّ  البند الأول:

من أهمّ مراحل العملیّة التّحكیمیة تشكیل محكمة التّحكیم ذلك لأنّ صدور حكم 

جعلت كلّ ولعلّ هذه الأهمیّة هي التي ، تشكیل هیئة التّحكیم حسنتحكیمي عادل مرتبط ب

حكیم هتمّت بها أیضا المواثیق الدّولیّة المنظمة للتّ اكما  ،التشریعات تهتم بهذه المرحلة

فقد عالج المشرّع الجزائري مسألة تشكیل هیئة التّحكیم في قانون الإجراءات ، بصفة عامّة

  وفرّق بین التّحكیم الدّاخلي والتّحكیم الدّولي. 09-08المدنیة والإداریة 

مــین بعــدد ة محكّ م أو عــدّ حكــیم مــن محكّــتتشــكل محكمــة التّ للتّحكــیم الــدّاخلي بالنســبة 

أحكــام  لكــونشــتراط العــدد الفــردي ا . ولعــلّ أقصــى للعــدد اً ع حــدّ دون أن یضــع المشــرّ  2فــردي

حكــیم تصــدر بأغلبیــة الأصــوات، ولا یمكــن الحصــول علــى الأغلبیــة دون أن یكــون العــدد التّ 

                                                           
خالــد محمّــد القاضــي، موســوعة التّحكــیم التّجــاري الــدّولي فــي منازعــات المشــروعات الدّولیــة المشــتركة مــع إشــارة خاصــة 1

  . 204، ص المرجع السابقلأحدث أحكام القضاء المصري، 
  ، المصدر السابق.والإداریة الجزائري ،م ،إ ،ق ،من 1017المادة  2
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  م حكـــیم صـــحیحا وقانونیـــا إلا بعـــد القبـــول الصـــریح للمحكّـــالتّ فردیـــا، ولا یعـــد تشـــكیل محكمـــة 

 1.ن بالمهمة المسندة إلیهمیمأو المحكِّ 

 القــانون الجزائــري مــن 1017ة فــي نــص المــادة بــالملاحــظ أنّ إرادة طرفــي النّــزاع معی

فـي حالــة زیـادة العــدد عــن  تــراً مـین وِ ضـرورة أن یكــون عــدد المحكّ  علــى دنص أكّـهـذا الــ لأن

حكــیم الــداخلي ترجیحــا للطبیعــة ختــار العــدد الــوتر فــي التّ اثلاثــة، فیكــون الــنص القــانوني قــد 

  .زاعة الوصول إلى حسم النّ حكیم وبغیالقضائیة للتّ 

ولي فقــد تــرك الأمــر لســلطان الإرادة، ولــم یضــع قیــدا علــى حكــیم الــدّ ا بخصــوص التّ أمّــ

  2والإداریة.انون الإجراءات المدنیة ق 1041وهو الملاحظ من المادة  مین.عدد المحكّ 

حكـیم، مـا یـؤدي بالتأكیـد وقد یحدث أحیانا أن تعترض صعوبة في تشكیل محكمة التّ  

إلــى مشــكلات تحــول دون تطبیقــه، لكــن قـــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة تصــدى لـــذلك 

حكــیم دولیــا وظهــرت صــعوبة إذا كــان التّ فــ ،وعــالج المشــكل قبــل ظهــوره مهمــا كانــت أســبابه

الطرف الذي یهمه التعجیل أن یقوم برفع الأمر إلـى رئـیس المحكمـة  فعلىمین تعیین المحكّ 

إذا كــان أمّـا حكـیم یجــري فـي الجزائــر، إذا كــان التّ  ،حكـیمختصاصــها التّ اقـع فــي دائـرة یالتـي 

ت المعمـــول بهـــا فـــي الإجـــراءاختـــار الأطـــراف تطبیـــق قواعـــد االتحكـــیم یجـــري فـــي الخـــارج و 

  وهــذا  فــع الأمــر إلــى رئــیس محكمــة الجزائــرعجیــل ر ه التّ لطــرف الــذي یهمّــفعلــى  االجزائــر، 

  نفس القانون.  من 2فقرة  1041ما أشارت إلیه المادة 

ختصــاص إلــى لاحكــیم یــؤول افاقیــة التّ تّ اد الجهــة القضــائیة المختصــة فــي وإذا لــم تحــدّ 

نص فقـاً لـ، وهـذا و ختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیـذاالمحكمة التي یقع في دائرة 

  ذاته.من القانون  1042المادة 

                                                           
 .، المصدر نفسهلجزائرينفس القانون ا من 1015المادة  1
والإداریة على: " یمكـن للأطـراف مباشـرة أو بـالرجوع إلـى نظـام تحكیمـي تعیـین المحكّـم  ،م ،إ،ق  1041نصّت المادة  2

  .أو المحكّمین أو تحدید شروط تعینهم وشروط عزلهم وردّهم"
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فــاق بیــنهم تّ اإذا لــم یحصــل  هفإنّــخضــع لإرادة الأطــراف، یتشــكیل هیئــة التحكــیم  أنّ وطالمــا 

نـا أمـام منازعـة تتعلـق بصـفقة أنّ  ختصاص في هذه الحالة یعود إلى القضاء، وطالمالاا فإنّ 

رفــع الأمــر ب ویــتمّ ذلــك دون ســواه، ختصــاص فیهــا یعــود إلــى القضــاء الإداريلاعمومیــة، فا

أمـر علـى عریضـة یـودع لـدى أمانـة ضـبط المحكمـة بموجـب إلى رئـیس المحكمـة الإداریـة، 

  .1الإداریة

ختصاصــها اه یعــود للمحكمــة التــي یقــع فــي دائــرة فإنّــ ،ختصــاص المحلــيلاا عــن اأمّــ

 م والأمــر الصــادر عــن رئــیس المحكمــة بتعیــین محكّــ، مكــان إبــرام الصــفقة أو مكــان تنفیــذها

  .نطعْ  أمر ولائي غیر قابل لأيّ  مین هوأو محكّ 

ســــتثمار لاولي لتســــویة منازعــــات اإنشــــاء المركــــز الــــدّ  علــــى المســــتوى الــــدولي تــــمّ أمّــــا 

المتعلقـة بالاسـتثمار، والتـي قـد تنشـأ فاقیة واشنطن التي تعالج تسـویة المنازعـات تّ ابمقتضى 

فاقیـــة، وتـــنظم قواعـــد المركـــز وســـائل تســـویة تّ لاعـــة علـــى ابـــین دولـــة ورعایـــا دولـــة أخـــرى موقّ 

مـن أحـد  یقـدّمحكـیم طلـب التّ  حكـیم فـإنّ فـي مجـال التّ ف ،حكیموفیق أو التّ الخلافات بطریق التّ 

زاع النّـ ثبت لها أنّ قبول الطلب أو رفضه إذا لها صلاحیة  التيأمانة المركز الأطراف إلى 

قبــول  ا إذا تــمّ فاقیــة أمّــتّ لاكــأن تكــون الدولــة لیســت طرفــا فــي ا ،ختصــاص المركــزالــیس مــن 

 ه یـتمّ ختصاص له فإنّ لانعقد ااتحقق  من توافر الشروط التي یتطلبها المركز و الالطلب بعد 

  .2فاق الأطرافتّ لاد فردي وفقا مین بعدم واحد أو محكّ حكیم من محكّ تشكیل محكمة التّ 

ــا لجنــة الأمــم المتّحــدة للقــانون التجــاري الــدّولي فقــد حــدّدت قواعــد فــي حالــة عجــز  أمّ

وخـــلال مـــدة تســـعین یومـــا التالیـــة لإعـــلان تســـجیل  .حكـــیمتشـــكیل محكمـــة التّ  نالأطـــراف عـــ

طلـب أحـد عتباره رئیس مجلس إدارة مركز بناءً علـى ایتولى رئیس البنك الدولي بإذ الطلب 

مــین الــذین لــم یــتم م أو المحكّ وبعــد التشــاور مــع الأطــراف إذا أمكــن تعیــین المحكّــ ،الأطــراف

                                                           
  .268ص  المرجع السابق، سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري،  1
 1999طبعـة  القـاهرة ، مصـر، یة والتمویل الدولي، دار النهضة العربیـة،محمود سمیر الشرقاوي، منظمة التجارة الدول 2

  .118ص 
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زاع أو جنسـیة الدولـة التـي ینتمـي تعیینهم علـى ألا یكونـوا مـن جنسـیة الدولـة الطـرف فـي النّـ

  1إلیها الطرف الثاني.

وتكــــون  ،وقــــد تكــــون المنازعــــات الناشــــئة عــــن الصــــفقات العمومیــــة ذات طــــابع دولــــي

إبرام الصفقة مـن طـرف إحـدى الـوزارات  الجزائر دولة مضیفة لهذا المستثمر، وحینها إذا تمّ 

م طلبـا إلـى هـذا المركــز ه یجـوز لهـذا الأخیـر أن یقـدّ بصـفتها سـلطة عامـة ممثلـة للدولـة، فإنّـ

فـــاق مســـبق علـــى تّ احكـــیم حتـــى ولـــولم یحصـــل زاع عـــن طریـــق التّ جـــل الفصـــل فـــي النّـــأمـــن 

فاقیـة حتـى ینعقـد تّ لاولكن یكون الأساس في ذلك هو مصـادقة الجزائـر علـى هـذه احكیم، التّ 

ة المبرمــة بــین زاع الناشــئ عــن الصــفقة العمومیّــختصــاص لهــذا المركــز بالفصــل فــي النّــلاا

الطـــرفین، وكثیـــرة هـــي المشـــاریع التـــي تبـــرم وفـــق هـــذا الأســـلوب لاســـیما صـــفقات الأشـــغال 

  .2ة وغیرهاالعامّ 

  مین.م أو المحكّ روط الواجب توافرها في المحكّ لشّ ثاني: االبند ال

المشرّع الجزائري لـم یعـرف لا المحكّـم ولا هیئـة التّحكـیم أسـوة بأغلـب التّشـریعات التـي 

لـه عنایـة الفصـل  ع بثقـة الخصـوم أویتمتـّ تركت الأمر للفقه والقضاء، فالمحكّم هـو شـخص

    فهـــو الشـــخص الـــذي تنـــاط لـــه مهمّـــة الفصـــل فـــي نـــزاع حـــال  فـــي الخصـــومة القائمـــة بیـــنهم،

  3أو محتمل الوقوع ویتمتع بالصفات الواجبة قانوناً.

إنّ لكـــلّ مهنـــة قواعـــدها وآدابهـــا الأخلاقیـــة ســـواء كانـــت هـــذه القواعـــد مكتوبـــة أو غیـــر 

ستقلاله، أمّا التّحكیم فیقوم على الثقـة امكتوبة، فللمحاماة علمها ومناقبها، وللقضاء نزاهته و 

                                                           
  المادة السابعة من  قواعد التّحكیم التي وضعتها لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي. 1
لمقارنــة، المرجــع الســابق لزهــر بــن ســعید، التحكــیم التجــاري الــدولي وفقــا لقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة والقــوانین ا 2

  .90ص
عیســـى بـــادي ســـالم الطراونـــة، دور المحكـــم فـــي خصـــومة التحكـــیم، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة الشـــرق الأوســـط، لبنـــان  3

  .20، ص 2011
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وبمـا  1في المحكّمـین، ولكنّـه أیضـا صـراع كثیـرا مـا تـدور حولـه مصـالح ضـخمة متعارضـة.

م المـؤهلات المتطلبـة فـي المحكّـ ، فـإنّ هي ذات طابع تقنيمنازعات الصفقات العمومیة  أنّ 

یــتمكن مــن أداء الــذي یفصــل فــي هــذه المنازعــات یجــب أن تــتلاءم مــع هــذه الصــفات حتــى 

  زاع.مهمته بإصدار حكم یحقق العدالة المنشودة بین أطراف النّ 

 یكون كذلك، فقـد یسـتدعي الحـال مـثلا لاّ أم قانونیا، كما یمكن ویمكن أن یكون المحكِّ 

زاع نــواحي هندســیة حتــى م مهندســا أو خبیــرا إذا تضــمن النّـفـي عقــد أشــغال أن یكــون المحكّـ

فــي  اً عتبــاره قاضــیام بزاع، والمحكّــصــل فــي العناصــر الفنیــة للنّــحكــیم مــن الفتــتمكن هیئــة التّ 

ـــه یتعـــیّ فإنّـــ ،زاع المطـــروح أمامـــهالنّـــ ا بنظریـــة العقـــد وأصـــولها وأسســـها ن علیـــه أن یكـــون ملم�

قتناعــه مـن الأدلــة االقانونیـة وقواعــد الإثبـات فیهــا ونظریاتـه العامــة، كمـا یســتطیع أن یسـتمد 

  .2ة من الأطرافمَ المقدّ 

    م الفصــــل فــــي منازعــــات الصــــفقات العمومیــــة الدولیــــة یســــتوجب علــــى المحكّــــ كمــــا أنّ 

ــ زاع إذا كانــت ن مــن الاطــلاع علــى مســتندات النّــا باللغــات الأخــرى حتــى یــتمكّ أن یكــون ملم�

مــة مــن الأطــراف والمراجــع ذات الأهمیــة وكــذا المــذكرات المقدَّ  ،بلغــة تختلــف عــن لغتــه الأم

ـــــ ـــــى ذفـــــي حســـــم النّ ـــــزاع، إضـــــافة إل ـــــك أن یكـــــون المحكِّ ـــــل ـــــواحي التجـــــارة الدّ م ملم� ـــــة ا بن ولی

  ة.قتصادیّ لاوا

ـــــ ـــــى ذلـــــك وجـــــوب تمتّ ة المتطلبـــــة فـــــي ســـــائر م بـــــالمؤهلات العامّـــــع المحكّـــــإضـــــافة إل

علیـه أو محرومـا فـي حقوقـه المدنیـة  ،ار أو محجـو  ، یكون قاصرالاّ مین، بحیث یجب أالمحكّ 

وأهلیة المحكّم یحـدّدها القـانون  رف.بالشّ  ةكأن یكون محكوما علیه في جنایة أو جنحة مخلّ 

                                                           
      2012، 01بـــدوى حنـــا، التّحكـــیم، منشـــورات زیـــن الحقوقیّـــة، مركــــز الشـــرق الأوســـط الثقـــافي، بیـــروت لبنـــان، الطبعــــة 1

  .253ص 
ســماعیل دیــاب غــازي، موســوعة المحكــم فــي التحكــیم، فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة الوطنیــة والدولیــة، دار الفكــر علــي إ 2

  .09ص  2015الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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ـــه الشخصـــیة ـــة المعتمـــدة التشـــریع الجزائـــري نظمتهـــا المـــادة 1الـــذي یحكـــم حالت      40. والأهلی

  2من القانون المدني.

أو سبق لـه إبـداء رأي  ،زاع المعروض علیهفي النّ  م خصماً  یكون المحكّ لاّ كما یجب أ

ول مـا، فـلا یجـوز لهـذا القیام بعمـل لصـالح مقـا ومثال ذلك المهندس الذي أشرف على ،فیه

ـــین یكـــون محكّ  المهنـــدس أن مـــا فـــي الخصـــومة بـــین المقـــاول الـــذي نفـــذ العمـــل لصـــالحه وب

  المصلحة المتعاقدة. 

م بمنزلــة القاضــي، ولا یصــلح لــذلك المحكّــ م فــي الإســلام وردت فــي أنّ وشــروط المحكّــ

ا عــاقلا یكــون رجــلا عــدلا، مســلما، حــر� أن ویجــب حكــیم إلا لمــن شــهد لــه إلــى غایــة وقــت التّ 

  3من القضاء. نوع حكیم في الإسلامالتّ  عالما بما یحكم به لأنّ 

مـن قـانون الإجـراءات  1014ة ت المـادّ صّـأمّا بالنسبة لأهلیة الشـخص المعنـوي فقـد ن

ـــ  إذا كـــان متمتعـــا كـــیم لشـــخص طبیعـــي إلاه" لا تســـند مهمـــة التحّ المدنیـــة والإداریـــة علـــى أنّ

تعیـین عضـو  تّفاقیـة التّحكـیم شخصـا معنویـا تـولى هـذا الأخیـرا، وإذا عینـت المدنیـةبحقوقه 

أمّا في التحكیم الـدولي فـالأمر متـروك لإرادة الأطـراف  "أو أكثر من أعضائه بصفة محكّم.

فــاق علــى هیئــة تّ لاداریــة فیجــوز لهــم االإو  دنیــةمال جــراءاتالإ انونمــن قــ 1041طبقــا للمــادة 

  4المحكمین. دائمة تتولى تعیین

   إبعـــاده عـــن النظـــر  م أن یكـــون قـــابلا للـــرد حتـــى لا یـــتمّ كمـــا یشـــترط أیضـــا فـــي المحكّـــ

  ولا یجــوز  ،د یخبــر الأطــراف بــذلكه قابــل للــرّ م بأنّــزاع والفصــل فیــه، وإذا علــم المحكّــفــي النّــ

انون قــ مــن 02ة فقــر  1015المــادة  وهــو مــا نصّــت علیــهلـه القیــام بالمهمــة إلا بعــد مــوافقتهم 

                                                           
 1975 -9-26المـــؤرّخ فـــي  58 -75مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري الصـــادر بموجـــب الأمـــر رقـــم  10نصّـــت المـــادة 1

  المعدل والمتمم على: " یسري على الحالة المدنیة الأشخاص وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم...."
من القانون المدني الجزائـري ......علـى كـلّ شـخص بلـغ سـنّ الرّشـد متمتعـا بقـواه العقلیـة ولـم یحجـر  40نصّت المادة  2

  .سنة كاملة" 19ه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق
  .128ص  المرجع السابق، حسن محمد هند ، التحكیم في المنازعة الإداریة، دراسة مقارنة، 3
إلیــاس عجــابي، النظــام القــانوني للتّحكــیم التجــاري الــدّولي فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة والتجاریــة، مجلــة المنتــدى  4

  .194، ص 2010القانوني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، 
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ـــــة ـــــة والإداری ـــــب ردّ  الإجـــــراءات المدنی ـــــه أو شـــــارك ولا یجـــــوز طل ـــــذي عین        ه مـــــن الطـــــرف ال

 انونمـن قـ 6فقـرة  1016وهو الظاهر من المادة  في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین.

  داریة.الإو  دنیةمال جراءاتالإ

فــــي ه ردّ  یــــتمّ ثــــمّ إنّ المــــادة نفســــها فــــي فقرتهــــا الأولــــى بیّنــــت حــــالات ردّ المحكّــــم، إذ 

  یة:تالحالات الآ

 فق علیها بین الأطراف.عندما لا تتوافر فیه المؤهلات المتّ  -

حكــــیم الموافــــق علیــــه مــــن قبــــل نظــــام التّ  فــــي عنــــدما لا یوجــــد ســــبب رد منصــــوص علیــــه -

 الأطراف.

 لاســیما ســبب وجــود مصــلحة  ،ســتقلالیتهامــن الظــروف شــبهة مشــروعة فــي  عنــدما تتبــین -

 عن طریق وسیط. أو عائلیة مع أحد مباشر یة أوقتصاداأو علاقة 

لــم  حكــیم یتضــمن كیفیــات تســویته أوزاع حــول الــرد، ولــم یكــن نظــام التّ وفــي حالــة النّــ

فهنــا یفصــل القاضــي فــي ذلــك بــأمر بنــاءً علــى طلــب  ،یســع الأطــراف لتســویة إجــراءات الــرد

 .1عنمن یهمه التعجیل، وهذا الأمر غیر قابل للطّ 

  تهم التــي شــرعوا فیهــا فــي ظــرف أربعــة أشــهرمــین بإتمــام مهمّــالمحكّ  م أوویلــزم المحكّــ

وتبــدأ هــذه المــدة مــن تــاریخ تعییــنهم أومــن تــاریخ إخطــار محكمــة  ،د أجــلا لإنهائــهإذا لـم یحــدّ 

 فــاق علــى ذلــك، فیــتمّ الاتّ  حكــیم كمــا یمكــن تمدیــد هــذا الأجــل بموافقــة الأطــراف وإذا لــم یــتمّ التّ 

  من طرف رئیس المحكمة المختصة. حكیم وفي غیاب ذلك یتمّ التمدید وفقا لنظام التّ 

فــاق جمیــع الأطــراف بمعنــى منــع تّ امــین خــلال هــذا الأجــل إلا بولا یجــوز عــزل المحكّ 

  .2ختیارهاكانت هي إرادة الطرف الذي تولى  م بالإرادة المنفردة، حتى ولوعزل المحكّ 

  

  

                                                           
  وإداریة الجزائري.، م ،إ ،ق 1016الفقرة الأخیرة من المادة 1
  . 543، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمان2
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  ة.حكیمیّ الفرع الثاني: الإجراءات التّ 

ق أمام الجهـات القضـائیة حكیمیة الأشكال والآجال التي تطبّ الخصومة التّ تطبق على 

 1تقلیص الآجال فاق على خلاف ذلك قصد تخفیف هذه الأشكال أوتّ لاا ما لم یتمّ 

حكیمیـــة مثلهـــا مثـــل الخصـــومة القضـــائیة تحكمهـــا مبـــادئ ســـیر الخصـــومة التّ  كمـــا أنّ 

حكــیم ض حكــم التّ وإلا تعــرّ  ،حكــیمالتّ ة یجــب أن تراعــى عنــد ســیر إجــراءات ة وجوهریّــأساســیّ 

تنفیــــذه، وعلیــــه یجــــب علــــى  عتــــراف بــــه أولاعتــــراض علــــى الاا لــــدعوى الــــبطلان لاحقــــا أو

  حكیمیة.مراعاة هذه المبادئ التي تحكم الخصومة التّ  مالأطراف بما فیهم المحكّ 

  .ةحكیمیّ مبادئ وقواعد الخصومة التّ  ل:البند الأوّ 

كافـــة مراحلهـــا مبـــادئ أساســـیة یجـــب مراعاتهـــا وهـــذه حكیمیـــة فـــي الخصـــومة التّ  تحكـــم

ومـن هـذه  منصوص علیه قانونا، ومنها ما لا یحتاج إلى نص یقررها. المبادئ منها ما هو

  المبادئ نذكر:

 .مبدأ المساواةلا: أوّ 

مبــــدأ دســــتوري  ل مبــــدأ المســــاواة ضـــمانة أساســــیة مــــن ضــــمانات التقاضـــي وهــــویشـــكّ 

علـى  التـي نصّـت مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةمنصوص علیه في المادة الثالثـة 

یســـتفید الخصــــوم أثنـــاء ســــیر الخصـــومة بفــــرص متكافئـــة لعــــرض طلبـــاتهم ووســــائل  "ه :أنّـــ

حكــــیم كمــــا یصــــدق تطبیقــــه أمــــام ویصــــدق تطبیــــق هــــذا الــــنص أمــــام محكمــــة التّ  " ،دفــــاعهم

       فالمســـــاواة ســـــمة  .مهیدیـــــة مـــــن هـــــذا القـــــانونه جـــــاء فـــــي مفهـــــوم الأحكـــــام التّ القاضـــــي، لأنّـــــ

  2.من سمات العدل

                                                           
عبــــد الســــلام ذیــــب، قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الجدیــــد، ترجمــــة للمحاكمــــة العادلــــة، مــــوفم للنشــــر، الجزائــــر  1

 .522،ص 2012
أطروحـــة دكتـــوراه، معهـــد البحـــوث عــدنان یوســـف الحـــافي، النظـــام القـــانوني للتحكـــیم طبقـــا لقــانون التحكـــیم الفلســـطیني.  2

  .317، ص 2008والدّراسات العربیة، قسم البحوث والدّراسات القانونیة، القاهرة، مصر، 
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یراعــى هــذا المبــدأ بــین الإدارة والمتعاقــد معهــا بشــأن منازعــة تتعلــق بــإبرام  ویجــب أنْ 

ــتنفیــذها أی�ــ صــفقة عمومیــة أو ســتقلالیة محكمــة ا ا لا شــك فیــه أنّ ا كــان شــكل إبرامهــا، وممّ

 هوما یضمن المساواة بین الأطراف.   احكیم عن الأطراف الذین قاموا بتعیینهالتّ 

 فاع:حترام حقوق الدّ ا مبدأثانیا: 

ة ة فـي منازعـات الصـفقات العمومیّـمـن المسـائل الجوهریّـ حترام حقوق الـدفاع یعـدّ ا إنّ 

حكیمیــة فــي الكثیــر مــن المســائل یقتضــي الأمــر فیهــا العــودة إجــراءات الخصــومة التّ  ذلــك أنّ 

ـــدعاوى  ة،إلـــى المحكمـــة الإداریـــة المختصّـــ وهـــذه الأخیـــرة تســـتوجب فـــي كـــل الإجـــراءات وال

والأوامـــر التـــي ترفـــع أمامهـــا أن یكـــون المتعامـــل المتعاقـــد مـــع الإدارة  فـــي صـــفقة عمومیـــة 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  815المــادة  تنصــ الشــأن ممــثلا مــن قبــل محــام، وفــي هــذا

ـــ ـــة علـــى أنّ ـــاه  827ه: "مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة والإداری ـــدعوى أمـــام المحكمـــة أدن ترفـــع ال

  .الإداریة بعریضة موقعة من محام"

ــــ 827المــــادة  تــــنصّ فیمــــا  ــــة والأشــــخاص المعنویــــة المــــذكورة علــــى أنّ     ه: "تعفــــى الدول

التــــدخل  الــــدفاع أو عــــاء أوأعــــلاه مــــن التمثیــــل الوجــــوبي بمحــــام فــــي الادّ  800فــــي المــــادة 

لــیهم أعــلاه مــن طــرف الممثــل القــانوني" إســم الأشــخاص المشــار اب ولــة أومــة باســم الدّ المقدَّ 

 حكـیم فـي نـزاع ناشـئ عـن صـفقة عمومیـة.تطبق على خصـومة التّ  التي وهي نفس الأحكام

فعلـــى المحكّـــم أن یكفـــل للأطـــراف كافـــة حقـــوقهم المتعلّقـــة بالضـــمانات الأساســـیة للتقاضـــي 

  .1المتمثلة في حق الدفاع، وحق الإثبات، وحقّ المرافعة

  

  

  

  

                                                           
1Loquin ,E , les obligations de confidentialie dans l’arbitrage,revue de L’arbitrage,2006, p 
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 مبدأ المواجهة. حترامثالثا: ا

من المبادئ الجوهریة في التقاضي وجوب حصول الإجراءات فـي  مواجهـة الخصـوم 

إذ یتعیّن على كلّ خصم إطلاع خصـمه بكافـة الإجـراءات وعناصـر الخصـومة وهـذا المبـدأ 

  1لا یتحقق إلاّ باقترانه بمبدأ حریّة الدّفاع.

  وليظام العام الدّ من النّ  یعدّ حكیم، حیث لهذا المبدأ أهمیة كبیرة في مجال التّ و 

 تــمّ  لإبطــال، حتــى ولــول معــرّضحكــم  والحكــم الــذي یتجــاوز عــن مقتضــیات هــذا المبــدأ هــو

لتزامـات اخصم بمزایا قانونیة تشكل  ع كلّ ویقصد بمبدأ المواجهة تمتّ  ،فاق على مخالفتهتّ لإا

طـرف  لكـلّ حكیم في نفس الوقـت، بحیـث یحـق وعلى محكمة التّ  ،على عاتق الطرف الآخر

ـــــم فـــــي الوقـــــت المناســـــب بكـــــلّ مـــــن أطـــــراف التّ           ه م ضـــــدّ مـــــا یقـــــدّ  حكـــــیم أن یكـــــون علـــــى عل

  من إجراءات.

وإن كانـت قواعـده لـم تـأت  ،اخليحكیم الـدّ ولا یمكن تجاهل هذا المبدأ في إجراءات التّ 

اسـیة ظـام الـداخلي وهـي قاعـدة أسمـن النّ  هـا تبقـى حتمـا جـزءً على ذكـر قاعـدة الوجاهیـة، لأنّ 

 في الأصول القضائیة.

ولي إذا لـم حكـیم الـدّ ت صـراحة علـى إبطـال حكـم التّ ولي فقد نصّ حكیم الدّ ا قواعد التّ أمّ 

ة المــادّ  ت نصّــ الإجــراءات المدنیّــة والإداریّــة، إذ قــانونســه مبــدأ الوجاهیــة، وهــذا مــا كرّ  یــراعِ 

فـــي الجزائـــر موضـــوع ولي الصـــادر حكـــیم الـــدّ ه یمكـــن أن یكـــون حكـــم التّ أنّـــ ه إذ "منـــ 1058

وبــالرجوع إلــى  " أعــلاه 1056طعــن بــالبطلان فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

       عتراف لاســـــتئناف الأمـــــر القاضـــــي بـــــااه: "لا یجـــــوز علـــــى أنّـــــ هـــــذه الأخیـــــرة نجـــــدها تـــــنصّ 

  .مبدأ الوجاهیة ...." إذا لم یراع بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیة: أو

                                                           
ص  الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین المقارنة، المرجع السابق لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون 1
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    حتـــرام مبـــدأ الوجاهـــة اب جانـــب كبیـــر مـــن الفقـــه إلـــى القـــول بـــأنّ وتكریســـاً لـــذلك ذهـــ 

هو القید الوحید الذي یرد على الحریة الكبیرة التي یتمتع بهـا الأطـراف والمحكّـم عنـد تحدیـد 

  1إجراءات التّحكیم.

  حكیم.ثاني: سیر إجراءات التّ ال البند

فاقیـــــة فـــــي اتّ  مـــــاعلیهفـــــق حكـــــیم فـــــي المكـــــان والزمـــــان المتّ تنعقـــــد جلســـــات محكمـــــة التّ 

  حكیم.ده محكمة التّ الذي تحدّ  د وفقا لنظام تحكیمي، أوأوفي المكان المحدّ  ،الأطراف

مــن قــانون  1024إلــى  1010حكیمیــة إلــى أحكــام المــواد مــن وتخضــع الخصــومة التّ 

باعهـا ن إتّ ق هذه الأحكام بجملة من الإجـراءات یتعـیّ حیث تتعلّ  ،الإجراءات المدنیة والإداریة

زاع أمامهــا إلــى غایــة حكــیم، وذلــك مــن طــرح النّــزاع مــن طــرف هیئــة التّ أثنــاء النظــر فــي النّــ

  وعلیه سنحاول ذكر هذه الإجراءات وفقا لما یلي: حكیم الصادر عنها.تنفیذ حكم التّ 

  حكیمزاع أمام هیئة التّ طرح النّ لا: أوّ 

 مجموعة  یتضمن المتنازعةتبدأ إجراءات التّحكیم بطلب تحكیم یقدّمه أحد الأطراف 

   من البیانات الشّكلیّة، ورغم أنّ المشرّع الجزائري لم یشر إلى البیانات الواجب توافرها 

أنّ طلب  في طلب التّحكیم إلاّ أنّه بالمقارنة مع النظم القانونیّة الأخرى یمكننا القول

علیه وعنوانه إن كان سم المدّعى اسم المدّعي وعنوانه، و االتّحكیم یجب أن یشیر إلى 

فیجب ذكر ممثّله القانونيّ، كما یجب الإشارة  شخصاً طبیعیّاً، أمّا إن كان شخصاً معنویّاً 

و مشارطة أإلى الصفقة العمومیّة محلّ النّزاع فضلاً عن الإشارة إلى شرط التّحكیم 

 2التّحكیم الذي یستند إلیه طلب التّحكیم، وكذا تحدید الطلب التّحكیمي بدقّة.

شـــكیل الصـــحیح لهیئـــة وكـــذا التّ  ،حكـــیمكلیة والموضـــوعیة للتّ روط الشّـــبعـــد تـــوافر الشّـــو 

حكـــیم حكیمیـــة أمـــام هیئـــة التّ حكـــیم وتباشـــر إجـــراءات الخصـــومة التّ تنعقـــد جلســـة التّ م حكـــیالتّ 

الوقـت  خـلالزاع فـي النّـ التـي تفصـلحكـیم محكمـة التّ أمـام لـیهم ممثّ  وذلك بلقاء الخصـوم أو

                                                           
  .168، ص المرجع السابقإبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، 1
  .318،ص 2007، 1فتحي والي، قانون التّحكیم في النّظریّة والتّطبیق، منشأة المعارف، مصر، ط 2
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ویتحــدّد مكــان إجــراء التّحكــیم إمّــا  حكــیم.محكمــة التّ  فــاق الخصــوم أوتّ اده یحــدّ والمكــان الــذي 

بإرادة الأطراف، وإن لم یتفّقوا فتتولّى هیئة التّحكیم تحدیده مع مراعاة ظروف المنازعة كـأن 

المكــــان الأقــــرب للأطــــراف أو المحكّمــــین أو الشّــــهود أو مكــــان تنفیــــذ الصــــفقة  ختیــــارایــــتمّ 

  وغیرها من الظروف التي تقدّرها هیئة التّحكیم بما لها من سلطة.لتسهیل المعاینة 

أمّا عن اللّغة المستعملة فـي المنازعـة التّحكیمیّـة، فنجـد أنّ المشـرّع الجزائـري لـم یحـدّد 

ستعمالها في التّحكیم على خلاف بعض الـنظم كالمشـرّع السّـعودي الـذي جعـل لالغة معیّنة 

لتّحكـــیم دون ســـواها، وألـــزم الأجنبـــي الـــذي لا یـــتقن العربیّـــة اللّغـــة العربیّـــة هـــي وحـــدها لغـــة ا

والمشــرّع المصــري الــذي جعــل لغــة التّحكــیم هــي العربیّــة فــي حــال عــدم  ،1بإحضــار متــرجم

تّفاقیّـة عمـان للتّحكـیم التّجـاري قصـرت لغـة اونجد أیضا أنّ  2تّفاق الأطراف على تحدیدها.ا

  3جراءات والمرافعات والحكم أیضا.التّحكیم على العربیّة، وجعلتها هي لغة الإ

الملاحــظ أنّ المشــرّع الجزائــري لــم یحــدّد لغــة التّحكــیم، وهــو أمــر إیجــابي لأنّــه لــو فعــل 

  لكــــان قــــد حــــدّ و قــــزم مــــن آفــــاق التّحكــــیم ككــــلّ كمــــا أنّ ذلــــك كــــان ســــینعكس علــــى فعالیــــة 

كفــــاءتهم العالیــــة ختیــــار محكّمــــین أجانــــب رغــــم احكــــیم، إذ أنّ اللّغــــة كانــــت ســــتقف أمــــام التّ 

وتخصصهم إضافة إلى زیادة تكـالیف التّحكـیم فـي حالـة ترجمـة الوثـائق وهـو مـا یعـدّ خلافـا 

  حكیم المشار إلیها أعلاه.لمیزات التّ 

  الخصومة التّحكیمیّة والتّحقیق فیها.ر سی ثانیا:

ــایــتمّ  نعقــاد الخصــومة التحكیمیــةابعــد     ة والمــذكرات المتبادلــة بــین الخصــوم ســتعراض الأدلّ

      العلـــــم بهـــــا لإجـــــراء المناقشـــــة  أو ،لاع علیهـــــانـــــوا مـــــن الاطّـــــكِّ أن یكـــــون الخصـــــوم قـــــد مُ  أو

  حتراما لمبدأ المواجهة.ا ،حولها

                                                           
ـــــــي المرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم مـــــــن نظـــــــام التّحكـــــــیم ال 24المـــــــادة  1 ـــــــعودي المتمثـّــــــل ف -07-12الصـــــــادر فـــــــي  46سّ

  ـ.ه 1403-06-21الصادر بتاریخ  2969،المنشوربجریدة أم القرى العدده1403
  ، المصدر السابق.1994لسنة  27رقم  من قانون التّحكیم المصري 01فقرة  29المادة  2
  التّجاري.تّفاقیة عمان للتّحكیم امن  01فقرة  23المادة 3
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وفــي حالــة  ،فــق علیهــاوالــذي یكــون مرتبطــا بآجــال قانونیــة متّ  ،حكــیمونظــرا لطبیعــة التّ 

یجـب  الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مـن قـانون  1022ه وفقا لنص المادة فاق فإنّ تّ لاغیاب ا

حكـیم بخمسـة عشـر یومـا علـى نقضـاء أجـل التّ اطرف تقدیم دفاعه ومسـتنداته قبـل  على كلّ 

  م إلیه خلال هذا الأجل.على ما قدّ  م بناءً وإلا فصل المحكّ  ،الأقل

ــــدّ ا فــــي التّ أمّــــ ــــم یــــنص صــــراحة المشــــرّ  ولي فــــإنّ حكــــیم ال علــــى هــــذا الأجــــل وهــــذه ع ل

 1043ة نـص المـادّ فـي فاق الأطراف وفقا للأحكـام الـواردة الإجراءات، ولكن ترك الأمر لاتّ 

  حكــیم فاقیــة التّ تّ ابحیــث تضــبط هــذه الإجــراءات فــي  داریــةدنیــة والإمال جــراءاتانون الإقــ مــن

ده یحــدّ ن أو بالاســتناد إلــى نظــام تحكیمــي، كمــا یمكــن أن تخضــع إلــى قــانون إجــراءات معــیّ 

فـــاق بشـــأنها فیعـــود الأمـــر إلـــى محكمـــة تّ ا لـــم یحصـــل أيّ  احكـــیم، وإذفـــاق التّ تّ االأطــراف فـــي 

  حكیم.التّ 

ثبــات لإا أدلــةولیــة هــي التــي تتــولى البحــث عــن حكــیم فــي المنازعــة الدّ هیئــة التّ  كمــا أنّ 

ـــه تلـــك المیكانیزمـــاتلإویعـــرف ا ـــة بأنّ ـــؤدّي إلـــى الكشـــف  ثبـــات فـــي المنازعـــة الإداریّ    التـــي ت

 نتقــــال للمعاینــــة وشــــهادة الشّــــهود، والقــــرائنلاثبــــات فــــي الإوتتمثــّــل وســــائل ا، 1عــــن الحقیقــــة

، البریــد ســائل أخــرى ظهــرت حــدیثا كالتســجیلاتالاقــرار كمــا أنّ هنــاك و  وأ وتوجیــه الیمــین

الإداري لــه دور ه شــأن القاضــي نلكترونــي وغیرهــا مــن الوســائل المســتحدثة، والمحكّــم شــألإا

ثبـــات للخصـــوم لإإیجـــابي فـــي الخصـــومة التّحكیمیّـــة، فـــلا یتـــرك مهمّـــة البحـــث فـــي وســـائل ا

  2حترام إرادة الأطراف.اوحدهم وإنّما یقع على عاتقه هذا البحث في ظلّ 

وبمــا أنّ الصــفقات العمومیّــة هــي عقــود مكتوبــة، فــإنّ أهــمّ وســیلة مــن وســائل الاثبــات 

فــــي المحاضــــر والمخططــــات والفــــواتیر، ووضــــعیات الأشــــغال، هــــذه هــــي الكتابــــة المتمثّلــــة 

  الوثائق غالبا ما تمتنع الإدارة عن الاستظهار بها.

                                                           
  .15، ص 2015بوزیان سعاد، طرق الاثبات في المنازعات الإداریة، دار الهدى، الجزائر،  1
الحســین لعــوبي، ســلطة القاضــي الإداري فــي الاثبــات والتحقیــق فــي الــدّعوى الإداریّــة، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر  2

  .66، ص2015، 2014جامعة محمّد بوضیاف، المسیلة،
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ة ة أو تمدیـــد مهمّـــقتضـــت الضـــرورة مســـاعدة الســـلطة القضـــائیة فـــي تقـــدیم الأدلّـــاإذا فـــ

حكـــیم أو للأطـــراف أوفــي حـــالات أخـــرى جــاز لمحكمـــة التّ  ،مــین أو تثبیـــت الإجـــراءاتالمحكّ 

رخیص له من طـرف محكمـة عجیل بعد التّ ه التّ وللطرف الذي یهمّ  ،فاق مع هذه الأخیرةتّ لابا

حكیم أن یطلبوا بموجـب عریضـة تـدخل القاضـي المخـتص ویطبـق فـي هـذا الشـأن قـانون التّ 

  1بلد القاضي.

خـــذ تـــدابیر تتّ  حكیمیـــة أنْ لمحكمـــة التّ لقـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة ل وقـــد خـــوَّ 

   أو لصـــون حقـــوق  ،أو تـــدابیر تحفظیـــة لحمایـــة أمـــوال ،لتنظـــیم حالـــة مســـتعجلة مـــثلامؤقتـــة 

  2، أو الوصول إلى تسویة نهائیّة.أو غیر ذلك، إلى غایة صدور قرار تحكیم نهائي

ــغیــر أنّــ  صــة للمحــاكم، وعلیــه فــإنّ المخصّ  لــزاملإاع بســلطة م أن یتمتــّه لا یمكــن للمحكِّ

متثـال لاحدهم اأالي في حالة رفض وبالتّ  ،لإرادة الأطراف فعالیة إجراء هذه التدابیر تخضع

تّفـاق التّحكـیم لا یمتــدّ اوبالتـالي فـإنّ  .م طلـب مسـاعدة القاضـي المخـتصلـذلك یمكـن للمحكّـ

  3التحفظیة ختصاص من القاضي في التدابیرلاإلى سلب ا

كتــابي  ســتعانة بخبیــر أو أكثــر لتقــدیم تقریــر شــفوي أولاحكــیم كــذلك اویمكــن لهیئــة التّ 

زاع بمحتــوى هــذا التقریــر مــع منحهــا فرصــة إبــداء زاع، حیــث تقــوم بإخطــار طرفــي النّــفــي النّــ

  4ملاحظاتها لما ورد به.

                                                           
قتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلـّة ا:" إذا ،إ،ج،م،إ، الجزائري علىمن ق 1048نصّت المادة  1

تّفاق مـع هـذه لاأو تمدید مهمة المحكّمین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التّحكیم أو للأطراف با

التـّرخیص لـه مـن طـرف محكمـة التّحكـیم، أن یطلبـوا بموجـب عریضـة تـدخل الأخیرة، أو للطرف الذي یهمّه التّعجیل بعد 

  القاضي المختصّ، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي".
عبــد العزیــز محیمــر عبــد الهــادي، إشــكالیة التــدابیر المؤقتــة فــي التّحكــیم التّجــاري الــدّولي، دراســة مقارنــة مــع القضــاء  2

س عشــر، الــتّحكم التّجــاري الــدّولي أهــمّ الحلــول البدیلــة لفــضّ المنازعــات الاقتصــادیّة كلیّــة الــدّولي، المــؤتمر السّــنوي السّــاد

  .744، ص 2008أبریل  30، 28القانون، جامعة الامارات العربیّة المتّحدة، 
مصـر  ،یّـةنتهـاء خصـومة التّحكـیم، دار النهضـة العرباعبد المنعم زمزم، الإجراءات الوقتیة والتحفظیة قبل وأثنـاء وبعـد  3

  .11، ص 2007د ط، 
 .351عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة،، المرجع السابق، ص  عبد العزیز 4
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فــاق تّ لاحقیــق والمحاضــر إلا إذا كــان امــین بإنجــاز أعمــال التّ كمــا یقــوم جمیــع المحكّ   

قـــانون مـــن 1020یجیـــز ســـلطة نـــدب أحـــدهم للقیـــام بـــذلك وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  1الإجراءات المدنیة والإداریة.

ختصاصــها قبــل أيّ دفــاع فــي اوقبــل ذلــك یجــب علــى محكمــة التّحكــیم أنْ تفصــل فــي 

  2من نفس القانون.1040الموضوع وفقا لما جاء في نص المادّة 

  .عوارض الخصومة التّحكیمیّةثالثا: 

عوارض، فهـو أمـر الخصومة التّحكیمیّة شأنها شأن الخصومة القضائیة قد تعترضها 

نقطــاع أو الوقـف أو الشــطب، إلاّ أنّ المشــرّع الجزائــري لــم لاطبیعـيّ كالســقوط أو التــرك أو ا

یتطـــرّق إلـــى عـــوارض الخصـــومة التّحكیمیّـــة بالتفصـــیل الـــذي جـــاء بـــه الخصـــومة القضـــائیة 

       1021كتفــــى بالإشــــارة إلــــى عــــارض واحــــد فقــــط وهــــو الوقــــف الــــواردة فــــي نــــصّ المــــادة او 

مـــن القـــانون نفســـه جعلـــت  1019داریـــة. إلا أنّ المـــادة الإو  دنیـــةمال جـــراءاتنون الإاقـــ مـــن

الخصومة التّحكیمیّـة تطبـق علیهـا الآجـال والأوضـاع المقـرّرة أمـام الجهـات القضـائیة مـا لـم 

نا نقول أنّ كلّ عوارض الخصـومة القضـائیّة جعلییتفّق الأطراف على خلاف ذلك، وهو ما 

الخصومة التّحكیمیّة. ونكتفي بشرح الوقف المشار إلیه في المـادة  یمكن تصوّر حدوثها في

  أعلاه. دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 1021

 انونمـــــن قـــــ 1021المـــــادة  الفصـــــل فیهـــــا طبقـــــا لـــــنص توقـــــف الخصـــــومة بإرجـــــاءإذ 

  .زویر أو حصل عارض جنائي، إذا ما طعن بالتّ داریةالإجراءات المدنیة والإ

                                                           
وإداریــة علــى: " تنجــز أعمــال التّحقیــق والمحاضــر مــن قبــل جمیــع المحكّمــین، إلا إذا  ،م ،ج،إ،ق 1020نصّــت المــادة  1

  .التّحكیم سلطة ندب أحدهم للقیام بها"تّفاق اأجاز 
تّفاقیـة التّحكـیم علـى النزاعـات القائمـة والمسـتقبلیة یجـب اوالإداریـة علـى أنّـه: " تسـري  ،م ،ج،إ،ق 1040نصّت المـادّة  2

تّصــال أخــرى تجیــز الإثبــات اتّفاقیــة التّحكــیم كتابــة، أو بأیــة وســیلة امــن حیــث الشــكل، وتحــت طائلــة الــبطلان، أن تبــرم 

تّفـق اسـتجابت للشـروط التـي یضـعها إمّـا القـانون الـذي اتّفاقیة التّحكیم صحیحة مـن حیـث الموضـوع، إذا ا الكتابة. تكونب

حتجـاج بعـدم لاختیاره أو القـانون المـنظم لموضـوع النّـزاع أو القـانون الـذي یـراه المحكـم ملائمـا. لا یمكـن ااالأطراف على 

  .العقد الأصلي"تّفاقیة التّحكیم، بسبب عدم صحة اصحّة 
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ـــا فـــي  یهـــا أو شـــطبها مـــن فالقواعـــد القضـــائیة فتوقـــف الخصـــومة بإرجـــاء الفصـــل  أمّ

 2والشــطب هــو جــرّاء تماطــل المــدعي فــي القیــام بــالإجراءات الكلیّــة المــأمور بهــا. 1الجــدول.

  إلا أنّ الخصـــومة التّحكیمیّـــة لا تخضـــع لعـــارض الشـــطب لأنّ المحكّـــم یقضـــي بمـــا قـــدّم لـــه

  3من الخصوم.

إلــى غایــة زوال الســبب الــذي أدّى الخصــومة التّحكیمیــة فــالوقف هــو عــدم الســیر فــي 

ــة المحــدّدة لــه وقــد یكــون  بلاإلــى ا وقــد یكــون وقفــاً 4تفّــاق الخصــمین.انقطــاع أو زوال المهل

  قانونیّاً؛ كأن یتوفى المحكّم أو المحتكمین.

 إحالة القضیة على المداولة.رابعا: 

الهــــدف مــــن إحالــــة القضــــیة علــــى المداولــــة هــــو أن تصــــبح القضــــیة بــــین أیــــدي  إنّ 

حكـیم إجـراءات التّ  مـین أنّ هـذا الإجـراء متـى تبـین للمحكّ  فیها، ویتمّ  نظرمین القضاة للالمحكّ 

ة أصـــبحت جـــاهزة للفصـــل فیهـــا، وهنـــا تنقطـــع صـــلة القضـــیّ  ســـتوفت جمیـــع مراحلهـــا، وأنّ ا

   بحیـــث تبـــدأ عملیـــة المداولـــة ســـواء نتهـــاء التّحقیـــق، االإعـــلان عـــن  الخصـــوم بالقضـــیة بعـــد

ا إجـــراء المداولـــة حكیمـــي، وإمّـــالنطـــق بـــالحكم التّ  نتهـــاء المرافعـــة لیـــتمّ افـــي نفـــس الیـــوم بعـــد 

  5قة.شاور مع أعضاء المحكمة إذا كانت القضیة تستدعي دراسة معمّ بالتّ 

حكیمـــي، وهـــي إجـــراء تّ ة إجـــراء إصـــدار الحكـــم اللصـــحّ  اً جوهریّـــ المداولـــة إجـــراءً  وتعـــدّ  

، فالقــانون الجزائــري ســكت عنهــا، ولــم یبــین كیفیــة إجرائهــا حیواجــب رغــم غیــاب نــص صــر 

                                                           
  .وإداریة على أنّه: " توقف الخصومة بإرجاء الفصل فیها أو شطبها من الجدول" ،م ،ج،إ،ق ،من 213نصّت المادة  1
وإداریــة علــى أنّــه: " یمكــن للقاضــي أن یــأمر بشــطب القضــیة، بســبب عــدم القیــام  ،م ،ج،إ،ق ،مــن 216نصّــت المــادّة  2

القـانون، أو تلـك التـي أمـر بهـا. كمـا یمكـن لـه الأمـر بشـطب القضـیة بنـا علـى  بالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في

  .طلب مشترك من الخصوم"
نقضــاء اوإداریــة علــى أنّــه:" یجــب علــى كــلّ طــرف تقــدیم دفاعــه ومســتنداته قبــل  ،م ،ج،إ،ق ،مــن 1022نصّــت المــادة  3

  .على ما قدّم إلیه خلال هذا الأجل"یوما على الأقل، وإلا فصل المحكّم بناء  15أجل التّحكیم بخمسة عشر 
      2008، مصــــر، د ط فمحمّـــد عـــي عویضـــة، حــــقّ الـــدّفاع كضـــمانة إجرائیــــة فـــي خصـــومة التّحكــــیم، منشـــأة المعـــار  4

  .232ص 
  .610نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، النظریة العامّة للتّحكیم، المرجع السابق، ص 5
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مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  1025فــي المــادة  حكــیم، لكنــه نــصّ أمرهــا لمحكمــة التّ  تاركــاً 

  1ة.مین سریّ تكون مداولات المحكّ  والإداریة على وجوب أنْ 

ى نــص ودون حاجــة إلــ ،ســواء مــین علــى حــدٍّ للقضــاة والمحكّ ة ملزمــة قاعــدة الســریّ  إنّ 

   اء الســـر إفشـــ حكـــیم، غیـــر أنّ ها بطـــلان قـــرار أوحكـــم التّ ئخـــاص ولكـــن لا یترتـــب علـــى إفشـــا

ــفــي منازعــات صــفقة عمومیــة  أطــراف هــذه الصــفقة  یــر، لأنّ خطتســویتها تحكیمــا أمــر  تمّ ی

الصـــفقة لهـــا  ة، كمـــا أنّ أو حتـــى خاصّـــ ةً عامّـــ معنویـــةً  اً عتبارهـــا أشخاصـــاأشـــخاص مهمـــة ب

ة، وفـي حالـة قیـامهم بـذلك شـاء السـریّ فالعـام، لـذا لا یجـدر بـالمحكمین إ صال وثیق بالمالتّ ا

مــین علــى إفشــاء ى الأمــر ذلــك بمعاقبــة المحكّ حكــیم ویتعــدّ یفتــرض بطــلان حكــم أو قــرار التّ 

تــؤثّر فــي تحدیــد نطــاق فوظیفــة المحكّــم قضــائیة مــن طبیعــة خاصّــة، وهــذه الطّبیعــة  ر.السّــ

  2مسؤولیته وبالتالي ینجرّ عنها مسألة مدنیّة و أخرى جزائیّة.

تهم بواســطة زاع لمناقشــة قضـیّ المداولـة هــي حـق لأطــراف النّـ م فــإنّ ومـن خـلال مــا تقـدّ 

خاذ حكم فـي القضـیة بعـد فحـص جمیـع الأوراق تّ اوحاصل هذه المناقشة هو  ،حكیمهیئة التّ 

ــزاع علــىوعــدم ، 3ملــف الــدعوى والمســتندات الموجــودة فــي المداولــة  الإشــارة إلــى إحالــة النّ

  .4ككل للإبطال التّحكیمي ض الحكمیعرِّ 

  

  

  

  

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه: " تكون مداولات المحكّمین سریّة."  1025نصّت المادة  1
ــم مــدنیا وجزائیّــا یراجــع: علــي إســماعیل دیــاب 2 ــم فــي التّحكــیم ز اغــلتفصــیل أكثــر عــن مســاءلة المحكّ ي، موســوعة المحكّ

  .389المرجع السابق ص 
ــــدین، ا3          جاریــــة الدولیــــة عــــن طریــــق التحكــــیم، المرجــــع الســــابقالنزاعات التختصــــاص فــــي تســــویةلابوالصلصــــال نــــور ال

 .351ص 
بوصـــنوبرة خلیـــل، القـــرار التحكیمـــي وطـــرق الطعـــن فیـــه فـــي التشـــریع الجزائـــري، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم 4

 .  93-86، ص 2007،2008السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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  المطلب الثاّني: حكم التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّة وكیفیة تنفیذه.

تّفاق وأوسطه إجراء ا، فالتحكیم أوّله كیمي هو تتویج للعملیة التحكیمیةالحكم التّح       

نتهت إجراءات التّحكیم بشكل طبیعي تصدر هیئة التّحكیم حكماً اتّفاق، فإذا اوآخره 

تحكیمیّاً فاصلاً في موضوع النّزاع، وهذا ما یدفعنا إلى البحث في مفهوم الحكم التّحكیمي 

  ومضمونه، وكیفیّة تنفیذه.

 مفهوم الحكم أو القرار التّحكیمي. ل:الفرع الأوّ 

إلاّ أنّه  1مفهومه إلى حكیمي ولاحكم التّ أغلب التّشریعات الوطنیّة لم تتطرّق لتعریف ال

     نعكاسات على طرق الطّعن والآجال المقیّدة اعتبارا لأهمیّة هذا الرّكن لما له من او 

المعاهدات الدّولیّة وأنظمة  للها وجب البحث عن تعریف الحكم التّحكیمي من خلا

المؤسسات التّحكیمیّة، والبحث عن أنواع الأحكام المحتمل صدورها في منازعات التحكیم 

 وعن مشتملاته، وبیاناته الجوهریة. كلّ ذلك وفقا لما یلي:

حكم قطعي یفصل  :" كلّ بأنّهولي جاري الدّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التّ لقد عرّفته ف

        قرار آخر صادر ، وأیضاً كلّ حكیمسائل المعروضة على محكمة التّ في جمیع الم

اً كانت زاع أیّ ق بموضوع النّ حكیم یفصل بشكل نهائي في مسألة تتعلّ عن محكمة التّ 

ق مسألة أخرى تتعلّ  حكیم أو أيّ ختصاص محكمة التّ اأو الفصل في مسألة  ،طبیعتها

 .2"بالإجراءات

كیفیّة و  عتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیةابمتعلّقة ال 1958لسنة  فاقیة نیویوركتّ اا أمّ     

نین مین معیّ ادرة من محكّ مین لیس فقط الأحكام الصّ بأحكام المحكّ ، " فیقصد تنفیذها

حتكم إلیها یم الصادرة من هیئات تحكیم دائمة دة بل أیضاً الأحكاللفصل في حالات محدّ 

التّحكیمي أتاح إمكانیة  مالمشرّعین بإعطاء تعریف للحكهتمام اولعلّ عدم  .3الأطراف"

                                                           
  .54، ص المرجع السابقوالرقابة القضائیة علیه، أطروحة دكتوراه،  سلیم بشیر، الحكم التّحكیمي 1
  .289، ص المرجع السابق حفیظة السیّد حداد، الموجز في النظریة العامة في التّحكیم التّجاري الدّولي، 2
  أحكام المحكّمین. عتراف وتنفیذلابشأن ا 1958-06-10تّفاقیّة نیویورك المبرمة بتاریخ امن  2المادة الأولى الفقرة  3
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ه :" الحكم بأنّ  حكیميالحكم التّ E GAILLARللفقه الذي تدخل في الأمر، فقد عرّف الفقیه

جزئي في المنازعة  ي أوم الذي یفصل بشكل قطعي على نحو كلّ الصادر عن المحكّ 

        ختصاصلاذاتها أو با ق هذا القرار بموضوع المنازعة، سواء تعلّ المعروضة علیه

 .1الخصومة" ءنهاإبإلى الحكم م حكّ مت بالجراءات أدّ الإصل ببمسألة تتّ  أو

 25ستئناف باریس في حكمها الصادر في اا بالنسبة للقضاء فقد وضعت محكمة أمّ 

: " أعمال أنّ  هاقولبیم حكبها لحكم التّ اتعریفا مش SARDIUDفي قضیة  1994مارس 

سواء في  مزاع المعروض علیهجزء من النّ  تفصل بطریقة نهائیة في كلّ مین التي المحكّ 

نهائي  ، وتقضي لوضع حدّ أو في إجراءات المحاكمة ،ختصاصلاأو في ا ،زاعأساس النّ 

 .2للدعوى"

 .ةحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ التّ  م: أنواع أحكاالثاني فرعال

 :م إلىبه المحكّ  مطبیعة العمل الذي قاعتماد على لاحكیم بایمكن تقسیم أحكام التّ    

 .ةحكام القطعیّ الأ :أوّلاً 

عوى ینهي الخصومة حكیم حكماً نهائیاً في موضوع الدّ تصدر هیئة التّ  الأصل أنْ 

ویعتبر هذا الحكم  .مة لها من الأطراف بحكم واحدفتفصل في الطلبات والدفوع المقدَّ  ،هاكلّ 

م، ولكن قد یستخدم مصطلح نهائي لیس فقط حكماً نهائیاً یستنفذ ولایة المحكّ  حكیميالتّ 

  .للأحكام التي تفصل في المنازعة ككل

 المسألة الحكم في متى فصل منها حكیم التي تفصل في جزءٍ بل حتى لأحكام التّ  

هذا النوع أشار إلیه  لا یجوز إعادة النظر فیها. وبالتالي تلك المسألة 3علیه المعروضة

 1داریة.الإو  دنیةمجراءات الانون الإق 1035المشرّع الجزائري في نصّ المادّة 

                                                           
 .49سلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ، المرجع السابق ، ص  1

 .302، ص المرجع السابق عبد الحمید الأحدب ، موسوعة التحكیم التجاري الدولي،  2

المرجـــع  یــة ،موســوعة المحكــم فــي التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة الوطنیــة والدول ، علــي إســماعیل دیــاب غــازي3

 .304السابق ، ص 
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 .ئیةالجز  حكامالأ :ثانیّا

ولا تنهي الخصومة  ،هي تلك الأحكام التي تفصل في بعض الطلبات الموضوعیة

ستدعي ت هي عقود مركبة ومعقدة فإنّ منازعاتها ةالصفقات العمومیّ وطالما أنّ ، اهكلّ 

ق بالتأخیر أحكام تحكیم جزئیة كما في حالة الفصل في مسألة تتعلّ  حكیم فیها إصدارالتّ 

قد یكون المتعامل  همع العلم أنّ  ،تنفیذه من أشغال ما تمّ أو للفصل فی ،في إنجاز الأشغال

وهذا ما جعل المشرّع الجزائري ینصّ  .ةزال مستمراً في تنفیذ الصفقة العمومیّ المتعاقد ما

 2.داریةالإو دنیة مال جراءاتالإ انونق من 1049على هذا النوع بالمادّة 

 .ةحضیریّ حكام التّ الأ: ثالثا

للخصومة  یاً وع لا كلیاً ولا جزئیاً ولیس منهحضیري لا یفصل في الموضالحكم التّ 

أو إجراء معاینة  ن تعیین خبیریتضمّ  مثلا كأنْ ، اً أو تحفظیّ  اً وقتیّ  اً ن طلبه لا یتضمّ كما أنّ 

        1035حضیري بموجب المادة حكیم التّ شریع الجزائري إلى حكم التّ ولقد أشار التّ 

ا ممّ  ختصاصهاالمحكمة الصادر في دائرة بحیث جعله قابلا للتنفیذ بأمر من رئیس ا همن

 أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذيیعني إمكانیة تنفیذ هذا الحكم جبراً بعد إیداعه في 

ولة التي حكیم والجهات القضائیة للدّ وهذا ما یبرز التعاون بین هیئات التّ  .التعجیل یهمّه

 والوصول لحلّ  ،تساعدها في تنفیذ أحكامها التحضیریة لضمان السیر العادي للإجراءات

  زاع.عادل للنّ 

  

  

                                                                                                                                                                                
یكون حكم التّحكیم النّهائي أو الجزئي أو التّحضیري قابلا للتنفیـذ بـأمر من ،ق،إ،ج،م،و،إ، على :" 1035نصت المادة 1

ختصاصــها، ویــودع أصــل الحكــم فــي أمانــة ضــبط المحكمــة مــن الطــرف امــن قبــل رئــیس المحكمــة التــي صــدر فــي دائــرة 

ســتئناف ال الأطــراف نفقــات إیــداع العــرائض والوثــائق وأصــل حكــم التحكــیم. یمكــن للخصــوم یتحمــ، الــذي یهمّــه التّعجیــل

  ."یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي 15الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر 
طـراف أو أحكـام على أنّـه: " یجـوز لمحكمـة التّحكـیم إصـدار أحكـام اتّفـاق أ ،إ ،و ،م ،ج،إ،قمن ، 1049نصّت المادّة 2

  . "جزئیة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك
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 .ةحكام الغیابیّ الأ :ابعار 

بل  ،في تعطیل سیر الإجراءات لا یتسبب حكیمجلسات التّ غیاب الأطراف عن إن 

كما لا یحول غیاب أحد الأطراف دون صدور  1طرف دفاعه ومستنداته م كلّ یقدّ  یكفي أنْ 

ة عن الحكم الصادر بحضور جمیع خصوصیّ  حكمي الذي لن یتمیز بأيِّ الحكم التّ 

 .2حترم فیه مبدأ المواجهةافكلاهما  ،الأطراف

  1032المادة  في ه نصّ أنّ  حكیم الغیابیة إلاّ شریع الجزائري لأحكام التّ التّ لم یشر 

ة تهدف إلى المعارض ، وبما أنّ حكیم غیر قابلة للمعارضة ":" أحكام التّ على أنّ  همن

ة تعامل نفس معاملة الأحكام حكیم الغیابیّ عتبر أحكام التّ اع فالمشرّ  3مراجعة الحكم الغیابي

 ة.الحضوریّ 

 .ةفاقیّ تّ لا حكام االأ :خامسًا

سالفة  1049من الأحكام بموجب المادة  شریع الجزائري إلى هذا النوعأشار التّ 

فق الأطراف تّ افإذا ما  ،فاق الأطرافتّ احكیم إصدار أحكام ر والتي أجازت لهیئة التّ كْ الذِّ 

إنهاء حكیم یمكن لهم أمام هیئة التّ  والمعروض ،زاع القائم بینهمنة للنّ على تسویة معیّ 

فق علیها بینهم في عقد و یطالبوا بإنهاء سویة المتّ التّ إمّا بإفراغ  حكیم بطریقتینإجراءات التّ 

  .ر هذه التسویةیقرّ  حكیم إصدار حكم تحكیميّ هیئة التّ  أو بمطالبة حكیم.إجراءات التّ 

ة إلاّ أنّ الملاحظ أنّ هذه المادّة تركت الأمر جوازیّا للمحكم وهو ما یتنافى مع غای

  تّفاق الأطراف.االتّحكیم المبنیة على 

  

  

   
                                                           

نقضـاء أجـل اعلى أنّه:" یجب علـى كـلّ طـرف تقـدیم دفاعـه ومسـتنداته قبـل  ،إ ،و ،م ،إ ،قمن، 1022نصّت المادة   1

 ."یوما على الأقل، وإلا فصل المحكّم بناء على ما قدّم إلیه خلال هذا الأجل 15التّحكیم بخمسة عشر 
 .312المرجع السابق ، ص  الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،سید حداد ،الحفیظة  2
 .زائري ،المصدر السابقج، الإ،م،إ ،قمن ، 327المادة  3
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 .ةصحیحیّ ة والتّ فسیریّ حكام التّ الأ :سادسًا

م ه یمكن للمحكّ :" غیر أنّ على انون الجزائريقال من 2فقرة 1030ة المادّ نصّت 

للأحكام الواردة  ، طبقاً غفالات التي تشوبهالا ة و، أو تصحیح الأخطاء المادیّ تفسیر الحكم

 في هذا القانون".

هیئة ل ، وهو ما یتیحتنفیذهیحول دون  عبارات غامضة مابحكیم قد یصدر حكم التّ ف

 ضمونه وتوضیح مدلوله لكن بشرط وذلك بغرض تحدید م ه تفسره،حكیم التي أصدرتالتّ 

 .1 یتسبب التغییر في تعدیل ما قضي به الحكم من حقوق والتزامات الأطرافلاّ أ

فتصدر  ،كما قد تقع في الحكم أخطاء مادیة كالغلط في الحسابات أو أخطاء كتابیة

   غفالات والمقصود ة إلى تصحیح الا، كما أشارت المادّ حكیم حكما تصحیحیاً هیئة التّ 

  حكیم قد أغفلت الفصل هیئة التّ  نّ نة ولا یعني أبواقعة معیّ  االإغفال كان مرتبط هنا أنّ 

الفصل فیها بحكم  هذه الحالة الأخیرة یفترض أن یتمّ  ،2جزء منهافي أحد الطلبات أو 

تحكیم إضافي أو تكمیلي یكون في الجزء من الطلب الذي وقع السهو عنه في الحكم  

ع الجزائري بینما أشارت إلیه حكیم لم یشر إلیه المشرّ وع الأخیر من أحكام التّ وهذا النّ 

  .3تشریعات أخرى

من توفر  لا بدّ  ختلاف أنواعهااحكیم على أحكام التّ  بأنّ یمكننا القول في الأخیر 

  .لثوهذا ما سنتطرق له في الفرع الثا ،نة لصدورهاشروط معیّ 

  

  

  

                                                           
 .2019المرجع السابق ، ص  ، 09-08شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارة عبد الرحمان ، 1

الــذي أشــار إلــى إمكانیــة تصــحیح الخطــأ المــادي أو الإغفــال أي ربــط بــین الإغفــال  286المــادة مــن نــص هــو الواضــح 2

 والتصحیح بینما عدم الفصل في طلب لا یصحح بل یتمم بحكم إضافي.

 .منه 51أشار إلى التحكیم الإضافي بموجب المادة  1994لسنة  27رقم قانون التحكیم المصري  3
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 ي.حكیمحكم التّ إصدار ال : شروط لثالفرع الثا

ع الجزائري عند إصدار من الضروري توافر مجموعة من الشروط التي أوجبها المشرّ 

    والذي جاء تحت عنوان  ،وذلك بموجب الفصل الثالث من الباب الأول ،حكیمحكم التّ 

ولقد أشارت هذه  1029إلى المادة  1025حكیم " في المواد من المادة " في أحكام التّ 

 ة.كلیة والموضوعیّ وكذا بیاناته الشّ  ،حكیمالمواد إلى المقتضیات الأساسیة لحكم التّ 

 .و المقتضیات الشكلیة شروطال: لالأوّ  البند

    الجزائري شروطا شكلیة یجب توافرها في حكم التّحكیم، فیجب  شترط التّشریعا

  أن یصدر حكم التّحكیم وفقا لشكلیات معیّنة تحت طائلة البطلان، وتتمثل في:

والتي  داریةالإو  المدنیة جراءاتالإ انونق 1025ة شارت إلیها المادّ أ المداولة:لا: أوّ 

مون "أن یتبادل المحكّ  :ویقصد بها ،ة"مین سریّ تكون مداولات المحكّ " :يتها كالآجاء نصّ 

 طبیق والقرار الذي ینتهي إلیه كلّ واجبة التّ بالنسبة للوقائع والقواعد الرأي فیما بینهم سواء 

یجة التي یخلصون إلیها حسماً والنت ،الوقائع منهم بالنسبة لتطبیق القانون على تلك

  .اع"ز للنّ 

في حالة  تشرطولا یمكن أن  جماعیةحكیم هیئة التّ والمداولة تشترط عندما تكون 

ویشترط في المداولات أن تكون  .فاق على إصدار الحكم دون مداولةالاتّ  م الوحیدالمحكّ 

شخص مهما  ماح لأيّ یمكن السّ  وحصریة على المحكّمین فقط دون سواهم، فلا ةسریّ 

رئیس الهیئة  مهما كانت صفته حتى ولو كان .ةكانت صفته بالمشاركة في المداول

 .1لمؤسّساتيحكیم احكیم بالنسیة للتّ المنظمة للتّ 

 .الأغلبیة ثانیا:

والتي جاء  ،داریةالإو دنیة مجراءات الانون الإق ،من 1026ة إلیها المادّ  تأشار 

 2شریعاتوذلك ما أشارت إلیه أغلب التّ  ،"حكیم بأغلبیة الأصوات:" تصدر أحكام التّ فیها

                                                           
 .429،ص السابقمرجع قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،الفتحي والي ، 1
 من القانون التحكیم ، والقانون الكویتي والفرنسي . 40كالتشریع المصري ، بموجب المادة  2
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حكیم ولم توافق علیه مین العددیة قد وافقت على حكم التّ ة المحكّ غالبیّ  ة أنّ ویقصد بالأغلبیّ 

 وفي حالة تساوي الأصوات یرجح  صوت رئیس المحكمة.1،ةالأقلیّ 

 .كتابةال ثالثا:

   هذا الشّرط وارد في مختلف القواعد الدّولیة ومثال ذلك ما نصّت علیه المادّة 

  من قواعد الیونسترال التي ورد فیها: " یصدر قرار التّحكیم كتابة...". 2 -34

انون ق عكس حكیميشریع الجزائري لم ینص صراحة على كتابة الحكم التّ التّ أمّا 

ولكن هذا  ،2والإداریة السابق الملغى، الذي نصّ على الكتابة صراحة دنیةمجراءات الالإ

، فیمكن أن یستنبط مبدأ 3أوجبها بطریقة غیر مباشرة ماوإنّ  ،ها غیر واجبةلیس معناه أنّ 

الكتابة في نصوص المواد المختلفة التي أشارت إلى البیانات الواجب توافرها في حكم 

وكذا ضرورة توقیع حكم  داریة،دنیة والإمجراءات الانون الإمن ق 1027ة حكیم بالمادّ التّ 

حكیم في أمانة ضرورة إیداع أصل حكم التّ ، كذلك من نفس القانون 1029ة حكیم بالمادّ التّ 

ة حكیم بتقدیم الأصل بالمادّ وإثبات حكم التّ  1035ة ة لتنفیذه بالمادّ المحكمة المختصّ 

 وقیع والإیداع أو وضع أمر التنفیذ إلا بالنسبة لورقة مكتوبة.، ولا یتصور التّ 1052

حكیم على غرار التّ حكیم والمعاهدات الدولیة كتابة حكم اشترطت قوانین التّ  فقد

القوانین الداخلیة بحیث نصت علیه قواعد التحكیم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة 

وكذا اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ 324للقانون التجاري الدولي بموجب المادة 

                                                           
 .432المرجع السابق ، ص قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، فتحي والي ، 1
مــا یلــي: " یكــون القــرار التّحكیمــي مكتوبــا  قــانون الســابق تــنص علــىمــن ال 3الفقــرة  13مكــرّر  458المــادّة  لقــد كانــت2

  .مسببا، معین المكان، مؤرّخا، وموقّعا"
 .145سلیم بشیر ، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ، المرجع السابق ، ص  3
، ویتعهــد الطرفــان  علــى مــا یلــي :" یصــدر قــرار التحكــیم كتابــة ، ویكــون نهائیــا وملزمــاً للطــرفین 2-32تــنص المــادة  4

 بالمبادرة على تنفیذه دون تأخیر".
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حكیم التجاري فاقیة عمان للتّ و اتّ  1الفقرة الأولى 4مین الأجنبیة في المادةأحكام المحكّ 

  .62الفقرة  31الدولي بالمادة 

حكیم وعلیه فصدور حكم التّ  ،حكیم هو شرط وجود لا إثبات فقطشرط كتابة حكم التّ ف

حكیم جمیع القوانین تستلزم لتنفیذ حكم التّ  لأنّ  ،ة للحكمفة الحقیقیّ شفاهة لا یعطیه الصّ 

 .3تقدیم صورة أصلیة مع طلب التنفیذ

 ي.حكیملحكم التّ مضمون ا: نيالثاّ بندال 

تضمین حكم  فقد أوجب المشرع الجزائري 1481على غرار التّشریع الفرنسي في مادّته 

  كالآتي: 1028التّحكیم بیانات معیّنة حدّدتها المادّة 

حكم  نیتضمّ  ع ضرورة أنْ المشرِّ  وجبأمین والأطراف والمحامین: أسماء المحكّ  أولا:

ن الحكم ، ولم یشر إلى ضرورة أن یتضمّ ن فقطمیالمحكّ  م أوسم ولقب المحكّ احكیم التّ 

  مینوقد ترد أسماء المحكّ  ،4ع المصريصفاتهم كما فعل المشرّ  وعناوینهم وجنسیاتهم أ

ذكر أسمائهم وألقابهم  ا بالنسبة للأطراف فأوجبأمّ  ،وقیععند التّ  في دیباجة الحكم أو

    والغرض  ةاعي للأشخاص المعنویّ الاجتم إضافة إلى ذكر المقرّ  .منهم ومواطن كلّ 

في  تبلیغهم أو تكلیفهم بالحضور فیه، العنوان الذي یمكن معرفةمن ذكر الموطن هو 

 .5الحكم بدعوى البطلانفي حالة الطعن 

  :تاریخ ومكان صدور الحكم ثانیا:

حترام هیئة التّحكیم ا، إذ یمكن معرفة مدى أهمیةله حكیم تاریخ صدور حكم التّ  

 المقرّرة للعملیة التّحكیمیّة وله أثر على مواعید الطعن كذلك. للآجال

                                                           
مـن یطلـب الاعتـراف والتنفیـذ المنصـوص علیهمـا فـي المـادة السـابقة أن  ىعلـ ...تنص المـادة الرابعـة علـى مـا یلـي :"  1

 أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمیة السند".مرفوقابیتقدم مع طلب 
 على ما یلي :" بدون العضو المخالف رأیه على ورقة مستقلة و یرفق مع القرار" 35دة تنص الما 2
 .146سلیم بشیر ، الحكم التّحكیمي والرقابة القضائیة ، المرجع السابق ، ص  3
 من قانون التحكیم المصري. 3الفقرة  43المادة  4
   2011بطلان حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیه ،دراسة مقارنة دار الثقافة، الأردن،أحمد بشیر الشرایري،  5

 .167ص 
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ق بالتصحیح ما عدا ما تعلّ  ،زاع منذ ذلك التاریخخلي عن النّ تّ كما أنّه على المحكّم ال

 فسیر.أو التّ 

ق والتي یتعلّ  ،ة للقرارحكیم فیمكننا من تحدید الصلاحیة المكانیّ ا بالنسبة لمكان التّ أمّ 

    1- 1035ة المادّ  اخلي تنصّ حكیم الدّ ، فحكم التّ 1ة للحكمالتنفیذیّ  بها مصیر الصیغة

ه یكون قابلاً للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة على أنّ  داریةالإو  دنیةمال جراءاتالإ انونق نم

ع فیه بین الأحكام ق المشرّ ولي ففرّ حكیم الدّ ا حكم التّ أمّ  .ختصاصهااالتي صدر في دائرة 

ها خارج مقرّ  التي أصدرتها محكمة تحكیم موجود وتلك الأحكام ،لصادرة في الجزائرا

  2.الإقلیم الوطني

 .مین على الحكمتوقیع المحكّ  ثالثا:

 دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 1027ة إضافة إلى البیانات التي جاءت في المادّ 

منه والتي  1029ة وقیع بموجب المادّ شریع الجزائري إلى التّ أشار التّ  زائريجال داریةالإو 

، وفي حالة امتناع مینحكیم من قبل جمیع المحكّ على ما یلي:" توقع أحكام التّ  تنصّ 

    رتب الحكم أثره باعتباره موقعاً وی ،مین إلى ذلكة عن التوقیع یشیر بقیة المحكّ الأقلیّ 

الواضح من نصّ المادّة أنّ توقیع حكم التّحكیم إلزامي، غیر أنّه  ."مینمن جمیع المحكّ 

 الإشارة تتمّ  یكون الحكم صحیحا حتى ولو لم یتمّ توقیعه من قبل جمیع المحكّمین شرط أن

                                                           
 .150أحمد أبو الوفاء ، التحكیم الاختیاري والاجباري ، المرجع السابق ، ص  1
 زائري، المصدر السابق.ج، الإ ،م ،ج،إ،قمن ، 2فقرة  1051المادة  2
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المصري كذا المشرع و ، 1ي الحكم وهو ما سار علیه كلّ من المشرّع الفرنسيفإلى ذلك 

  2أنّ هذا الأخیر اشترط إثبات سبب عدم توقیع الأقلیّة. غیر

 .حكیم: البیانات الموضوعیة لحكم التّ البند الثالث

ستلزم كذلك ضرورة توافر بیانات االمشرّع الجزائري، وإضافة إلى البیانات الشّكلیّة 

 أخرى متعلّقة بموضوع الحكم التّحكیمي، وتتمثّل في:

  .عاءات الأطراف وأوجه دفاعهمص لادّ ملخّ أولا: 

ن أحكام " یجب أن تتضمّ على أنّه: التشریع الجزائري  1027ة المادّ لقد نصّت 

كر ما هو ذِ  یعني "، والإیجاز هناوأوجه دفاعهمعاءات الأطراف حكیم عرضا موجزا لادّ التّ 

. ولعلّ المادّة جاءت بصیغة الوجوب، بمعنى أنّه وفي حالة عدم مؤثر في الحكمو جوهري 

  ، فإنّ الحكم التّحكیمي یصبح عرضة للإبطال.فاععاءات وأوجه الدّ كر ملخص الادّ ذِ 

  .منطوق الحكمثانیا: 

القرار  أيْ  3في المسائل المتنازع علیها لجزء النهائي من الحكم الذي یفصلهو ا 

      سواء كان قبل الفصل في الموضوع  ،اً كان مضمونهحكیم أیّ الذي تصدره هیئة التّ 

                                                           
1Art. 1480- la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. 

 « Elle est signée par tous les arbitres. 

 «si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci 

produit le même 

  Effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. 
مــن قــانون التحكــیم المصــري علــى أنــه :" یصــدر حكــم التحكــیم كتابــة ویوقعــه المحكمــون وفــي حالــة  43المــادة نصــت  2

تشكیل هیئة التحكیم من أكثر من محكم واحد یكتفي بتوقیعـات أغلبیـة المحكمـین بشـرط أن تثبـت فـي الحكـم أسـباب عـدم 

  توقیع الأقلیة".
 .178ص م ومدى رقابة محكمة النقض دراسة مقارنة، المرجع السابق ، بطلان حكم التحكی أحمد بشیر الشرایري ، 3
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المنطوق  یكون كما یجب أن 1هاوسواء فصل في جزء من الطلبات أو كلّ  ،أو فصلاً فیه

 2.واضحاً دون لبس أو غموض

ما أشار إلى وإنّ  ،حكیمحكیم منطوق حكم التّ ع الجزائري لم یورد في تنظیمه للتّ المشرّ 

وجعله من أسباب بطلان  3"صطلح " إذا وجد تناقض في الأسبابالأسباب بم قضانت

كتفاء حكیم منطوق صریح، لكن یمكن الا، وعلیه ینبغي أن یكون لحكم التّ حكیمحكم التّ 

تذكر في منطوق  عي ثمّ حكیم مثلاً بتبریر طلبات المدّ كقیام هیئة التّ  ،بالمنطوق الضمني

  .عي بجمیع ما یطلبهها قد حكمت لصالح المدّ الحكم أنّ 

  .تسبیب الحكم ثالثا:

التي بنى علیها القاضي  والواقعیّة القانونیةالحجج و الأدلّة سبیب بیان یقصد بالتّ  

ه مبدأ إجرائي عام سبیب بأنّ ویعتبر بعض الفقه التّ  4،الصادر عند النطق بالحكم همنطوق

  لتزام لاوبالتالي فا ،فاعحقوق الدّ لحترام افیه مراعاة و ، و ةولیس مجرد قاعدة إجرائیة عامّ 

  .قانوني لتقریره به لا یحتاج إلى نصٍّ 

 انیةفي فقرتها الثّ  1027ة ع الجزائري إلى وجوب التسبیب بموجب المادّ ولقد أشار المشرِّ  

      یتّضح من النص أعلاه   بة".حكیم مسبّ :" یجب أن تكون أحكام التّ والتي جاء فیها

 5أنّ تسبیب الحكم من الالتزامات الجوهریّة للمحكّم وانعدام التسبیب یترتّب علیه البطلان.

حقق من مدى استیعابهم وكذا التّ  ،تهممین لمهمّ حسن أداء المحكّ یضمن التسبیب ف

ویبیّن  الخصوم منم كل دفع طلب مقدّ عن حكیم حكم التّ جبأن یرد فیزاع، لوقائع النّ 

 الوسائل التي اقتنعت بها هیئة التّحكیم، والقواعد والنصوص المطبّقة والمعتمد علیها.

                                                           
المركــز القــانوني للمحكــم فــي التحكــیم التجــاري الــدولي، مركــز الدراســات العربیــة، القــاهرة مصــر ، ناصــر محمــد الشــرمان1

 .123، ص2015الطبعة الأولى،
ي ، دراســة مقارنــة، منشــورات زیــن الحقوقیــة   عبــاس ناصــر مجیــد ،الطعــن بــالبطلان علــى أحكــام التحكــیم التجــاري الــدول2

 .179، ص  2011، سنة 1لبنان، ط،
 زائري، المصدر السابق.ج،الإ ،و ،م ،إ ،ق ،من 1056المادة  3
 .162المرجع السابق ، ص إصدار الحكم التحكیمي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سلیم بشیر ،  4
  .345التّجاريّ الدّوليّ، المرجع السابق، ص لزهر بن سعید، التّحكیم  5
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       بما یؤخذ م لا یؤخذومع ذلك فالمحكّ  .كلاهما ملزم بالتسبیب ؛القاضي مثلُ م المحكّ ف

عتمد ا، فیكفي بیان نصوص القانون التي سبیبرة في التّ قة المقرّ به القاضي في صدد الدّ 

 1نتهت إلیه الهیئة التّحكیمیّة.التكوین عقیدته وترجمتها في الحكم الذي علیها 

    نقسمت التّشریعات بشأن بطلان حكم التّحكیم غیر المسبّب من عدمهاهذا وقد 

بالقول  الأمریكیة وبریطانیا یات المتحدةبت الأنظمة الأنجلوسكسونیة مثل أنظمة الولاإذ ذه

حكیم أن تصدر حكم وعلیه فیمكن لهیئة التّ  ،حكیم صحیح ولو لم یسببحكم التّ إلى أنّ 

  .حكیم على تسبیبهالتّ  اَ فق طرفتّ ا إذا م لا یلزم به إلاّ الي فالمحكّ وبالتّ  ،تحكیم دون تسبیب

وفي  ،ظام العامالنّ حكیم الداخلي من التسبیب في التّ  عتبر التّشریع الفرنسياي حین ف

ب ولي فلم یرتّ حكیم الدّ ا في التّ أمّ .14922وذلك بالمادة  ،طلانعرضة للبن و حال غیابه یك

   عتبر الحكم قابلا للإبطال اه ، إلا أنّ بسبّ غیر محكیم إذا كان القانون بطلان حكم التّ 

  3.وليعتراف به أو تنفیذه مخالفاً للنظام العام الدّ لاإذا كان ا

     43ة بموجب المادّ  تّجاه ثالث كرّسه التّشریع المصرياونتیجة لما سبق ظهر 

       ابقینجاهین السّ ولقد حاول الجمع بین الاتّ ، 4رتها الثانیةققانون التّحكیم في فمن 

زاع على عدم فاق أطراف النّ حكیم تسبیب أحكامها لكن یجوز اتّ ه على هیئة التّ وهو یرى أنّ 

 .5ولیةحكیم الدّ أخذت به كذلك قوانین التّ ، كما سبیبالتّ 

                                                           
هــدى محمّــد عبــد الرحمــان، دور المحكّــم فــي خصــومة التّحكــیم وحــدود ســلطاته، أطروحــة دكتــوراه، كلیّــة الحقــوق جامعــة 1

  .175، ص 1997القاهرة، مصر 
2 Art.1492 – le recours en annulation n est ouvert que si :60 la sentence n'est pas 

motivée ou ………» 
3 Art.1520 – le recours en annulation n est ouvert que si : 50 la reconnaissance ou 

l'exécution de la sentence est contraire à ordre public international.» 
حكـــم  نیكـــو علـــى مـــا یلـــي :" یجـــب  أن  1994لســـنة 27مـــن قـــانون التحكـــیم المصـــري رقـــم  2فقـــرة  43تـــنص المـــادة  4

ـــق علـــى إجـــراءات التحكـــیم تّ االتحكـــیم مســـبباً إلا إذا  ـــانون الواجـــب التطبی        فـــق طرفـــا التحكـــیم علـــى غیـــر ذلـــك أو كـــان الق

 .لا یشترط ذكر أسباب الحكم"
علـى أنـه    03الفقـرة  32المـادة  فـي  1976قواعد تحكیم لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لسـنة لقد نصت 5

 تفقا على عدم تسبیبه".اجب أن تسبب هیئة التحكیم القرار ، ما لم یكن الطرفات قد "ی
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 1027ة المادّ  لأنّ  ،انيجاه الثّ قترب من الاتّ اع الجزائري فموقفه ا بالنسبة للمشرّ أمّ 

ها لم تشر إلى إمكانیة كما أنّ  ،جاءت بصیغة آمرةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ضه صدور حكم تحكیم بدون تسبیب یعرّ  ا یعني أنّ فاق الأطراف على مخالفتها ممّ تّ ا

ة ولي فقد أشارت المادّ حكیم الدّ سبة للتّ ا بالنّ ، أمّ اخليحكیم الدّ هذا بالنسبة للتّ  .للبطلان

   والمرتبطة بحالات رفع الطعن بالبطلان  1058ة التي تحیلنا إلیها المادّ منه و  1056

في فقرتها  التي ذكرتهاالأوجه بین  ولي الصادرة في الجزائر، ومنحكیم الدّ في أحكام التّ 

 ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب".حكیم حكمهاإذا لم تسبب محكمة التّ  الخامسة:

 .حكیمعتراف وتنفیذ حكم التّ لا: ارابعلفرع الا

حكیم به نظام التّ  ما یمرّ  ، فكلّ كلحكیم كهائي من نظام التّ تنفیذ الحكم هو الهدف النّ 

حكیم الطرف الذي صدر حكم التّ  ، ولا شك أنّ في هذه المرحلة الأخیرة من مراحل تصبّ 

  .الأطراف تنفذ الحكم طواعیة والأصل أنّ  ،1لتنفیذللصالحه هو الذي یسعى 

جوء إلى وذلك باللّ  ،جوء إلى التنفیذ الجبرياللّ  متناع عن التنفیذ یتمّ لاولكن في حالة ا

ذ علیه التنفیذیة و الهدف من ذلك إجبار المنفَّ القضاء الإداري من أجل إصدار الصیغة 

 ة.ستعانة بالقوة العمومیّ لاقتضى الأمر ااوإن  ،لتنفیذ الحكم

عتراف لاولیة یتطلب اة الدّ قتصادیّ لاا منازعاتالق بحكیم المتعلّ لتنفیذ حكم التّ  غیر أنّ 

والتحكیم الدولي وعلیه فهناك فرق بین التحكیم الداخلي  ،لا من قبل القضاء الإداريبها أوّ 

     وهو ما یجب إبرازه فیما یلي:

 .اخليحكیم الدّ لتّ لا: تنفیذ حكم اأوّ 

المدنیة  جراءاتالإ انونمن ق 1038إلى  1035ع الجزائري في المواد المشرّ  نصّ 

 هائي حكیم الداخلي النّ ویكون حكم التّ  ،حكیم الداخلیةتنفیذ أحكام التّ  قواعدعلى  داریةوالإ

                                                           
 .25المرجع السابق ، ص  التحكیم الدولي الخاص،إبراهیم أحمد إبراهیم ،  1
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حضیري الصادر في المادة الإداریة قابلا للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة التّ  أو أو الجزئي

 ختصاصها.االإداریة الصادر في دائرة 

حكیم الفاصل في منازعات الصفقات العمومیة إیداع یقتضي لتنفیذ حكم التّ  كما

ختصاصها من قبل الطرف الذي اأصلها بأمانة ضبط المحكمة الإداریة الصادرة بدائرة 

  .ه التعجیلیهمّ 

سلم رئیس أمناء یحكیم بعد إصدار رئیس المحكمة الإداریة أمره بتنفیذ حكم التّ 

      وذلك لمن یطلبها  ،الضبط تبعا لذلك نسخة رسمیة منه ممهورة بالصیغة التنفیذیة

فإنّ أحكام التّحكیم یطبّق بشأنها هذه ل فاذ المعجّ النّ بقواعد ق ا ما تعلّ ، وأمّ 1من الأطراف

  .2ةوفقا لما هو مقرر للأحكام القضائیّ القواعد كذلك عندما تكون مشمولة بالنّفاذ المعجّل 

 .وليحكیم الدّ عتراف وتنفیذ حكم التّ لاثانیا: ا

ا التنفیذ ، أمّ قد صدر بشكل صحیح و ملزم للأطرافالقرار  عتراف أنّ لایقصد با

ذ ما جاء في حكم أن ینفِّ به الطلب إلى الخصم الذي صدر القرار ضدّ  توجیه فیعني

ولة متناعه عن ذلك یجب إجباره بموجب إجراءات التنفیذ لقانون الدّ اوفي حالة  ،حكیمالتّ 

 المراد تنفیذ القرار فیها.

نصوص  عتبارلاة مع الأخذ بعین احكیم وفقا للإجراءات الوطنیّ تنفیذ حكم التّ  یتمّ 

 3ة وهو ما قضت به المادّ  ،ة إلیهاولة المراد تنفیذ القرار فیها منظمّ الدّ  إذا كانتفاقیات تّ لاا

ة حكم دولة متعاقدة بحجیّ  كلّ التي أوجبت :"على  1958سنة لفاقیة نیویورك تّ ا من

بعة في الإقلیم المطلوب وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد المرافعات المتّ أن تعترف به حكیم التّ 

عة لتزام الدولة الموقّ اة أي فاقیة نیویورك مبدأ المعاملة الوطنیّ تّ ا، وقد أرست "نفیذإلیه التّ 

                                                           
 ق،إ،ج،م،إ، الجزائري.من  1036و  1035المادة  1
علـى : " تطبـق القواعـد المتعلقـة بالنفـاذ المعجـل للأحكـام علـى أحكـام التحكـیم  ،إ ،م ،ج،إ،ق ،من 1037تنص المادة  2

 .المشمولة بالنفاذ المعجل "
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حكیم وفقا لقواعد المرافعات الساریة دون تمییز أو إخضاع و تنفیذ أحكام التّ  ،عترافلابا

 1م أكثر تكلفة.و ة لشرط أكثر تشدیدا أو لرسالأحكام الأجنبیّ 

رد ما یفید و لم ی 1994-27حكیم رقم قانون التّ  ع المصري في ظلّ ا المشرّ أمّ 

       بالأمر بالتنفیذ مباشرة بالنسبة للأحكام الصادرة  ىكتفاحكیم و عتراف بأحكام التّ لاا

  في مصر والصادرة في الخارج.

  للمحكمة الإداریة عترافلاا ختصاص منحبخصوص المشرع الجزائري فقد أعطي ا

 أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقرّ  ،حكیمالتّ  ختصاصها حكماالتي صدر في دائرة 

والمادة  9762، وهو ما أشارت له المادة حكیم موجودا خارج الإقلیم الوطنيمحكمة التّ 

، شرط إثبات وجود الحكم ومطابقته للنظام 3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 1051

 العام الدولي دون الداخلي.

 

                                                           
المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها  1988-11-05المورخ في  233-88المرسوم رقم 1

اعتمـــاد القـــرارات التحكیمیـــة الأجنبیـــة وتنفیـــذها والخـــاص ب 1958-06-10مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة فـــي نیویـــورك بتـــاریخ 

  .  1988-11-23الصادرة بتاریخ  48ج،ر،ج،ج،عدد
"تطبــق الأحكــام المتعلقــة بــالتحكیم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون أمــام  من،ق،إ،م،إ،ج،علــى: 976نصــت المــادة  2

ء إلــى هــذا الإجــراء بمبــادرة مــن الــوزیر المعنــي الجهــات القضــائیة الإداریة.عنــدما یكــون التحكــیم متعلقــا بالدولــة یــتم اللجــو 

.وعنــدما یتعلــق التحكــیم بالولایــة  أو البلدیــة یــتم اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء علــى التــوالي بمبــادرة مــن الــوالي أو مــن رئــیس 

بـادرة المجلس الشعبي البلدي، وعندما یتعلق التحكیم بمؤسسة عمومیة ذات صـبغة إداریـة یـتم اللجـوء إلـى هـذا الإجـراء بم

  من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصیة التي یتبعها".  
من،ق،إ،م،إ،ج،علــى:"یتم الاعتــراف بأحكــام التحكــیم الــدولي فــي الجزائــر إذا أثبــت مــن تمســك بهــا  1051نصــت المــادة 3

نفس الشروط ،بأمر صادر وجودها ،وكان الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي. وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وب

عــن رئــیس المحكمــة التــي صــدرت أحكــام التحكــیم فــي دائــرة اختصاصــها أو محكمــة محــل التنفیــذ إذا كــان مقــر محكمــة 

  ".التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني



 

 
 

  

  

  

  

  

  انيالباب الثّ 

  .الصفقات العمومیّة الرقابة القضائیّة على التّحكیم في
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 ةالاقتصــادیّ حكــیم فــي عصــرنا الحــالي أمــراً حقیقیّــاً وواقعیّــا فرضــته الظــروف أصــبح التّ 

  ة.ة والدولیّ ة الوطنیّ ب العقود الاقتصادیّ تشعّ  ة في ظلّ ولي خاصّ وحاجیات المجتمع الدّ 

فــي تفعیــل  أن تخضــع لرقابــة القاضــي الــذي لــه دور مهــمّ  هــذه العقــود والصــفقات لابــدّ 

  نة والموثقة سلفاً.نة أو تطویر القواعد المقنّ حكیم سواء تلك غیر المقنّ ومراقبة قواعد التّ 

حكـــیم بـــین التّ  فـــاقاتّ ة تبـــدأ منـــذ لحظـــة حكـــیم فـــي الصـــفقات العمومیّـــوالرقابـــة علـــى التّ 

حكــــیم وكــــذا مرحلــــة التنفیــــذ وكافــــة فــــاق التّ أطرافــــه وتســــتمر وتــــلازم الإجــــراءات الموالیــــة لاتّ 

، هــذا التــداخل شــغل فعــلاً أذهــان الفقهــاء 1حكیمــيبهــا العمــل التّ المراحــل الأخــرى التــي یتطلّ 

   ا حــول أســاس هــذه العلاقــة وطبیعتهــا، وهــل یغلــب علیهــا طــابع المســاعدة كبیــرً  وأثــار جــدلاً 

  .2أم الطابع الرقابي

حكـیم غیـر مرغـوب فیـه ولـم تدخل القضاء فـي التّ  عتبرواافإنّ بعض الدارسین  ،وعلیه

تـــدخل القضـــاء ورقابتـــه  فـــي حـــین یـــرى الـــبعض الآخـــر العكـــس تمامـــاً مـــؤمنین بـــأنّ  .بـــوهیحبِّ 

 أو الغـبن الممكـن أنْ  ،حكیم وحمایة لأطرافه مـن الضـررحكمي فیه تعزیز لدور التّ للعمل التّ 

حكـــیم فـــاق التّ مـــن أن یكـــون اتّ  فـــاً وُّ حكـــیم، كمـــا أنّ هنـــاك تخفاقیـــة التّ أطـــراف اتّ  یلحـــق بأحـــدِ 

  حكیم.ظام العام للدولة المجرى فیها التّ وإجراءاته فیها مخالفة للنّ 

حكیمـي هذه المخاوف ظهرت فكرة وجوبیة تدخل القضـاء فـي العمـل التّ  من خلال كلّ 

 مـینوالأمـر بتنفیـذ أحكـام المحكّ  مة لها من الآلیات ما لها لإلـزام الخصـو باعتباره سلطة عامّ 

الســلطات فالقضــاء كمــا نعــرف هــو مــن یحتكــر ســلطة الالــزام بالتنفیــذ دون غیــره مــن بــاقي 

   حكـــــیم بأســـــباب الفعالیـــــة والنجاعـــــة للوصـــــول إلـــــى الغایــــــة التّ  ، وهـــــو الـــــذي یمـــــدّ والهیئـــــات

                                                           
  .129، صالمرجع السابقالمعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني،  جاسم محمد حسن 1
حیــدر مــدلول بــدر عبــد االله، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم فــي المنازعــات المتعلقــة بــالعقود الإداریــة ، دراســة مقارنــة   2

  .61، ص 1،2017المركز العربي للنشر، للدراسات والبحوث العلمیة، القاهرة، مصر، ط
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  ة علیــه طالمــا وذلــك بفــرض رقابــة قضــائیّ ، 1وهــي تحقیــق العدالــة أو التقــرب منهــا ،المرجــوة

  ولة.  ظام القانوني للدّ ة النّ حت مظلّ ت حكیم یتمّ أنّ التّ 

فیهمـا  ىتتجلـ یمكـن أنْ  ؛ولدراسة مظاهر هذه الرقابة وجب علینـا البحـث فـي مـرحلتین

حكـــیم وهـــي أولاهمـــا هـــي مرحلـــة مـــا قبـــل صـــدور حكـــم  التّ  ؛حكـــیمة علـــى التّ قابـــة القضـــائیّ الرّ 

لیم للقــانون السّــل فـي الحــرص علــى التطبیــق ابقة وتــؤدي دوراً وقائی�ــا یتمثــّى بالرقابــة السّــتسـمّ 

ر عنهـا بالرقابـة اللاحقـة وهـي تـؤدي ویعبّـ ،حكـیمانیة هـي مرحلـة مـا بعـد صـدور حكـم التّ والثّ 

حكیمــي أو رفــض تنفیــذه. وعلیــه قسّــمنا هــذا البــاب ل فــي إبطــال الحكــم التّ علاجی�ــا یتمثّــ دوراً 

ــــــــى فصــــــــلین ــــــــي الأوّ  ؛إل ــــــــنشــــــــرح ف ــــــــل الرقابــــــــة السّ ــــــــي الثّ ــــــــة اللاحقــــــــة.ابقة، وف اني الرقاب

                                                           
  . 177المرجع السابق، ص أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعة الإداریة وآثاره القانونیة ، 1
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التــــي یكــــون لأركــــان  ،فــــاق أطرافــــهحكــــیم وقبیــــل صــــدوره تســــبقه مرحلــــة اتّ إنّ حكــــم التّ 

فـاق بـإجراءات أخـرى تبـع الاتّ ویُ  .فـاقة الاتّ التراضي والمحل والسبب فیها أهمیـة كبیـرة لصـحّ 

 .لوسائل الاثبـات، وجدولـة مواعیـد الجلسـات، والمرافعـات، ومـا إلـى ذلـك طرفٍ  كإظهار كلّ 

ا اللّجـــوء إلـــى ، أمّـــنـــزاع علـــى القضـــاء المخـــتصّ  وطالمـــا أنّ الأصـــل العـــام هـــو عـــرض أيّ 

ولكــن ذلــك لا یعفــیهم مــن  ،ســتثنائي وطریــق بــدیل اختــاره أطــراف العقــدام هــو إجــراء یحكــتال

وبالتالي تخضع كلّ هذه الإجراءات إلى رقابة القضـاء بغـرض الحفـاظ علـى  ،رقابة القضاء

  .1حكیمیةجوهر المنازعة التّ  و سلامة

ختلالهــا اتــتمّ الرقابــة القضــائیة الســابقة غالبــاً مــن خــلال تصــحیح الإجــراءات المحتمــل 

 حكــــیم ومــــدى تــــوافر شــــروطهافاقیــــة التّ حكیمیــــة، وكــــذا مراقبــــة صــــحة اتّ أثنــــاء الخصــــومة التّ 

الشّكلیة والموضوعیة، وكذا فحص مشروعیة تعین المحكّمین ومعالجـة أيّ نـزاع یثـور حـول 

ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن الإجـــراءات  ،حكیمیـــةتشـــكیل هیئـــة التّحكـــیم ومراقبـــة ســـیر الخصـــومة التّ 

حكـیم، ومـن ذلـك أیضـا ع بهـا هیئـة التّ الأخرى، بما للقضاء الرّسـمي مـن سـلطة إلـزام لا تتمتـّ

ة والحصـــول علـــى الأدلـــة لتحقیـــق حكـــم ذ التـــدابیر المؤقتـــة، أو التحفظیّـــمســـاعدتها فـــي تنفیـــ

  عادل.

ول نظّمـت العلاقـة بـین القضـاء ولأجل تحقیق هذا الهدف السـامي نجـد أنّ معظـم الـدّ  

والتّحكــیم لتوضــیح أوجــه المــؤازرة بینهمــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لتبیــان حــدود الرقابــة 

حكـــیم قبـــل صـــدور حكـــم عقبـــات التـــي قـــد تعتـــرض التّ ولتجـــاوز ال ،حكـــیموالإشـــراف علـــى التّ 

  .2حكیمالتّ 

                                                           
  . 322، ص المرجع السابقهدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته ،1
الاســكندریة  ،حفیظـة السـید حـداد، الرقابـة القضــائیة علـى أحكـام التحكـیم بـین الازدواجیــة والوحـدة ، دار الفكـر الجـامعي 2

  .35، ص2000مصر، ط 
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ــاني الفصــل ونجــد أنّ المشــرِّ  ع الجزائــري حــذا هــذا الحــذو ونظّــم التّحكــیم فــي البــاب الثّ

جاهـات الحدیثــة ة، وحــرص علـى مواكبــة الاتّ ة والإداریّـالسّـادس مـن قــانون الإجـراءات المدنیّــ

  سیما تلك الرّامیة إلى حریة الأطراف والسّریّة والاستقلالیة. 

ـــإنّ دراســـة الرقابـــة القضـــائیة الســـابقة لصـــدور حكـــم التّ  ة حكـــیم فـــي الصـــفقات العمومیّ

علــى أن نبحــث عــن مظــاهر  ،ســتدعى منّــا حصــر نطــاق هــذه الرقابــة فــي المبحــث الأوّلا

 النّحو الآتي: وذلك على ،الرقابة في المبحث الثاّني

  حكیم.فاق التّ المبحث الأوّل: نطاق وحدود الرقابة القضائیة على اتّ 

فـاقهم علیـه معنـاه أنّهـم تنـازلوا ذكرنا آنفاً بأنّ ركون الأطراف إلى التّحكیم واتّ  سبق وأنْ 

ة الأصـلیّة قـد فقـدت عن حقِّهم في اللّجوء إلى القضاء العـام، وبـذلك تكـون الـدعوى القضـائیّ 

كلیاً مــن شــروط قبولهــا، مــا یجعــل المحكمــة تقضــي بعــدم قبولهــا شــكلاً فــي حالــة شــرطا شــ

  اللّجوء إلیها.

حكــیم   فــاق علــى التّ تّ قــدیم نســتخلص بــأنّ الــدفع بوجــود الامــن هنــا، ومــن خــلال هــذا الت

، فـــإذا مـــا اتفّـــق الأطـــراف علـــى ذلـــك 1هــو دفـــع ینصـــبّ حـــول عـــدم قبـــول الـــدعوى القضــائیة

حكـــیم، فیحـــقُّ لأحـــدهم إنكـــار ســـلطة خصـــمه فـــي اللّجـــوء إلـــى قبـــول التّ وأعلنـــوا رغبـــتهم فـــي 

ــ ل مــن أفــراد عــادیین    زاع علــى هیئــة تحكــیم تتشــكّ القضــاء بســبب رضــاه المســبق بعــرض النّ

وقبـول  العـام وبسبب تنازله عن حقِّه في طرح النّزاع  أمام القضاء ،أو هیئات غیر قضائیة

  2فع بعدم  قبول الدعوى.بالدّ  هذا التنازل یعطي الحقَّ للطرف الآخر

                                                           
ق،إ،م،و،إ، التي تنص علـى: ،من 67مشرع الجزائري الدفوع الرامیة إلى عدم قبول الدعوى في نص المادة لقد نظم ال  1

"الــدفع بعــدم القبــول هــو الــدفع الــذي یرمــي إلــى التصــریح بعــدم قبــول طلــب الخصــم لانعــدام الحــق فــي التقاضــي كانعــدام 

  ، وذلك دون النظر في موضوع النزاع ".     المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء المقضي فیه 
عبد الحمید أبو هیف، طرق التنفیذ والتحفظ في المواد المدنیة والتجاریة  والحجوز والتحفظ ، مطبعـة الاعتمـاد  القـاهرة  2

  . 922، ص1921، 
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ـــك إلا أنّ الا ـــى التّ تّ رغـــم ذل ـــه أنْ فـــاق عل ـــة القضـــاء تمامـــاً  حكـــیم لا یمكن ولا  یلغـــي ولای

حكــیم مــا هــو إلا فــاق التّ لأنّ اتّ  ،فــي الكثیــر مــن المســائل یســلبها بــل یبقــى القضــاء مختصــاً 

  .1عائق مؤقت

وعــدم  الهــ عمــن إرادة الخصــوم وإقــرار المشــرِّ  تهیســتمد مشــروعیحكــیم فــاق التّ ثــمّ إنّ اتّ  

  2مخالفتها للنّظام العام والآداب العامة.

ة للفصـل بـین الأفـراد ولة بما لها من سلطات هي مـن أنشـأت السـلطة القضـائیّ إنّ الدّ  

والجماعات فیما قد ینشأ بینهم من خصومات، وهي أیضـا مَـنْ أقـرَّت التّحكـیم كطریـق بـدیل 

ــلطة القضــائیّة كونهــا هــي الأصــل  أو اســتثنائي لحــلّ  المنازعــات، إلا أنّهــا لــم تتنــازل عــن السُّ

  في التقاضي وفي فضّ الخصومات، واحتفظت بحقِّ الرقابة والإشراف. 

فـــاق أصـــبح تّ هـــذا الاحكـــیم مـــن خـــلال اتفّـــاق أطرافـــه علیـــه، ومتـــى نشـــأ ینشـــأ اتفّـــاق التّ 

ة إذ أنّ  نفـاذ إداري أو صفقة عمومیّـ اللّجوء إلیه إجباریاً في حالة حدوث منازعة حول عقد

  أحكامها لا یكون إلاّ بحكم قضائي. 

  فع به أمام تّفاق التّحكیم وتبیان طبیعة الدّ اهنا بات واجبا علینا حصر مفهوم  من

  .القضاء

  

  

  

  

  

  

                                                           
الإسـكندریة  ،أمینة مصطفى النمر، الدفع بعدم قبول الدعوى في قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ، المكتبـة القانونیـة 1

  .145، ص 1992مصر، أطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، 
  .546ص  ، 01ج ،1988محمود مرسي، شرح القانون المدني المصري ، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2
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  .المطلب الأوّل: مفهوم اتّفاق التحكیم وصوره في منازعات الصفقات العمومیة

عـــن القضـــاء لفـــضّ نزاعـــات  بـــدیلٍ  اســـتثنائي أقـــرّه المشـــرِّع كطریـــقٍ حكـــیم هـــو نظـــام التّ 

ــ ــالعقــود الإداریّ فاقیّــة التّحكــیم فهــي عقــد بــین المتنــازعین ة، أمّــا اتّ ة ومنهــا الصــفقات العمومیّ

حكــیم لحــلِّ مـا بیــنهم مــن نـزاع بشــأن عقــد إداري  یعبِّـرون فیهــا عـن رضــاهم باختیــار نظـام التّ 

  .2ة التّحكیم هي في مقام العقد الملزم لجانبین، فاتفاقی1أو صفقة عمومیة

ة للــدفع بوجــود اتفاقیّــة التّحكــیم أمــام القاضــي مــن أجــل الوصــول إلــى الطبیعــة القانونیّــ

حكـیم حتـى یتـأتّى لنـا في حالة اللّجوء إلیه، وجب علینا المـرور بإیجـاز عـن مفهـوم اتّفـاق التّ 

فع بوجـود اتفّـاق الجزائـري مـن طبیعـة الـدّ تحدید موقف الفقه، والقضاء، وكذا موقف المشـرِّع 

  التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّة.

  ة.الفرع الأوّل: مفهوم اتّفاق التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ 

اتّفاقیــة التّحكــیم هــي عقــد رضــائي أساســه إرادة الأطــراف الحــرّة التــي اختــارت التّحكــیم 

مــن قــانون الإجــراءات  1040لمســتقبلي وفقــاً  لــنص المــادة كوســیلة لحــلِّ النِّــزاع القــائم، أو ا

ـــ ـــه:" تســـري اتّفاقیـــة التّ المدنیـــة والإداریّ ـــى أنّ ـــت عل حكـــیم علـــى النزاعـــات ة الجزائـــري، إذ نصَّ

ة، یجــب مـن حیـث الشّــكل وتحـت طائلـة الــبطلان أنْ تبُـرم اتّفاقیـة التّحكــیم القائمـة والمسـتقبلیّ 

ة التّحكـیم صـحیحة ى تجیـز الإثبـات بالكتابـة، تكـون اتّفاقیّـكتابةً، أو بأیّة وسیلة اتّصـال أخـر 

مــن حیــث الموضــوع إذا اســتجابت للشّــروط التــي یضــعها، إمّــا القــانون الــذي اتفّــق الأطــراف 

ــعلــى اختیــاره، أو القــانون المــنظم لموضــوع النّ  م ملائمــا    زاعــات، أو القــانون الــذي یــراه المحكِّ

  حكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي".ة التّ لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیّ 

                                                           
  . 31، ص2013عماد محمد عبد االله، اتّفاق التحكیم وإجراءات المحكم ، مكتبة الصباح ، بغداد، العراق، 1
المتضــمن القــانون المــدني الجزائــري  1975-09-26المــؤرخ فــي  58-75مــن الأمــر  123حتــى  119نظمــت المــواد 2

  المعدل والمتم العقود الملزمة لجانبین .
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ص یمكننـــا القـــول كـــذلك بـــأنّ اتفّـــاق التّحكـــیم هـــو اتفّـــاق الطـــرفین علـــى مـــن خـــلال الـــنّ 

اللّجــوء إلــى التّحكــیم لتســویة كــلّ أو بعــض المنازعــات التــي تنشــأ، أو یمكــن أنْ تنشــأ بینهمــا 

  بمناسبة علاقة قانونیة معینة.

   یتفّـــق بمقتضـــاه أطرافـــه علـــى حـــلّ النّـــزاع الناشـــئ  هـــو ذلـــك العقـــد الرضـــائي الـــذي  أو

حكــیم ســلطة الفصــل فیــه بحكــم ملــزم حكــیم، ویمــنح التّ زاع المحتمــل نشــوبه بواســطة التّ أو النّــ

فـــاق وفــي المقابــل یمنــع قضـــاء الدولــة مــن النظـــر فیــه، فتوافــق إرادة الطـــرفین هــو أســاس اتّ 

حكـــیم رادة إلـــى إعمـــال التّ ذه الإمـــین، ویجـــب أن تنصـــرف هـــحكـــیم ومصـــدر ســـلطة المحكِّ التّ 

      صـــــراحة فـــــلا یجـــــوز اســـــتخلاص ذلـــــك ضـــــمنیاَ، أو مـــــن خـــــلال ســـــكوت إحـــــدى الأطـــــراف 

لتوضـیح ، 1لا یفتـرضحكـیم یجـب أحكـیم المقـدّم مـن الطـرف الآخـر، فاتّفـاق التّ عن طلب التّ 

  مفهوم اتّفاق التّحكیم أكثر وجب شرح صوره.

  ة.الثاّني: صور اتّفاق التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّ  الفرع

ــاق التّحكــیم منصــوص علیهمــا صــورتین  فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة یأخــذ اتفّ

زیــــادة عــــن صــــورة ثالثــــة  ،حكــــیمحكــــیم أو اتفّــــاق التّ وهمــــا شــــرط التّ  ؛قانونًــــا وبــــنصّ صــــریح

  ستلهمت من الجانب العملي وفقاً لما سنورده فیما یلي: ا

  : شرط التّحكیم. البند الأول

ـــأنّ شـــرط  1008بیّنـــت المـــادة  ـــة والإداریـــة الجزائـــري، ب مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنی

التّحكیم لا یثبت إلا بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة، أو الوثیقة التي تسـتند إلیهـا تحـت طائلـة 

ـــیشـــترط لصـــحة شـــرط التّ  الـــبطلان، كمـــا    م حكـــیم وتحـــت طائلـــة الـــبطلان دائمـــا تعیـــین المحكِّ

حكیم یرد فـي العقـد أو كیفیات تعین المحكم أو الهیئة، وعیله فشرط التّ  ،أو الهیئة التحكیمیة

ویتّفق طرفاه على ما سینشأ من نزاع مستقبلي بشأن صفقة عمومیة ویتفقـان  ةالأصلي كتاب

                                                           
  . 132محمود السید عمر التحیوي، أركان الاتفاق على التحكیم  وشروط صحته ، المرجع السابق، ص 1



 الأول:                                 الرقابة القضائية السابقة لصدور حكم التحكيم الفصل 

183 
 

    حكـــیم ولـــیس القضـــاء، فالشـــرط هنـــا متعلـــق بنـــزاع محتمـــل وهـــذا ى التّ علـــى حلِّـــه بـــاللّجوء إلـــ

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1040ما عبّرت عنه المادة 

  حكیم.تّفاق التّ ا: البند الثاني

حكـــیم ا بالفعــل بیــنهم علــى التّ ا قائمًــفــاق الــذي یقبــل الأطــراف بموجبـــه عرضًــهــو الاتّ  

اتّفاق لاحـق عـن العقـد الأصـلي، ویمكـن أن یـتمّ هـذا الاتفّـاق كـذلك بعـد حصـول بمعنى أنّه 

فــاق علــى حلِّــه عــن طریــق النّــزاع ورواجــه أمــام المحكمــة الإداریــة، وقتهــا یجــوز للطــرفین الاتّ 

التّحكیم فإذا وافقت المحكمة على ذلك یجب علیها أن ترجئ الفصـل فـي الـدعوى القضـائیة 

 مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 1012ووفقـــا للمـــادة ، 2حكیمـــيإلـــى حـــین صـــدور الحكـــم التّ 

    حكــــیم كتابیــــا، ویجــــب تحــــت طائلــــة الــــبطلان والإداریــــة الجزائــــري یحصــــل الاتفّــــاق علــــى التّ 

مــین، أو كیفیــة تعیــنهم شــأنه فــي ذلــك شــأن شــرط زاع وأســماء المحكِّ ن موضــوع النّــأن یتضــمّ 

  حكیم.التّ 

  حكیم بالإحالة. ثالث: شرط التّ البند ال

ة یطلــــق علیهــــا شــــرط التّحكــــیم هنــــاك صــــورة أخــــرى كشــــفت عنهــــا الممارســــات العملیّــــ

ویكتفـي  ،حكـیم فـي العقـد الأصـلي، فقـد لا یـرد شـرط التّ 3حكیم بالإشارةبالإحالة، أو شرط التّ 

حكــیم، ویســتوي أن تكــون الوثیقــة المحــال إلیهــا العقــد بالإحالــة إلــى وثیقــة تتضــمن شــرط التّ 

ا بــــین الطــــرفین، أو وثیقــــة صــــادرة مــــن أحــــدهما، أو مــــن أي شــــخص آخــــر، أو عقــــدا اتّفاقــــ

                                                           
وإداریة الجزائري على :"تسـري اتّفاقیـة التحكـیم علـى النزاعـات القائمـة والمسـتقبلیة  ،م ،ا ،ق ،من 1040نصت المادة   1

كیم كتابة، أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیـز الاثبـات یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة التح

بالكتابة. تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة مـن حیـث الموضـوع، إذا اسـتجابت للشـروط التـي یضـعها إمـا القـانون الـذي اتفـق 

اج بعـدم الأطراف على اختیاره أو القـانون المـنظم لموضـوع النـزاع أو القـانون الـذي یـراه المحكـم ملائمـا. لا یمكـن الاحتجـ

  .  "صحة اتفاقیة التحكیم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي
  .  295، ص 2011، 3آدم وهیب البداوي، المرافعات المدنیة ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، العراق، ط  2
نتقادیـة الیـة و حفیظة السید الحداد، شرط التحكیم بالإشارة بین منهج تنـازع القـوانین ومـنهج القواعـد المادیـة، دراسـة تحلی  3

  .   10لأحكام القضاء الفرنسي، المرجع السابق، ص 
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، هـــذه 1حكـــیمنموذجیـــا، أو لائحـــة لمركـــز تحكـــیم. وهنـــا الإحالـــة تعتبـــر اتّفاقـــا علـــى شـــرط التّ 

  الصورة نجدها أكثر إعمالاً في القانون المصري على عكس باقي القوانین الوضعیة.

العقــد الــوارد فیــه، وبــذلك یعتبــر عقــدا مــدنیا یســتقل حكــیم مســتقلا عــن ویعتبــر اتفّــاق التّ 

حكـیم یحـدّد ، فاتّفـاق التّ إداریـاً  عن العقد الأصلي في مضمونه فلا یتأثر بصفته وكونـه عقـداً 

      الأصــــول والقواعــــد الواجـــــب اتبّاعهــــا للفصـــــل فــــي المنازعـــــات الناشــــئة، أو التـــــي قــــد تنشـــــأ 

 ب علـى ذلـك أنّ حقوق وواجبـات أطرافـه ویترتـّ عن العقد الأصلي. أمّا العقد الأصلي فیحدّد

حكیم لیس مجرد شرط وارد في العقد الأصلي، بل هو عبـارة عـن عقـد مـن الناحیـة اتّفاق التّ 

  ة في العقد الأصلي.المادیّ 

یجعلـــه یخضـــع إلـــى نظـــام قـــانوني  ولعـــلّ اســـتقلال اتفّـــاق التّحكـــیم عـــن العقـــد الأصـــليّ 

ــد بالاتّ  فــاق یختلــف عــن ذلــك الــذي یحكــم العقــد الأصــلي، فیجــب علــى أطــراف النّــزاع  التقیّ

حكــــــیم، وبالتــــــالي اتّخــــــاذ          زاع عــــــن طریــــــق التّ المبــــــرم بینهمــــــا، وعلــــــیهم الالتــــــزام  بحســــــم النّــــــ

وبـأي صـورة مـن الصـور حكـیم مهمـا كـان كل الإجراءات المؤدیة إلـى تطبیـق آثـار اتّفـاق التّ 

وهــذا هــو الأثــر الإیجــابي لاتفّــاق التّحكــیم، وفــي المقابــل علــى القضــاء الامتنــاع عــن نظــر 

طـراف إذا مـا تبـیّن لـه صـحة هـذا حكـیم، مـن أحـد الأزاع عنـد الـدفع أولیـاً بوجـود اتّفـاق التّ النّ 

طـــرق للموضـــوع ر هـــذا الـــدفع قبـــل التاأمّـــا إذا لـــم یثـــ .فـــاق وعـــدم مخالفتـــه للنظـــام العـــامتّ الا

حكــیم صــحیحاً، ولكــن وجــب علــى فــاق التّ زاع رغــم وجــود اتّ فللقضــاء الاســتمرار فــي نظــر النّــ

حكیمیـة أمامـه وباشـرها، إنهـاء الإجـراءات م فـي هـذه الحالـة، إذا مـا رفعـت الـدعوى التّ المحكِّ 

  .2التي قد تكون بدأت

  

  

 

                                                           
  .188أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة وآثاره القانونیة، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص1
  .130المرجع السابق، ص  التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، محمد حسن جاسم المعماري، 2
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  ة.العمومیّ المطلب الثاّني: طبیعة الدفع بالتّحكیم في منازعات الصفقات 

فاع مـن أهـمّ المبـادئ المكفولـة فـي أنظمـة التّقاضـي ككـل. والـدفوع هـي وسـیلة الدّ  حقّ 

أجازهـــا المشـــرِّع للمـــدّعى علیـــه لـــدحض ادّعـــاءات المـــدّعي حتـــى یتفـــادى الزامـــه بمـــا یدّعیـــه 

فاع عــن حقــوقهم ومراكــزهم فالــدفوع هــي مــن الوســائل المتاحــة لعمــوم الأطــراف للــدّ  .خصــمه

  1أمام القضاء.ة القانونیّ 

ل والــدفوع بمفهومهــا الواســع لیســت حكــرا علــى المــدّعى علیــه فقــط الــذي یمكنــه التحــوّ 

ـــاء ســـریان الخصـــومة القضـــائیة إلـــى مـــدّ  وقتهـــا یمكـــن  3، أو مســـتأنف فرعیـــاً 2عى مقابـــلأثن

  ستعمال الدفوع هو الآخر.الخصمه المدّعي الأصلي 

المشرّع أتـاح للمـدّعي طریـق الطلـب لمباشـرة  إذ نجد أنّ  ،والدفوع تختلف عن الطلبات

  عى علیه طریق الدفع.دعواه ورسم للمدّ 

فالطلــب هــو الإجــراء الــذي یبــادر بــه المــدّعي إلــى القضــاء عارضــا دعــواه بغیــة الحكــم 

  4على خصمه، فهو وسیلة هجوم أمّا الدفع فهو وسیلة دفاع.

ثـــمّ الـــدفوع  ،إلـــى عـــدم القبـــول والـــدفوع الرامیـــة ،وللـــدفوع أنـــواع، فنجـــد الـــدفوع الشّـــكلیة

    المــــدّعى ككــــل، وترمــــي  قــــة بالموضــــوع، هــــذه الأخیــــرة هــــي تلــــك الــــدفوع النافیــــة لحــــقّ المتعلِّ 

  إلى رفض دعواه.

  

                                                           
  . 49،ص المرجع السابق  براهیم التلاحمة، الدفع بالتحكیم وأثره على الدعوى القضائیة،إخالد  1
إ،الجزائـري الطلـب المقابـل بأنـه : "الطلـب الـذي یقدمـه المـدعى علیـه  ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـن 5فقرة  25لقد عرفت المادة  2

  للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه ".
علـى : "یجـوز للمسـتأنف علیـه ، اسـتئناف الحكـم فرعیـا فـي أیـة حالـة كانـت علیهـا  نفس القـانونمن  337نصت المادة 3

ـــغ رســـمیا بـــالحكم دون تحفـــظ  وحتـــى فـــي حالـــة ســـقوط حقـــه فـــي رفـــع الاســـتئناف الأصـــلي، لا یقبـــل  الخصـــومة ،ولـــو بل

  الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول... ".   
  . 818، ص 1981إبراهیم محمد محمود إبراهیم، الوجیز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ،  4
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ولـو مؤقتـا  أمّا الدفوع الشّكلیة، فهي التي یقصد بها المدّعى علیه تفادي الحكـم علیـه 

خصـــومة، أو بعـــدم الاختصـــاص بمـــا یدّعیـــه خصـــمه، كـــأن یـــدفع بعـــدم انتظـــام إجـــراءات ال

  .1النوعي، أو الإقلیمي. وهذه الدفوع یجب أنْ تثار قبل أي دفاع أو تطرق للموضوع

أمّا الدفوع الرامیة إلى عدم القبول فهي تلك الـدفوع التـي یمكـن بهـا علـى الخصـم حقـه 

  .2في اللّجوء إلى القضاء لعدم توافر شروط قبول الدعوى 

الــدفع بعــدم القبــول دفــع لا ینصــرف إلــى إجــراءات الخصــومة  بــأن بعــض الفقــه یــرىو  

كمــا هــو الحــال فــي الــدفوع الشّــكلیة، ولا إلــى الحــق المــدّعى بــه كمــا فــي الــدفوع الموضــوعیة 

وإنّمــا ینصــرف إلــى حــق الخصـــم فــي رفــع الــدعوى ویهــدف إلـــى منــع المحكمــة مــن نظرهـــا 

ة بالغـــة تـــنعكس علـــى وقـــت ســـبق الفصـــل، وللتفریـــق بـــین الـــدفوع أهمیـــ كفـــوات المیعـــاد أو

لابـــدّ مـــن التّعـــریج علـــى موقـــف الفقـــه  ،حكیملأجـــل الوقـــوف علـــى طبیعـــة الـــدّفع بـــالتّ 3إبـــدائها

  والقضاء ومقارنتهما بموقف المشرِّع الجزائري.

  الفرع الأوّل: موقف الفقه والقضاء المقارن.

إذ یجــوز إنّ رقابــة القضــاء علــى اتفّــاق التّحكــیم وصــحّته تتّخــذ عــدّة صــور وأشــكال، 

حكـیم أن یرفـع دعـوى بطـلان اتّفـاق التّحكـیم أمـام القضـاء لصاحب المصلحة من أطراف التّ 

تحسبا لتمسّك الطّرف الآخر بـه، وذلـك إسـنادا للقواعـد العامّـة فـي الأحـوال التـي یكـون فیهـا 

شـوبة فاق، أو إذا كانت إرادة أحـد الطـرفین محكیم باطلا لانعدام الأهلیة اللازمة لعقد الاتّ التّ 

   مــن عیــوب الرضــى، أو إذا كــان محــل اتفّــاق التّحكــیم مخالفــا للنّظــام العــام، أو ممّــا  بعیــبٍ 

  لا یجوز اللّجوء بشأنه إلى التّحكیم بنص القانون . 

                                                           
أحمـــد الســـید ضـــاوي، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة ، دار النهضـــة العربیـــة ، القـــاهرة، مصـــر  1

  . 143، ص 1979
   م  فــي الخصــومة المدنیــة ، دراســة مقارنــة بــین القــانون الأردنــي والمقــارنإبــراهیم حــرب محســین، طبیعــة الــدفع بــالتحكی 2

  . 35، ص 1997، 1دار موتة للبحوث والدارسات ، الأردن، عدد 
لتفصـــیل أكثـــر فـــي أهمیـــة التفریـــق بـــین الـــدفوع ینظـــر : خالـــد ابـــراهیم التلاحمـــة، الـــدفع بـــالتحكیم وآثـــاره علـــى الـــدعوى  3

  . 62القضائیة، المرجع السابق، 
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ثــــم إنّ الهــــدف مــــن الرقابــــة القضــــائیة السّــــابقة علــــى  التّحكــــیم هــــو تــــوقي المنازعــــات 

ــالبطلان لأســباب تــرتبط باتّ  حكــیم، هــذا وقــد  اختلــف الفقــه والقضــاء حــول فــاق التّ المتعلقــة ب

ة للدفع بوجود اتّفاق التّحكیم متى تمسّـك المـدّعى علیـه بوجـوده، وقـد تفـاوت الطبیعة القانونیّ 

لیـــا  بعـــدم القبـــول وبـــین اعتبـــاره دفعـــا بعــــدم هـــذا الخـــلاف بـــین اعتبـــار هـــذا الـــدّفع دفعــــا أوّ 

  ما سنبیّنه فیما یلي: وهذا ،الاختصاص، أو دفعا بالتّخلي عن نظر الدّعوى

  الأوّل: الدفع باتّفاق التّحكیم دفع بعدم القبول.البند 

یرى البعض أنّ الدّفع الذي یبـدي أمـام قضـاء الدولـة بوجـود اتّفـاق التّحكـیم یعتبـر مـن 

قبیل الدّفع بعدم قبول الدّعوى سواء تعلّق الأمر بتحكـیم وطنـي، أو بتحكـیم دولـي؛ فالقضـاء 

ظــام العــام ق بالنّ الــدّفع باتفّــاق التّحكــیم دفعــا بعــدم قبــول الــدّعوى وغیــر متعلّــالمصــري اعتبــر 

دفـاع  إذا تمسك به المدّعى علیـه وأثـاره قبـل أيّ  إلاّ  فالمحكمة لا تثیره من تلقاء نفسها اللهمّ 

  .1في الموضوع

فــي حــین تــأرجح القضــاء الأردنــي لمــدّة طویلــة بــین اعتبــار الــدفع باتفّــاق التّحكــیم دفعــا 

  بعدم الاختصاص، وبین اعتباره دفعا بعدم القبول.

 هـــذا، وقـــد اختلـــف الفقـــه مـــن جانبـــه حـــول تحدیـــد موقـــع الـــدّفع بـــالتّحكیم بـــین الـــدفوع

رأي منـه ألحـق هـذا الـدّفع بالـدّفوع الرامیـة إلـى عـدم القبـول  ؛الـأخرى، وانقسـم إلـى ثلاثـة آراء

بالشــــــروط الشّــــــكلیة المتعلقـــــــة  إذ یــــــرى أنصــــــار هــــــذا الــــــرأي أنّ اتفّــــــاق التّحكــــــیم لا یمــــــسّ 

     بالاختصـــاص، وإنّمـــا یمـــسّ بســـلطة المحكـــم فـــي اللّجـــوء إلـــى القضـــاء ویشـــكل عائقـــاً مؤقتـــا

حكـیم لا ینـزع الاختصـاص مـن المحكمـة قد یمنـع المحكمـة نظـر الـدعوى وبالتـالي فشـرط التّ 

  .2وإنّما یمنعها فقط من نظره، وبذلك یكون من قبیل الدفع بعدم القبول

                                                           
علــى: " یجــب علــى المحكمــة التــي یرفــع  1994لســنة  27مــن قــانون التحكــیم المصــري رقــم  1فقــرة  13نصــت المــادة  1

    إلیهــا نــزاع یوجــد بشــأنه اتفــاق تحكــیم أن تحكــم  بعــدم قبــول الــدعوى  إذا دفــع المــدعى علیــه بــذلك قبــل إبدائــه أي طلــب 

  .أو دفاع في الدعوى"
ـــــو الوفـــــاء ،2 ـــــة، منشـــــأة المعـــــارف ، الإســـــكندریة، مصـــــر، ط أحمـــــد أب ـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة والتجاری            1980، 13ق

  .125ص 
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  ختصاص النّوعي.لاالثاّني: الدفع باتّفاق التّحكیم دفع بعدم ا بندال

ـــي قـــرر  ـــى أنّـــه مجموعـــة القواعـــد والنصـــوص التشـــریعیة الت ویعـــرّف الاختصـــاص عل

بموجبهــا المشــرِّع اختصــاص كــل جهــة قضــائیة نوعیــا وكــذا اختصاصــها إقلیمیــاً، والمتعــارف 

لنــوعي هــو دفــع مــن النظــام العــام علیــه فــي أغلــب التشــریعات أنّ الــدفع بعــدم الاختصــاص ا

ومعنى ذلك أنّه یمكن الدّفع به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى حتـى ولـو أمـام المحكمـة 

العلیا أو مجلس الدولة لأوّل مرّة، في حین أنّ عـدم الاختصـاص الإقلیمـي لـیس مـن النظـام 

  .2ویجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته ،1العام ویجب أن یثار قبل التعرّض للموضوع

ومن أنصار هذا الاتّجاه القانون الفرنسي الذي اعتبر الدّفع باتّفاق التّحكیم دفعـا بعـدم 

، وقــد أیّـد هــذا الــرأي الفقـه والقضــاء والاتفاقیــات الدولیـة إذ یمنــع علــى 3الاختصـاص النــوعي

ــاق تحكــیم بــین طرفیــه لعــدم اختصاصــه  قضــاء الدولــة نظــر النــزاع الــذي یــرد فــي شــأنه اتفّ

حكــــیم وذلــــك إذا طلــــب  منهــــا أحــــد الخصــــوم ذلــــك ویحیــــل القضــــاء الأطــــراف إلــــى هیئــــة التّ 

  .4لاختصاصها بنظر النزاع لوجود اتّفاق تحكیم سابق

ـــــه دفـــــع بعـــــدم  وقـــــد ســـــایر هـــــذا الـــــرأي الفقـــــه والقضـــــاء الإیطـــــالي أیضـــــا إذ یـــــرون أنّ

ســلطة المحــاكم فــي نظــر النــزاع وهــو مــا حكــیم یحجــب الاختصــاص، وأنّ الاتفّــاق علــى التّ 

  یؤدي إلى عدم اختصاصها النوعي إلا أنّه غیر متعلق بالنظام العام.

                                                           
م،إ، الجزائــري علــى: "یجــب إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص الإقلیمــي قبــل أي دفــاع فــي ج،مــن،ق،إ، 47نصــت المــادة  1

  الموضوع أو بعدم القبول".
الجزائري على: "یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي حتى ولو لم یكن م،إ، ج،من ،ق،إ، 46نصت المادة  2

  مختصا إقلیمیا..."
المعـدل بالمرسـوم الصــادر  1123-75مـن قــانون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي الصــادر بالمرسـوم 1458نصـت المـادة  3

محــاكم الدولـــة تتعلــق بنـــزاع علــى أنـــه:" عنــدما ترفـــع دعــوى قضـــائیة أمــام إحـــدى  2011-48رقـــم  2011-01-13فــي

مطــروح أمــام هیئــات التحكــیم بموجــب اتفــاق التحكــیم وجــب علــى هــذه المحكمــة أن تقضــي بعــدم اختصاصــها  ولا یجــوز 

  للمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها" .
عي ،الإســكندریة، مصــر أشــرف محمــد خلیــل حمــاد، التحكــیم فــي المنازعــات الإداریــة وأثــاره القانونیــة، دار الفكــر الجــام 4

  .195، ص 2010
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هـــت لــــه عـــدة انتقــــادات منهــــا  ســـتحالة تحدیــــد نـــوع عــــدم الاختصــــاص اهـــذا الــــرأي وجِّ

حكـیم لیسـت جهـة المقصود مادام لیس نوعیا ولا إقلیماً بصورة واضحة طالمـا أنّ محكمـة التّ 

وازیة للجهات القضائیة المنظمة قانوناً، إذ أنّ عدم الاختصـاص لا یمكـن تصـوره قضائیة م

 .إلا بین محاكم وجهات قضائیة رسمیة، والمحكم لیس محكمة مقننة

  ة.حكیم دفع موقف لإجراءات الدعوى القضائیّ الرأي الثالث: الدفع باتّفاق التّ 

بهـــا القضـــاء  وأخـــذ ،19691اطـــراف اتفاقیـــة واشـــنطن لســـنة مـــن أنصـــار هـــذا الـــرأي 

ولكـن أنصـار هـذا الـرأي  ،ویكون ذلك بناءً على دفـع یقدِّمـه المـدّعى علیـه،2الإنجلیزي أیضا

وهــذه  ،وضــعوا بعــض الضــوابط والشّــروط لكــي لا یبقــى الأمــر مزاجیــا بــین محكمــة وأخــرى

  الضوابط منها:

ـــاق تحكـــیم  -1 ـــذوجـــود اتفّ ـــل للتنفی ـــة یتوقـــف عنـــد  ،قاب ذلـــك أنّ اختصـــاص قضـــاء الدول

حكـــیم وقابلیتـــه لإعمـــال عنـــد الـــدفع بعـــدم اختصاصـــه لنظـــر شـــروط صـــحة اتفّـــاق التّ 

 زاع.النّ 

 حكیم طبقا لقانون القاضي نفسه.حكیم قابلا للحلّ بالتّ یكون موضوع اتّفاق التّ  -2

 عوى.حكیم لوقف إجراءات الدّ یقدم طلب الوقف من أحد أطراف التّ  -3

 عوى.لطلب قبل إبداء أيّ دفاع في موضوع الدّ یقدّم ا -4

مــا لــم تقتنــع  ،عوىتوفــق الــدّ  یجــب علــى المحكمــة عنــد إبــداء طلــب وقــف الســابق أنْ  -5

 ئة عبــعي الــذي رفــع الــدعوى العمومیّــبــأنّ اتفّــاق التّحكــیم باطــل، أو غیــر نافــذ، وعلــى المــدّ 

 حكیم.ة اتّفاق التّ إثبات صحّ 

                                                           

لقــد صــادقت الجزائــر علــي اتفاقیــة واشــنطن الخاصــة بتســویة المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمارات بــین الــدول ومــواطني  1

  . 1995-11-05الصادر بتاریخ  66،ج،ر،ج،ج،عدد346-95الدول الأخرى بموجب المرسوم الرئاسي
  .85المرجع السابق،ص یم وأثاره في العقود الإداریة،خالد إبراھیم التلاحمة ،الدفع بالتحك 2
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ــاق التّ علــى العمــوم یبقــى الــرأي الأوّل   حكــیم دفعًــا بعــدم القبــول الــذي اعتبــر الــدّفع باتفّ

شـــریعات المقارنـــة وحتـــى هـــو الأقـــرب للصـــواب والأكثـــر إعمـــالا واعتمـــادا مـــن الأنظمـــة والتّ 

  حكیم. ولیة بشأن التّ الاتفاقیات الدّ 

  الفرع الثاّني: موقف المشرِّع الجزائري.

ئیة والنظـام زدواجیـة القضـاداثـة الالـدى المشـرِّع الجزائـري وححكـیم حداثة نظـام التّ  لعلّ 

ة المشـــرِّع الجزائـــري بشـــأن الطبیعـــة القانونیـــة نعكســـت علـــى تبیـــان نیّـــاالسیاســـي المنـــتهج قـــد 

  وهو ما یظهر من خلال شحّ النصوص القانونیة في هذا المجال. ،حكیمللدفع بالتّ 

  ولي.الدّ  حكیمحكیم الداخلي والتّ ختلف بین التّ انجد أنّ موقف المشرِّع الجزائري و 

 .اخليحكیم الدّ : في التّ البند الأول

   یبـــدو أنّ المشـــرِّع الجزائـــري تـــرك هـــذا الأمـــر إلـــى الســـلطة التقدیریـــة لقضـــاة الموضـــوع 

فع  باتفّـاق ة في أي من مواده علـى طبیعـة الـدّ إذ لم ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریّ 

فع بعــدم الاختصــاص أو اعتبــاره الــدّ  القبــول، أوفع بعــدم حكــیم، فهــل اعتبــره مــن قبیــل الــدّ التّ 

  .  1ة، وعلى هذا یبقى الأمر غامضاعوى القضائیّ من قبیل وقف إجراءات الدّ 

 حكیم الدّولي.ثاني: في التّ البند ال

حكــیم الــذي أبــداه ة للتّ المشــرِّع الجزائــري الموقــف الســلبي عــن الطبیعــة القانونیّــ لقــد تــدارك

حكـــیم الــدولي، إذ نصّـــت  ض لــذات الطبیعـــة حینمــا تطــرق للتّ وتعــرّ حكــیم الـــداخلي، بشــأن التّ 

ـــه: " یكـــون القاضـــي غیـــر مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریّـــ 1045ة المـــادّ  ة علـــى أنّ

   ن حكیمیـــة قائمـــة، أو إذا تبـــیّ مخـــتص بالفصـــل فـــي موضـــوع النّـــزاع إذا كانـــت الخصـــومة التّ 

  د الأطراف".له وجود اتّفاقیة تحكیم على أن تثار من أح

                                                           
المرجع  مقارنة، دراسة التحكیم في العقود الإداریة، أحمد محروس علي ناجي، شادیة إبراھیم مصطفى المحروقي، 1

  .69السابق،ص



 الأول:                                 الرقابة القضائية السابقة لصدور حكم التحكيم الفصل 

191 
 

حكـــیم مـــن قبیـــل باســتقراء هـــذه المـــادة نجـــد أنّ المشــرِّع الجزائـــري اعتبـــر الـــدفع باتفّــاق التّ 

ة وكـــذا اتفاقیّـــ ،وعي مســـایراً بـــذلك القـــانون الفرنســـي والإیطـــاليفع بعـــدم الاختصـــاص النّـــالـــدّ 

  والمادة أعلاه فصلت بین حالتین: 1في مادتها الثانیة الفقرة الثالثة 1958نیویورك لسنة 

  ة قائمـــة فعـــلا یكـــون القاضـــي غیـــر مخـــتص بالفصـــل إذا كانـــت الخصـــومة التحكیمیّـــ -1

 زاع.في موضوع النّ 

إذا تبیّن القاضـي وجـود اتّفاقیـة تحكـیم لكـن بشـرط أن یكـون قـد أثارهـا أحـد الأطـراف  -2

تلقـاء نفسـها هـو احتـرام إرادة والملاحظ أنّ الغایة من منع المحكمة من إثـارة هـذا الـدفع مـن 

علـى الـرغم مـن وجـود  ،ولـة قصـد حـلّ نزاعـاتهمالأطراف الذین فضّلوا اللّجوء إلى قضـاء الدّ 

فاق أو ألغـوه تّ دفع به بعد أن تراجعوا عن ذلك الاحكیم، والذین لم یرغبوا في إثارة الاتّفاق التّ 

 2ضمنیا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

الخاصة باعتمـاد القـرارات التحكیمیـة الأجنبیـة بموجـب المرسـوم  1958لقد صادقت الجزائر على اتفاقیة نیویورك لسنة  1

الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ                48المنشــــــــــور فــــــــــي ج،ر،ج،ج،عــــــــــدد 1988-11-15المــــــــــؤرخ فــــــــــي  233-88الرئاســـــــــي رقــــــــــم 

22-11-1988.  
  .49جراء و الموضوع، المرجع السابق، صجمال أحمد هیكل، الاتفاق على التحكیم بین الإ 2
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حكــیم فــي منازعــات الصــفقات اتّفــاق التّ لرقابــة القضــائیة علــى المبحــث الثــاني: مظــاهر ا

  ة.العمومیّ 

باعهـا ة الواجـب اتّ حكـیم باختیـار القواعـد الإجرائیّـفاقي لأطراف التّ لقد سمح الطابع الاتّ 

وكـذلك  ،ق علیهـاحكیم والمواعید التي یتفّ أثناء سیر إجراءات التّحكیم، والتي تشمل مكان التّ 

ة ة التحكیمیّــلإثبــات وغیرهــا مــن الأمــور الأخــرى التــي تتطلبهــا العملیّــالإجــراءات الخاصــة با

  زاع بین أطرافه.حكیم الذي یحسم النّ وصولا إلى صدور حكم التّ 

حكیم یحتـاج ولكن كلّ تلـك الإجـراءات یجـب ألا تكـون بمنـأى عـن رقابـة القضـاء، فـالتّ 

حكیمیــة طالمــا أنّ الهیئــة التّ  ،دائمــا إلــى مســاعدة القضــاء لحســن ســیر الإجــراءات التّحكیمیــة

عمــل بــالقوة اللیســت ســلطة قضــائیة تملــك ولایــة الإجبــار فــي الــزام إحــدى الأطــراف للقیــام ب

خلافــــا لســــلطة القضــــاء التــــي یمكنهــــا القیــــام بــــذلك كاســــتدعاء الشــــهود، أو الالــــزام بتقـــــدیم 

  1حكیم.المستندات لهیئة التّ 

ة إلــــى طلــــب المســــاعدة مــــن القضــــاء إنّ مظــــاهر العجــــز هــــذه تــــدفع الهیئــــة التحكیمیّــــ

       جـــــراءات المقـــــرّرة فـــــي القـــــانون المتمثلـــــة أوامـــــر قضـــــائیة ملزمـــــة تحـــــت طائلـــــة الإبإصـــــدار 

  في الاكراهات المالیة أو الغرامات التهدیدیة.

ـــة  وبهـــذا یســـتطیع الأطـــراف المحتكمـــین أن یتفّقـــوا علـــى الإجـــراءات المتبّعـــة أمـــام هیئ

وعــدم الإخــلال  ،شــرط عــدم مخالفتهــا للمبــادئ الأساســیة للتقاضــيحكــیم وأن یلتزمــوا بهــا بالتّ 

ـــة المنظمـــة للتّ  ، فعلـــیهم مراعـــاة عـــدم 2حكـــیمبحقـــوق الـــدفاع، وعـــدم مخالفـــة القواعـــد القانونی

  مخالفة القواعد المختارة كأساس لتحكیم للنظام العام.

                                                           
،إ، الجزائـــري علـــى: "یجـــب إیـــداع الأوراق والمســـتندات والوثـــائق التـــي یســـتند إلیهـــا م،إ،ج،قمـــن،  21لقـــد نصـــت المـــادة 1

من نفس القانون على:"...وإذا ثبت  819الخصوم دعما لادعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائیة ..."،كما نصت المادة 

عود الـى امتنـاع الإدارة مـن تمكـین المـدعي نـت القـرار المطعـون فیـه ،أمرهـا القاضـي المقـرر بتقدیمـه فـي أول أن المانع ی

  جلسة...".
  . 920، ص1993، 3فتح ولي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،ط  2
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ي ســیر ومــن المســائل الماسّــة بالنظــام العــام والتــي یجــب مراعاتهــا ضــمان المســاواة فــ

فاع حكــــیم، وضــــمان حصــــول الأطــــراف علــــى فــــرص متكافئــــة وتقریــــر حقــــوق الــــدّ عملیــــة التّ 

المكفولة في كل الدساتیر والمواثیق، هذه القواعد تشـكل مبـادئ المحاكمـة العادلـة التـي یلـزم 

ــ د باحترامهــا كونهــا مــن المبــادئ التــي تحكــم الــدعوى قضــائیة كانــت أم غیــر قضــائیة، وتؤكّ

خرق لهـا  ، وأيّ 1ن الوضعیة الداخلیة وكذلك الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةعلیها كل القوانی

  التدخل والرقابة. یعطى القضاء حقّ 

    حكـــیم والقضـــاء علاقـــة تـــلازم، وهـــي تظهـــرنســـتخلص ممّـــا ســـبق أنّ العلاقـــة بـــین التّ 

  2حكیم وتحقیقا لأهدافه.حكیم بهدف إرساء ضوابط التّ من خلال كلّ مراحل التّ 

القضــــاء الإداري هــــو صــــاحب الاختصــــاص الأصــــیل فــــي نظــــر منازعــــات علــــى أنّ 

حكــیم ســلبه الاختصــاص العــام خاصــة عنــد ظهــور المنازعــات الصــفقات العمومیــة إلا أنّ التّ 

حكیم لمـــا فیـــه مـــن خصـــائص ك بـــالتّ المتعامـــل المتعاقـــد الأجنبـــي یتمسّـــ إذ نجـــد أنّ  ،ةالدولیّـــ

  ل.لأوّ وممیزات سبق الإشارة إلیها وشرحها في الباب ا

، بــل یمكنــه حكــیم فقــطوتــدخل القاضــي الإداري لا ینحصــر فــي الرقابــة علــى حكــم التّ 

حكیمیـــــة بـــــالإلزام، أو بالمســـــاعدة فـــــي تعـــــین مراحـــــل ســـــیر الخصـــــومة التّ  التـــــدخل فـــــي كـــــلّ 

مــین، أو ردّهـــم وفــي الحصـــول علــى أدلـــة الاثبــات، وكـــذا فــي اتّخـــاذ التــدابیر المؤقتـــة المحكِّ 

  حكیم.حكمة المختصة بنظر الرقابة على إجراءات التّ والتحفظیة، وتحدید الم

  كلّ هذه المظاهر سنحاول التطرق لها بنوع من التفصیل وفقاً لما یلي:

 

  

  

                                                           
  . 261، ص 1990، 1الكویت،  طعزمي عبد الفتاح، التحكیم في القانون الكویتي، مطبعة جامعة  1
رضا همیسي ، خركـوكي مباركـة حنـان، دور القاضـي الـوطني فـي مجـال الخصـومة التحكمیـة ، مجلـة العلـوم القانونیـة  2

  . 251، ص 2018، جانفي 17والسیاسیة ، جامعة الواد ، عدد 
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  .المطلب الأوّل: رقابة ودور القضاء في تشكیل هیئة التّحكیم

الأصل في التّحكیم أنّ إرادة الأطراف هي التـي  تشـكِّل هیئـة التّحكـیم، وهـي المنظِّمـة 

للقواعد التي تخضع لها الخصومة التّحكیمیّة، فللأطراف أنْ یتفّقوا على العـدد الـذي تتشـكّل 

مـن قـانون  1017، أي فردیّا، طبقـاً لـنص المـادة 1منه هذه الهیئة شرط أنْ یكون العدد وترا

  .2الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

، وهـــذا مـــا نصّـــت علیـــه المـــادة كمـــا لهـــم أنْ یتفّقـــوا علـــى وقـــت وكیفیـــة هـــذا التّشـــكیل 

ن للأطــراف مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري بقولهــا:" یمكــ 3 فقــرة 1041

أو بالرجوع إلى نظام التّحكیم تعیـین المحكّـم أو المحكمـین، أو تحدیـد شـروط تعیـنهم مباشرة 

  وشروط عزلهم أو استبدالهم".

  ولكــن3،هیئــة التّحكــیم تســمّى بالتّشــكیل الاتفّــاقيوفقــاً لهــذا الــنّص، فــإنّ طریقــة تشــكیل 

قد یقع المتنازعون في اشـكالیات منهـا: عـدم تعییـنهم للمحكّمـین، سـواء كـان ذلـك ناتجـا عـن 

م، أو عـن صـعوبة فـي التّعیـین كـأنْ یشـترط اتفّـاق رفض المحتكمین أو أحدهم تعیـین المحكِّـ

مســـتوى علمـــيٍّ معـــیّن، أو أنْ یكـــون مـــن جـــنس التّحكـــیم مـــثلاً أنْ یكـــون المحكّـــم ذا فكـــرٍ أو 

  معیّن، أو غیرها من الشّروط التي قد یصعب تحقیقها والالتزام بها من أحد الأطراف.

كما أنّ هناك إشكالیات غیر منتظرة قد تعترض تشـكیل هیئـة التّحكـیم ویسـتحیل معهـا 

نـا، یصـبح مـن الضـروريّ . ه4إتمام العملیـة التّحكیمیّـة، ولا یسـتطیع الأطـراف التّغلـّب علیهـا

البحـــث عـــن جهـــة توكـــل لهـــا مهمّـــة مســـاعدة الأطـــراف فـــي إزالـــة هـــذه العقبـــات حتـــى یحقــّـق 

                                                           
المرجـع  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والأنظمة الوضـعیة، نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، النظریة العامة للتّحكیم ،1

  .131، ص السابق 
الجزائـري علـى:" تتشـكل محكمـة التحكـیم مـن محكـم أو عـدّة محكمـین بعـدد  ،إ ،و ،م ،ج،إ،من، ق 1017نصت المادة 2

  .فردي"
  . 197المرجع السابق، ص  قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،والي فتحي ، 3
بنــور أســماء، القاضــي الإداري والتحكــیم ، مجلــة القــانون والعلــوم السیاســیة ، المركــز الجــامعي صــالحي أحمــد، النعامــة  4

  .  698، ص 2016، جوان  4الجزائر، العدد 
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ة نزاعـات الصـفقات العمومیّـ التّحكیم فعالیته المطلوبـة كطریـق بـدیل یـوفر السـرعة فـي فـضّ 

  بالأخص.

د والرقــابي إنّ قــانون الإجــراءات المدنیّــة والإداریّــة الجزائــري أســند هــذا الــدّور المســاع 

للقضــاء لأجــل اســتكمال نظــام التّحكــیم لأركانــه، فالدّولــة عنــد اعترافهــا بجــواز التّحكــیم فإنّهــا 

فوّضــته جانبــا مــن اختصاصــاتها الســیادیة الرامیــة إلــى الفصــل فــي المنازعــات عــن طریــق 

  1القضاء.

ـــاً، وإنّمـــا مقـــرون بشـــروط، ومحكـــوم بضـــوابط. وعلیـــه  ـــه لـــیس تلقائی هـــذا الأخیـــر تدخّل

نتعرض لهذه الشّروط والضوابط. كما وجب البحث عن الجهة القضـائیة المخـوّل لهـا هـذا س

  التدخّل وفقا لما یلي:

  الفرع الأوّل: شروط وضوابط تدخل القضاء بالمساعدة في تشكیل هیئة التّحكیم.

بــالرغم مــن الأثــر الســلبيّ لاتفّــاق التّحكــیم الــذي ینصــرف إلــى اســتبعاد القضــاء للنظــر 

ل فـي تشـكیل هیئـة التّحكـیم ع، إلا أنّ هذا الأثر یبقى نسبیّا، إذ یحـقّ للقضـاء التـدخّ في النزا

      لاّ تتعـــــدى مهمّتـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة ســـــلب هیئـــــة التّحكـــــیم اختصاصـــــها بالفصـــــل أشـــــریطة 

  2في موضوع النّزاع التّحكیمي.

  وعلیه، فالتدخّل مقیّد بشروط وضوابط نتطرق لها فیما یلي:

  

  

  

  

  

                                                           
  . 13محمد الحبیب ، القضاء والتحكیم ، المرجع السابق، ص 1
ـــدولي، ت 2    نظیـــر وتطبیـــق مقـــارن، دار النهضـــة العربیـــة ، القـــاهرةأحمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامة، قـــانون التحكـــیم التجـــاري ال

  .541ن ،ص ،س،، ب1مصر، ط
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  .: شروط تدخّل القضاء بالمساعدة في تشكیل هیئة التّحكیمالأول البند

یشترط لتدخل القضاء بالمساعدة في تشكیل هیئة التّحكیم وجود نزاع قائم بالفعل بـین 

  1.طرفي التّحكیم، ووجود عقبات فعلیّة تعترض عملیة التّشكیل

 .وجود نزاعلا: أوّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّـه: " إذا اعترضـت  1009المادة  تنصّ 

صــــعوبة تشــــكیل محكمــــة التّحكــــیم بفعــــل أحــــد الأطــــراف أم بمناســــبة تنفیــــذ إجــــراءات تعیــــین 

  ن من قبل رئیس المحكمة...".یمن المحكم، أو المحكِّ المحكّم أو المحكّمین یعی

دخل القضـاء بالمسـاعدة فـي اختیـار المحكّمـین المـادة أنّـه یشـترط لتـ المفهوم مـن نـصّ 

أنْ یكـون هنــاك نــزاع قــائم بالفعـل بــین طرفــي التّحكــیم، ونجـد أنّ المشــرِّع الجزائــري لــم یــنص 

مـین رط، إلا أنّ ذلك لا یعني جـواز اللّجـوء إلـى القضـاء لتعیـین المحكِّ صراحة على هذا الشّ 

 یــتمّ غالبــا إلا بعــد نشــوب نــزاع بالفعــل زاع، ذلــك أنّ تشــكیل هیئــة التّحكــیم لاقبــل نشــوب النّــ

فمن غیر المتصـوّر أنْ یُجهِـد الأطـراف أنفسَـهم فـي مفاوضـات، أو فـي اللّجـوء إلـى القضـاء 

هـذا مـن ناحیـة،  ومـن  حكـیم دون وجـود نـزاع حقیقـيّ قـائممن أجل استكمال تشكیل هیئة التّ 

قاضــــي التــــي تشــــترط قیــــام ناحیــــة أخــــرى فــــإنّ هــــذا الشــــرط یعــــدّ تطبیقــــا للقواعــــد العامّــــة للتّ 

، وبالتــالي إذا لجــأ أحــد الأطــراف إلــى القضــاء مــن أجــل تعیــین 2المصــلحة فــي رفــع الــدعوى

زاع فــإنّ الأثــر المترتِّــب علــى ذلــك هــو عــدم قبــول دعــوى تعیــین المحكّمــین قبــل نشــوب النّــ

  المحكّم لانتفاء شرط المصلحة فیه.

                                                           
التحكــــیم واختصــــاص القاضــــي الإداري فــــي تســــویة منازعــــات العقــــود الإداریــــة        جبــــایلي صــــبرینة ، بوعبــــد االله مخطــــار،1

  43قســـنطینة، الجزائـــر، عـــدد، مجلـــة العلـــوم الإنســانیة، جامعـــة  09-08فــي ضـــوء قـــانون الإجـــراءات المدنیــة والإداریـــة 

  . 229ص  2015جوان
الجزائــري علــى : :لا یجــوز لأي شــخص التقاضــي مــالم تكــن لــه صــفة ،ولــه  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 13نصــت المــادة  2

  مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ...". 
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تجدر الإشارة إلیه هو أنّ هذا الأمر یخصّ التّحكیم الداخلي. أمّا التّحكـیم الـدّولي  وما

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري علـى أنّـه عنـد وجـود  1041فبیّنت المـادة 

  صعوبة في تعیین المحكّمین فنكون أمام إحدى الحالتین: 

لجزائـر، فیرفـع الأمـر للمحكمـة الإداریـة التـي أولاهما: أنّه إذا كان التّحكیم یجـري فـي ا

  یقع في دائرة اختصاصها التّحكیم.

وثانیهمــا: أنّــه إذا كــان التّحكــیم یجــري فــي الخــارج، وســبق للأطــراف وأن اتفّقــوا علــى  

   تطبیـــق الإجـــراءات المعمـــول بهـــا فـــي الجزائـــر، فیرفـــع الأمـــر إلـــى رئـــیس المحكمـــة الإداریـــة 

  لى هذا التعیین.في الجزائر العاصمة لیتو 

أمّــا إذا كــان التّحكــیم یجــري فــي الخــارج وطرفــاه لــم یختــارا ولــم یتفّقــا علــى الإجــراءات 

المطبّــق علیــه، ولــم یحتكمــا إلــى القــانون الجزائــري، فــیمكن لهمــا اختیــار الجهــة التــي تتــولى 

  .1التعیین

صاصـها وفي حالة عدم اختیارهمـا فتخـتصّ بـالتّعیین المحكمـة التـي یقـع فـي دائـرة اخت

  مكان إبرام الصفقة، أو مكان تنفیذها.

وعلـــى عكـــس هـــذا الفـــراغ الموجـــود فـــي هـــذه النقطـــة عنـــد المشـــرِّع الجزائـــري، نجـــد أنّ 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریّـة الفرنسـي  1505المشرِّع الفرنسي فصّل فیه بالمـادة 

الجهــــة القضــــائیة  التــــي منحــــت القاضــــي ســــلطة تعیــــین المحكِّمــــین فــــي حالــــة عــــدم تمسّــــك

  .2المختصّة باختصاصها في تعیین المحكمین

  

  

  
                                                           

القضــائیة المختصــة فــي اتفاقیــة م، و، إ، الجزائــري علــى : " إذا لــم تحــدد الجهــة  ج،مــن ،ق، إ، 1042نصــت المــادة  1

  التحكیم ، یؤول الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ ".
المعـــدل و المـــتمم بالمرســـوم رقـــم  1975-12-09المتضـــمن ق،إ،م، الفرنســـي الصـــادر فـــي  1123-75المرســـوم رقـــم 2

  . 2011-01-13الصادر بتاریخ  48-2011



 الأول:                                 الرقابة القضائية السابقة لصدور حكم التحكيم الفصل 

198 
 

 .وجود عقبات في تشكیل هیئة التّحكیمثانیا: 

یشـــترط لإجـــازة تـــدخل القضـــاء بالمســـاعدة فـــي اختیـــار المحكّمـــین أنْ تعتـــرض عملیـــة 

  تشكیل هیئة التّحكیم عقبات یستحیل معها القیام بالمهام المحدّدة لها في اتّفاق التّحكیم.

حكـیم یعتبـر وهذا شرط بدیهيّ، ذلـك أنّ تـدخل القضـاء بالمسـاعدة فـي تشـكیل هیئـة التّ 

ذا طبیعـة احتیاطیّــة، لا یــتمّ إعمالــه إلا فــي حالــة وجــود صــعوبات تعتــرض عملیــة التّشــكیل. 

وبالتالي، إذا ما تمّ تشكیل هیئة التّحكیم دون وجود صعوبة تذكر فـي هـذا الشـأن فـلا یجـوز 

فـــي هـــذه الحالـــة لرقابـــة مـــدى صـــحة تشـــكیل هیئـــة التحكـــیم احترامـــا لإرادة للقضـــاء التـــدخل 

  الأطراف وحسن نوایاهم.

فـــاق علـــى حكـــیم هـــي عـــدم الاتّ ولعـــلّ أهـــم العقبـــات التـــي قـــد تعتـــرض تشـــكیل هیئـــة التّ 

ـــار المحكّـــم أو المحكِّ  ـــین بســـبب شـــرط یكـــون قـــد ورد فـــي اتفّـــاق اختی مـــین، و صـــعوبة التّعی

         ســـــتوى علمیّـــــا معیّنـــــا فـــــي المحكّـــــم، أو یحـــــدّد جنســـــه، أو غیرهـــــا حكـــــیم كـــــأنْ یشـــــترط مالتّ 

من الشروط التي قد یصعب تحقیقها والالتزام بهـا مـن أحـد الأطـراف، أو كلیهمـا، أو كحالـة 

وفاة أحد المحكّمین، أو فقد أهلیتـه، أو غیابـه بسـبب المـرض المقعـد الـذي یمنعـه مـن القیـام 

  بالمهام الموكلة له.

الات هـي عقبــات مادیـة تســتوجب تــدخل القضـاء لتــذلیلها قصـد تشــكیل هیئــة فهـذه الحــ

، فــإذا لــم یتفّــق طرفــا التّحكــیم علــى اختیــار المحكّــم أو المحكمــین، أو علــى وقــت  1حكــیمالتّ 

ـــى طلـــب أحـــد  ـــاءً عل ـــار بن ـــوم بهـــذا الاختی ـــى القضـــاء أنْ یق ـــار تعـــیّن عل ـــة هـــذا الاختی وكیفی

  .2الأطراف

هــو أنّ القضــاء ملــزم فــي هــذا الشــأن بالعــدد الــذي تــمّ الاتفّــاق ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه 

علیــه بـــین طرفــي التّحكـــیم، فـــإذا اتفّــق الأطـــراف علـــى تشــكیل هیئـــة التّحكـــیم مــن ثلاثـــة فـــلا 

                                                           
  .83، ص1999تركي نور الدین، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،  1
  .209أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة وآثاره القانونیة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص  2
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یجــوز للقضــاء الزیــادة فــي عــدد المحكمــین، أو الانقــاص مــنهم بــل علیــه الابقــاء علــى العــدد 

  المشار إلیه في اتّفاق التّحكیم.

ن تعیــــین المحكـــم، أو المحكمــــین أمــــرا إجباریّـــا ینجــــرّ عنـــه الــــبطلان بالنســــبة وإذا كـــا 

ـــه بالنســـبة للتّحكـــیم الـــدّولي أمـــر جـــوازي أيْ یمكـــن للأطـــراف مباشـــرة      ـــداخلي، فإنّ للتحكـــیم ال

أو بعــد الرجــوع إلــى نظــام التحكــیم تعیــین المحكــم، أو المحكمــین فــإذا تــمّ التّعیــین لصــعوبته     

حكــم أو اســتبداله، فیجــوز للطــرف الــذي یهمّــه التّعجیــل رفــع الأمــر إلــى أو بســبب عــزل الم

رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها إذا كان التّحكـیم یجـري فـي الجزائـر، أو رفـع 

حكـــیم یجـــري فـــي الخـــارج واختـــار الأطـــراف الأمـــر إلـــى رئـــیس محكمـــة الجزائـــر، إذا كـــان التّ 

  .1في الجزائرتطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها 

، أنّ المشـرِّع الجزائـري عهـد الأمـر إلـى رئـیس 2فقـرة 1041الملاحظ من نـصّ المـادة 

المحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها التّحكـــیم إذا كـــان التّحكـــیم یجـــري فـــي الجزائـــر       

حكـــیم الـــدّولي. وبـــذلك یكـــون قـــد قطـــع الطریـــق أو رئـــیس محكمـــة الجزائـــر العاصـــمة، فـــي التّ 

ه أوقـف إزالـة هـذه العقبـات قضـاء أجنبـي آخـر للتّصـرف فـي هـذه العقبـات، كمـا أنّـعلى أيّ 

بناءً على طلب أحـد الأطـراف الـذي یهمّـه التّعجیـل، إذ لا یجـوز للقاضـي التـّدخل مـن تلقـاء 

  حكیم أو تعدیلها.نفسه لاستكمال تركیبة هیئة التّ 

  حكیم.ثاني: ضوابط تدخل القضاء في تشكیل هیئة التّ البند ال

إنّ تــدخل القضــاء  فــي تشــكیل هیئــة التّحكــیم لــیس مطلقــا، وإنّمــا تحكمــه عــدّة ضــوابط 

  وإجراءات یجب اتبّاعها، نذكر منها:

وجـــوب احتـــرام الشّـــروط التـــي حـــدّدها القـــانون، وتلـــك التـــي اتفّـــق علیهـــا الأطـــراف:  لا:أوّ 

فیجب على القضاء وهو بصـدد ممارسـة دوره المسـاعد  فـي تشـكیل هیئـة التحكـیم أنْ یتأكّـد 

من أنّ المحكّم الذي یعیّنه تتوافر فیه الشّروط التي یتطلبهـا القـانون، وتلـك التـي أشـار إلیهـا 

                                                           
جزائـري علـى : "یمكـن للأطـراف ، مباشـرة أو بـالرجوع إلـى نظـام ال ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـن 1فقـرة  1041نصت المادة  1

  التحكیم، تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم و شروط عزلهم أو استبدالهم". 
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ـــا ق التّحكـــیم، مـــن كفـــاءة، وجـــنس، وعـــدد، وغیرهـــا مـــن الشّـــروط المُفصّـــلة الأطـــراف فـــي اتفّ

أعــلاه، كمــا ینبغــي علــى القضــاء ألاّ یعــیِّن محكّمــا لــم یعهــد إلیــه بممارســة وظیفــة قضــائیة 

 محضة، كالخبراء أو الموثقین احتراما لإرادة الأطراف في هذا الشأن.

ألفاظـــا غامضـــة لا یفهـــم منهـــا ولكـــن یلاحـــظ فـــي هـــذا الشـــأن أنّ الأطـــراف قـــد یســـتخدمون  

طبیعــة المهمــة الممنوحــة للمحكــم، ففــي هــذه الحالــة ینبغــي علــى القاضــي أن یتأكــد أوّلا بأنّــه 

أمـــام اتفّـــاق تحكـــیم حقیقـــي، ثـــمّ یقـــوم بعـــد ذلـــك بتعیـــین المحكـــم تاركـــا لهیئـــة التحكـــیم ســـلطة 

ا لمـا قرّرتـه الفصل في شـرعیة وحـدود مهمّتـه تحـت رقابـة لاحقـة مـن القضـاء، وذلـك احترامـ

حكــیم فــي تقــدیر مــدى صــلاحیتها فــي نظــر مختلــف القــوانین مــن إعطــاء الســلطة لهیئــة التّ 

  زاع من عدمه.النّ 

علـى المحكمــة المختصـة باختیــار المحكّمــین، أو تعیـنهم الفصــل فیمـا أُســند إلیهــا  ثانیــا:

بالسّــــرعة اللاّزمــــة ومــــن دون تــــأخیر، تجســــیداً لفعالیــــة التّحكــــیم المتّســــم فــــي إحــــدى صــــفاته 

  بالسرعة في فضّ النزاعات.  

ــا: ــ ثالث ــة الطعــن فــي القــرار الصــادر بتعیــین المحكِّ  ر م: یكتســب القــرار الصــادعــدم قابلیّ

 1م حصانة مطلقة، فهو غیر قابل لأيّ طعن.عن القضاء بتعیین المحكِّ 

هــذه القاعــدة حســب القضــاء الفرنســي یــرد علیهــا اســتثناء هــام مــؤداه جــواز الطّعــن فــي 

م الــــذي لــــم یــــراع فیــــه إرادة الأطــــراف، أو نصــــوص القــــانون القــــرار الصــــادر بتعیــــین المحكّــــ

  2المنظمة لعملیة التعیین.

الطلـــب فـــي صـــورة دعـــوى: المشـــرّع الجزائـــري لـــم یـــنص صـــراحة علـــى  أن یكـــون رابعـــا:

 كیفیة تعیین المحكم، وهل تكون بموجب أمر على عریضة، أو في صورة دعوى قضائیة.

المتعلقـة بحـالات ردّ المحكـم فـي  09-08مـن القـانون  1016ولكن باستقراء المادة 

      حكـــیم كیفیـــات تســــویةالتّ فقرتهـــا السادســـة تـــنص: " فـــي حالـــة نـــزاع، إذا لـــم یتضـــمن نظـــام 

                                                           
  إ، الجزائري على : "...هذا الأمر غیر قابل لأي طعن ".    ،و ،م ،ج،إ،الفقرة الأخیرة  من ، ق 1016نصت المادة  1
  . 2011-01-03المورخ في  2011-48المعدل والمتمم بالمرسوم  1123-75رقم  فرنسي ،م،إ،ق 1044 المادة 2
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أو لم یسع الأطراف لتسویة إجـراءات الـردّ، یفصـل القاضـي فـي ذلـك بـأمر بنـاءً علـى طلـب 

  عجیل".ه التّ من یهمُّ 

ـــــه یـــــتمّ تعیـــــین المحكّمـــــین بواســـــطة القضـــــاء المســـــتعجل بـــــإجراءات الـــــدّعوى  ومنـــــه نجـــــد أنّ

السـلطة فـي تعیـین المحكمـین  المستعجلة لتحقیق فاعلیـة التّحكـیم بالسـرعة، إن مـنح القضـاء

حكـیم بناءً علـى طلـب الأطـراف، أو أحـدهما تمكنـه مـن إضـفاء رقابتـه علـى تشـكیل هیئـة التّ 

طبیــق والتنفیــذ، ویرجــع هــذا فــاق ومــدى قابلیتــه للتّ وذلــك عــن طریــق التحقــق مــن صــحة الاتّ 

لـى قاضـیهم الدور الرقابي للقضاء بالتعیین إلى أنّ للأفراد حسب الأصل الحق في اللّجوء إ

  عن فیه.الطبیعي، ویكون قرار المحكمة غیر قابل للطّ 

طلــب التعیــین بعــد الطلــب  لكــن یثــار التســاؤل حــول الحــلّ إذا مــا رفــض قضــاء الدولــة

  .1منه ذلك

أنّـه:" إذا كـان علـى  09-08مـن القـانون  2فقـرة 1009في نـص المـادة  الجواب وارد

حكــیم، یعــاین رئــیس المحكمــة ذلــك التّ حكــیم بــاطلا أو غیــر كــاف لتشــكیل محكمــة شــرط التّ 

  ویصرّح بالأوجه للتعیین".

م إذا تبیّن لـه أنّ اتّفـاق التّحكـیم ظـاهر إذًا فالمشرِّع الجزائري أجاز رفض تعیین المحكِّ 

ــ فــاق أو ســقوطه م، فالقاضــي لا یقضــي بــبطلان الاتّ الــبطلان، أو غیــر كــاف لإمكــان المحكِّ

  حكیم.بالنظر فقط إلى ما یبدو من الظاهر لاتّفاق التّ وإنّما یحكم بعدم قبول طلب التعیین 

وقد أصاب المشـرِّع فـي ذلـك لأنّـه مـن غیـر المعقـول أن یفـرض علـى المحكمـة تعیـین 

ـــاق التّ  ـــاق التّحكـــیم، أو أنّ اتفّ ـــبطلان، إذ لا جـــدوى محكـــم دون أن یوجـــد اتفّ حكـــیم ظـــاهر ال

حكـیم الـدولي فالمشـرّع ا فـي التّ أمّـ حكـیم الـداخلي؛عندئذ مـن تعیـین المحكـم، لكـن هـذا فـي التّ 

  لم یتطرق له ولكن یجب إعماله دون نص للأسباب السابق ذكرها.

                                                           
  .81محمود عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، المرجع السابق،ص 1
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وإذا صــدر حكــم المحكمــة المختصــة بــالتعیین فإنّــه لا یجــوز الطّعــن فیــه بــأيّ طریقــة 

حكـیم مـن قبـل بعـض الأطـراف عن، والغایـة مـن تلـك عـدم تعطیـل إجـراءات التّ من طرق الطّ 

الغایـــة مـــن التّحكـــیم. لكـــن لا یمنـــع الطّعـــن فـــي الحكـــم الصـــادر بـــرفض  الأمـــر الـــذي یهـــدم

  التّعیین.

وبالرغم من ذلك، فإنّه یمكن لطرفي العقـد طلـب تعیـین المحكـم مـن قبـل القضـاء إذا 

حكــیم، حتــى ولــو كــان موضــوعا لــدعوى مقامــة زاع بطریــق التّ النّــ لــم یوجــد اتفّــاق بینهمــا بحــلّ 

مـن قـانون الإجــراءات المدنیـة والإداریـة حیـث جــاء  1013أمامـه، وهـذا حسـب نــص المـادة 

فـــاق علـــى التّحكـــیم حتـــى أثنـــاء ســـریان الخصـــومة أمـــام الجهـــة تّ فیهـــا:" یجـــوز للأطـــراف الا

  القضائیة".

حكـیم، ویلجـأ بشـأنها حكیم مطلقـا، ویحظـر فیهـا التّ هناك مسائل لا یجوز فیها التّ  خامسا:

القاضــي الإداري، وهــي تلــك المرتبطــة بالنظــام إلــى القضــاء المخــتصّ الــذي غالبــاً مــا یكــون 

ومـــن جملـــة هـــذه المســـائل نـــذكر مســألة الـــدفع بـــالتزویر؛ فهـــي أمـــر منـــوط للقاضـــي  1العــام.

الجزائــي دون ســواه، للبحــث فــي قیــام التزویــر مــن عدمــه. وهنــاك مســائل أولیــة یخــتصّ بهــا 

لفصـل فـي النّـزاع القاضي الإداري كمسـألة البحـث فـي مشـروعیة قـرار إداري متوقـف علیـه ا

المعروض علـى التّحكـیم، فـدعوى الإلغـاء وحـدها مـن تحسـم مثـل هكـذا نزاعـات وهـي تخـرج 

 2م، ویختص بها القاضي الإداري دون سواه.طبعا عن سلطة المحكِّ 

والقاضي الإداري في مثل هذه الحالات لا یتصل بهـذه المسـائل الأولیـة إلاّ إذا أثارهـا 

وجب علیه إرجاء العملیة التحكّیمیـة وعـدم الفصـل فیهـا إلاّ بعـد الأطراف أمام المحكّم الذي 

  حسم القضاء لمثل هذه المسائل.

                                                           
ذكرة ماجسـتیر ، جامعـة مولـود معمـري حدادان الطـاهر، دور القاضـي الـوطني فـي مجـال التحكـیم التجـاري الـدولي ، مـ 1

  .89، ص 2012تیزي وزو ، الجزائر 
التحكــــیم واختصــــاص القاضــــي الإداري فــــي تســــویة منازعــــات العقــــود الإدرایــــة             جبــــایلي صــــبرینة ، بوعبــــد االله مختــــار،  2
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بعد حصر ضوابط تـدخل القضـاء فـي تشـكیل هیئـة التّحكـیم یثـار التّسـاؤل عـن الجهـة 

  القضائیة المختصّة بهذا التدخل. وهو ما سنتطرق له في الفرع الموالي.

  .المختصة باختیار المحكّمینالفرع الثاّني: الجهة القضائیة 

ـــة  ـــات یســـتحیل معهـــا تشـــكیل هیئ ـــة وجـــود عقب ـــه وفـــي حال ـــى أنّ لقـــد ســـبقت الإشـــارة إل

التّحكــیم ولــم یســتطع الأطــراف التغلــب علیهــا، ففــي هــذه الحالــة یجــوز لمــن یهمّــه الأمــر مــن 

الخصـــوم اللّجـــوء إلـــى جهـــة القضـــاء المختصّـــة لإزالـــة هـــذه العقبـــات، ومـــن ثـــمّ تمـــام عملیـــة 

  1تحكیم.ال

الفقـــه باختیـــار المحكّمـــین انقســـم بشـــأنها إنّ مســألة تحدیـــد الجهـــة القضـــائیة المختصّـــة 

وكذا العمل القضائي، وتأرجح الرأي بین إسناد الاختصاص للقضـاء الإداري تـارة وللقضـاء 

  العادي تارة أخرى.

هـذا التــّأرجح هـو مــا ســنحاول دراسـته فــي هـذا الفــرع، علــى أن نسـتعرض موقــف الفقــه 

  القضاء المقارن من جهة، وموقف المشرِّع الجزائري من جهة أخرى.و 

 : موقف الفقه والقضاء المقارن.ولالبند الأ 

یشـیر بعـض الفقهــاء إلـى أنّ تـدخّل القضــاء لتعیـین المحكّمـین أو المحكّــم لـیس ذا طــابع 

ـــة التّحكـــیم  ـــدّور المســـاعد والمعـــاون، والغـــرض منـــه تســـریع عملی ـــل ال ـــابي، وإنّمـــا مـــن قبی رق

زاع وضمان نجاعتهـا واحترامـا للالتزامـات التعاقدیـة، دون أن یتعـرض القاضـي لموضـوع النّـ

  .2لیه، مع توخي السّرعة اللازمةوللقواعد المطبّقة ع

هــذا الطــابع المســاعد الــذي تقــوم علیــه قاعــدة تــدخل القضــاء  فــي عملیــة تشــكیل هیئــة 

حكــیم هــو الــذي  دعــا بعــض الفقهــاء إلــى المنــاداة بضــرورة اســتبعاد اختصــاص القضــاء التّ 

أصـحاب هـذه الطائفـة ذا الشـأن للقضـاء العـادي، ویسـتند الإداري، وعقد الاختصاص فـي هـ
                                                           

حیــدر مــدلول ، بــدر عبــد االله، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم فــي المنازعــات المتعلقــة بــالعقود الإداریــة، دراســة مقارنــة  1

  .  196المرجع السابق، ص 
ســـن ، التحكـــیم الاختیـــاري والإجبـــاري فـــي المنازعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، دار الفكـــر الجـــامعي ، القـــاهرة حعلـــي عـــوض 2

  . 104، ص2001مصر، 
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إلــى ســندین؛ أوّلهمــا أنّ طبیعــة نشــاط التّحكــیم وتطــوره قــد ابتعــدت عــن مفهــوم المرفــق العــام 

وفكـــرة السّـــلطة العامّـــة، وهمـــا أســـاس اختصـــاص القضـــاء الإداري. وثانیهمـــا یرجـــع إلـــى أنّ 

النصـــوص الـــواردة فـــي الشـــریعة العامـــة للتّحكـــیم، والتـــي نظمـــت تـــدخل القاضـــي لتقـــدیم دور 

حكـــیم محكـــوم بقواعـــد حكـــیم مبنیـــة كلّهـــا علـــى أســـاس أنّ التّ یئـــة التّ المســـاعدة فـــي تشـــكیل ه

  القانون الخاص.

  التّسلیم بهذا الرّأي رغم ما له من حجج لعدّة اعتبارات نذكر منها: ولكن لا یمكن

إذا كانت إجراءات التّحكیم ترتبط بصفة أساسیة بقواعـد القـانون الخـاص، إلا أنّ ذلـك  -

ـــین المحكـــم، فطالمـــا أنّ  لا یبـــرّر اســـتبعاد اختصـــاص  القاضـــي الإداري مـــن نظـــر أمـــر تعی

الشّخص المعنويّ العام طرف في النّزاع، وطالما ارتبط الأمر بمنازعة إداریـة، فـإنّ القضـاء 

 الإداري هو المختص.

إنّ القول باختصاص القضاء العـادي فـي تعـین المحكّمـین یـؤدي بـلا شـك إلـى امتـداد  -

التــي تثــار أثنــاء ســیر الخصــومة التحكیمیــة إلا أنّ ذلــك غیــر هــذا القــول إلــى كافــة المســائل 

ممكــن لأنّ أغلبهــا منــوط للقاضــي الإداري نوعیــا كــالنّظر فــي مشــروعیة القــرارات  الإداریــة 

 .1القابلة للانفصال عن العقد

إنّ عمــــل القضــــاء لا یقتصــــر فــــي مرحلــــة تشــــكیل هیئــــة التّحكــــیم علــــى مجــــرد تقــــدیم  -

إنّه یمارس في بعض الأحیـان دوراً رقابیـاً علـى أداء المحكمـین المساعدة إلى الأطراف، بل 

 لمهامهم یصل إلى حدّ توقیع جزاء العزل، أو في حالة الرّد.

وبالعودة للمشرّع المصـري نجـده قـد جعـل تـدخل القاضـي فـي التعیـین تـدخلا احتیاطیّـا 

المخـوّل  بناءً على طلب أيّ طـرف مـن الأطـراف المتنـازعین، وخـوّل الاختصـاص للمحكمـة

                                                           
محمد بن عمر ، أثر التحكیم على العقود الإداریة في التشریع الجزائري والمقارن ، الصفقات العمومیة نموذجـا  مـذكرة  1

مكملة للنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والسیاسیة، قسم الحقوق  جامعة محمـد 

  . 108، ص 2015بوضیاف، المسیلة، الجزائر،
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، أيْ  أنّــه أعطــى الاختصــاص للقضــاء العــادي طالمــا أنّــه 1لهــا النظــر فــي النــزاع الأصــلي

  2حكیم الأردني.یتكلّم عن المجلس القضائي، وهو نفس التوجه الذي أخذ به قانون التّ 

أمّــا المشــرِّع الفرنســي فأســند مهمــة تعــین المحكّمــین إلــى المحكمــة الإداریــة وفقــا لنــوع 

ــــرت عنــــه المــــادة التّحكــــیم وطب ــــد، وهــــذا مــــا عبّ مــــن قــــانون  1044یعــــة النّــــزاع وقیمــــة العق

  الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسي.

هــذا عــن موقــف بعــض مــن الفقــه والقضــاء المقــارن. یبقــى الآن أن نبحــث عــن موقــف 

  المشرِّع الجزائري في هذا المجال وفي منازعات الصفقات العمومیة.

 المشرِّع الجزائري.ثاني: موقف ال البند

مــن النظــرة الأولــى للنصــوص یمكننــا القــول أنّ المشــرِّع الجزائــري لــم یكــن واضــحاً فــي 

هذه المسألة، وفـرّق بـین التّحكـیم الـداخلي، والتّحكـیم الـدّولي، وهـو الواضـح مـن نـص المـادة 

ــــیس  1009 ــــى رئ ــــین إل ــــري التــــي أناطــــت التعی ــــة الجزائ ــــة والإداری ــــانون الإجــــراءات المدنیّ ق

المحكمــة الواقــع فــي دائــرة اختصاصــها محــل إبــرام العقــد، أو محــل تنفیــذه لمّــا یتعلّــق الأمــر 

ـــــــداخليبـــــــالتّ  ـــــــالي یظهـــــــر أنّ المشـــــــرِّع اهـــــــتم بالاختصـــــــاص الإقلیمـــــــي دون 3حكیم ال ، وبالتّ

الاختصــــاص النّــــوعي وتــــرك الأمــــر مبهمــــا، ممّــــا یجعلنــــا نقــــول أنّ نیّتــــه اتّجهــــت إلــــى عقــــد 

  لجهة القضاء العادي بصفة مطلقة. الاختصاص في هذا الشأن

  

  

  

                                                           
  . 1997-09المعدل والمتمم بالقانون رقم  1994-27من قانون التحكیم المصري رقم  9المادة  1
  .208أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الاداریة واثاره القانونیة، المرجع السابق، ص  2
التحكــیم ،بفعــل أحــد الجزائــري علــى: " إذا اعترضــت صــعوبة تشــكیل محكمــة  ،إ ،م ،إ ،ق ،مــن 1009نصــت المــادة  3

الأطـراف أو بمناســبة تنفیــذ إجــراءات تعیــین المحكــم أو المحكمــین ، یعــین المحكــم أو المحكمــون مــن قبــل رئــیس المحكمــة 

الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه ،إذا كان شرط التحكـیم بـاطلا أو غیـر كـاف لتشـكیل محكمـة 

  ذلك و یصرح بألا وجه للتعیین".  التحكیم ، یعاین رئیس المحكمة
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ــــس الاتّجــــاه بالنســــبة للتّ  ــــدّ ونف ــــى رئــــیس حكــــیم ال ــــد إل ولي، إذ جعــــل الاختصــــاص ینعق

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التّحكیم إذا كان التّحكیم یجري في الجزائر أو رفـع 

ارج واختـــار الأمـــر إلـــى رئـــیس محكمـــة الجزائـــر العاصـــمة، إذا كـــان التّحكـــیم یجـــري فـــي الخـــ

  1الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

فنیّـــة المشـــرِّع الجزائـــريّ اتّجهـــت حســـب الـــنّص إلـــى عقـــد الاختصـــاص فـــي هـــذا الشّـــأن  

من قـانون الإجـراءات  1042لجهة القضاء العادي بصفة مطلقة، كما أنّه وباستقراء المادّة 

المدنیــة والإداریــة الجزائــري، نجــد أیضــا أنّ المشــرِّع الجزاٍئــري اهــتمّ بالاختصــاص الإقلیمــي 

  2نّوعي.دون الاختصاص ال

ولكـن بـالرجوع إلــى العمـل القضــائي ونتیجـة للازدواجیــة القضـائیة التــي كرّسـها دســتور 

، ومـــن خـــلال توزیـــع الاختصـــاص بـــین القضـــاء العـــادي والقضـــاء الإداري بإنشـــاء 19963

ـــــة الجزائـــــري تـــــأثّر بهـــــذه  ـــــة والإداریّ المحـــــاكم الإداریـــــة، فنجـــــد أنّ قـــــانون الإجـــــراءات المدنیّ

  .4ته الأولى مباشرةالازدواجیة في مادّ 

وأمام هذا التحوّل أصبح القضاء الإداري قضاء مستقلاً یتولّى الفصـل فـي المنازعـات 

الإداریــــة التــــي تكــــون الدولــــة بمفهومهــــا الواســــع أحــــد أطرافهــــا، كمــــا أنّ نزاعــــات الصــــفقات 

                                                           
الجزائري على: "یمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین  ،إ ،م ،ج،إ،ق ،من 1041نصت المادة   1

المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو استبدالهم. في غیاب التعیین، وفي حالـة صـعوبة تعیـین 

رفـع الأمـر إلـى رئـیس المحكمـة  1زلهم أو استبدالهم، یجوز للطرف الذي یهمـه التعجیـل القیـام بمـا یـأتي: المحكمین أو ع

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا  2التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم یجري في الجزائر، 

  ."الإجراءات المعمول بها في الجزائركان التحكیم یجري في الخارج واختار الأطراف تطبي قواعد 
الجزائري: "إذا لم تحدد الجهـة القضـائیة المختصـة فـي اتفاقیـة التحكـیم، یـؤول  ،إ ،م ،ج،إ،ق ،من 1042نصت المادة  2

  .الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ"
 2008-11-16المـؤرخ فـي  19-08المعـدل بالقـانون  1996-12-08ي المـؤرخ من الدستور الجزائر  152المادة   3

  . 1996- 63 ج،ج،عددر،،ج 
الجزائــري علــى:" تطبــق أحكــام هــذا القــانون علــى الــدعاوى المرفوعــة أمــام الجهــات ،مــن، ق،إ،م،إنصــت المــادة الأولــى  4

  القضائیة العادیة و الجهات القضائیة الإداریة...".
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ـــي المـــادة   8001العمومیـــة ینعقـــد فیهـــا الاختصـــاص النـــوعي للقضـــاء الإداري بموجـــب نصَّ

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري. 8012و

مــن قــانون الإجــراءات  1040-1009فــإنّ الجهــة القضــائیة المشــار إلیهــا فــي المــواد 

المدنیــة والإداریــة الجزائــري التــي تتــولى تعــین المحكمــین هــي المحــاكم الإداریــة دون ســواها 

اســـع، أو مؤسســـة عمومیـــة ســـواء كـــان أحـــد أطـــراف الصـــفقة العمومیـــة الدولـــة بمفهومهـــا الو 

من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري جعلـت  801اقتصادیة، إذ نجد أنّ المادة 

المحـــاكم الإداریـــة هـــي المختصـــة نوعیـــاً بكـــلّ نـــزاع أُوكِـــل لهـــا بـــنص خـــاص، ولعـــلّ القـــانون 

لخـــاص هـــو الـــنص ا المتعلِّـــق بالمؤسســـة العمومیـــة والاقتصـــادیة المعـــدّل والمـــتمّم، 88-01

مـــــن  4 56و3 55المقصـــــود مـــــن نـــــص المـــــادة أعـــــلاه، وهـــــو الواضـــــح مـــــن نصـــــي المـــــادة 

المعـــــدل المتضـــــمن القـــــانون التـــــوجیهي للمؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــادیة  01-88قـــــانون

  .والمتمم

هـــذا بالنســـبة للاختصـــاص النّـــوعي، أمّـــا بالنّســـبة للاختصـــاص الإقلیمـــي فقـــد أشـــارت 

ــه فــي مــادة العقــود مــن قــانون الإجــراءات ال 804المــادة  مدنیــة والإداریــة الجزائــري إلــى:" أنّ

                                                           
الجزائري على : "المحاكم الإداریة هي جهات الولایـة العامـة فـي المنازعـات  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 800نصت المادة  1

الإداریـــة ،تخـــتص بالفصـــل فـــي أول درجـــة ، بحكـــم قابـــل للاســـتئناف فـــي جمیـــع القضـــایا ، التـــي تكـــون الدولـــة أو الولایـــة 

  داریة طرفا فیها " .أوالبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإ
الجزائــري علــى : "تخــتص المحــاكم الإداریــة كــذلك بالفصــل فــي : دعــاوى  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 801نصــت المــادة  2

إلغــاء القــرارات الإداریــة والــدعاوى التفســیریة ودعــاوى فحــص المشــروعیة للقــرارات الصــادرة عــن ،الولایــة والمصــالح غیــر 

یـــة ،البلدیـــة والمصـــالح الإداریـــة الأخـــرى للبلدیـــة ،المؤسســـات العمومیـــة المحلیـــة ذات الممركـــزة للدولـــة علـــى مســـتوى الولا

  الصبغة الإداریة دعاوى القضاء الكامل ،القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".  .
ونا المعدل والمتمم على:" عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قان 01-88من المرسوم  55نصت المادة 3

لتســییر مبــاني عامــة أو جــزء مــن الأمــلاك العامــة الاصــطناعیة وذلــك فــي إطــار المهمــة المتوســطة بهــا، یضــمن تســییر 

الأملاك العامة طبقا للتشریع الذي یحكم الأملاك العامة، وفي هـذا الإطـار یـتم التسـییر طبقـا لعقـد إداري للامتیـاز ودفتـر 

  لحقات الأملاك العامة من طبیعة إداریة".الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بم
مــــن نفــــس المرســــوم علــــى :"عنــــدما تكــــون المؤسســــة العمومیــــة الاقتصــــادیة مؤهلــــة قانونــــا لممارســــة  56نصــــت المــــادة 4

صــلاحیات الســلطة العامــة وتســـلم بموجــب ذلــك وباســـم الدولــة ولحســابها ترخیصــات وإجـــازات وعقــود إداریــة أخـــرى .... 

  بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة ". تخضع المنازعة المتعلقة
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الإداریــة مهمــا كــان نوعهــا ترفــع الــدعاوى وجوبــا أمــام المحكمــة الإداریــة التــي یقــع فــي دائــرة 

حكـــیم الـــداخلي، أمّـــا فـــي اختصاصـــها مكـــان إبـــرام العقـــد أو مكـــان تنفیـــذه"، هـــذا بالنســـبة للتّ 

المحكّمــین إلــى المحكمــة الإداریــة التــي یقــع  حكــیم الــدّولي فینعقــد الاختصــاص فــي تعــین التّ 

حكــیم، إنْ كــان التّحكــیم یجــري فــي الجزائــر   فــي دائــرة اختصاصــها مكــان إجــراء جلســات التّ 

حكــیم یجــري خــارج الجزائــر واتفّــق أو إلــى المحكمــة الإداریــة بــالجزائر العاصــمة إذا كــان التّ 

  الجزائري.الأطراف على تطبیق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  الفرع الثاّلث: دور القضاء في ردّ المحكّم.

حكیمـي ینهـي الخصـومة وتنقضـي معـه مهمّة المحكّـم لیسـت أبدیـة، فصـدور الحكـم التّ 

حكیمیـة، أو تنتهـي مهمّتـه طبعـاً مهمّة المحكّم، وهذه هي النتیجة الطبیعیة لنهایة الدعوى التّ 

كذلك بوفاته، أو فقدانه للأهلیة بتعرّضه لأحد عوارضها، أو الإعلان عن إفلاسه القضـائي 

أو الحكــم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة، كمــا قــد ینتهــي عملــه بســبب امتناعــه الشّخصــي عــن 

  .1حكیمي أو ردّه أو عزلهالعمل التّ 

تزامهمـــا بمجموعـــة مـــن الشـــروط جـــزء منهـــا ویشـــترك المحكّـــم والقاضـــي فـــي وجـــوب ال

مصدرها القانون، وتتناسب مع طبیعة العمـل المسـند إلیهمـا، وبعضـها مصـدرها العقـد محـل 

حكیمیـــة شخصـــیا حتـــى نهایتهـــا، وعـــدم حكـــیم  فـــي حـــدّ ذاتـــه كـــالالتزام بمباشـــرة المهمّـــة التّ التّ 

مــثلاً، هــذا عــلاوة          تركهــا للغیــر، ولــو عــن طریــق الإنابــة كمــا هــو معمــول بــه فــي المحامــاة

علــى الالتزامــات التــي تفرضــها الواجبــات الأخلاقیــة والمهنیــة لكلیهمــا كــالالتزام بالسّــرّ وعــدم 

  إفشاء أسرار الخصومة.

وعلیــه یجــب علــى المحكّــم قبــل قبولــه بمهمــة التّحكــیم الاطّــلاع علــى هــذه الالتزامــات 

  بهذه الالتزامات.والتقیّد بها تفادیا لردّه من الأطراف عند إخلاله 

                                                           
نقضـاء سـلطة المحكـم ینظـر: محمـد الحبیـب ، القضـاء والتحكـیم أیـة صـیغة بدیلـة  للنهـوض التفصل أكثر عن أسـباب  1

  وما بعدها. 424بالوظیفة القضائیة ، دارسة مقارنة ،المرجع السابق، ص 
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إنّ هــذه الشــروط هــي التــي ترقــي عمــل المحكّــم وتجعلــه یفــوز بثقــة الأطــراف، ولعــلّ 

هـا علــى الإطــلاق التمتــّع بالحیــاد والاســتقلال كشــرطین أساســین لكونهمــا مــن الضــمانات أهمّ 

  الأساسیة في التقاضي بصفة عامة.

ت الواجـب اتبّاعهـا لـردّ وعلیه سـنتطرق لمفهـوم الحیـاد والاسـتقلالیة قبـل شـرح الاجـراءا

  المحكّم في منازعات الصفقات العمومیة.

  : موضوعیة المحكّم والتزامه بالحیاد والاستقلال.لالبند الأوّ 

الحیــاد هــو ســلوك متعلــق بالعاطفــة الشّخصــیة للمحكّــم، ومرجعــه غریــزة داخلیــة تــؤدّي 

  إلــى انحیــاز المحكّــم إلــى طــرف ضــدّ الطــرف الآخــر لوجــود صــلة قرابــة، أو عــداوة لأحــدهما 

  .1أو مصلحة خاصّة للمحكّم في النّزاع

ـــارة الشـــكوك لـــدى  ـــي مـــن شـــأنها إث ـــم الإفصـــاح عـــن الظـــروف الت ـــى المحكّ فیجـــب عل

الأطــراف حــول حیــاده ونزاهتــه واســتقلاله، ویقصــد بالاســتقلال عــدم وجــود أیــة علاقــة تبعیــة 

بین المحكّم وأحد الأطـراف، ومعنـاه أیضـا ألاّ توجـد للمحكّـم أيّ صـلة، أو ارتبـاط، أو تبعیـة 

بأحد الطرفین، فلا  یكون صـدیق أحـدهم، أو أحـد أقاربـه بـل یكـون مسـتقلا عنهمـا اسـتقلالاً 

  .2اعیا ومهنیامالیا واجتم

والحیاد یعني أنّ المحكّم یجب ألاّ ینحاز إلى أحد الطرفین أو ضـده لأسـباب خاصـة  

  .3أو شخصیة، فهي حالة نفسیة لا یعرفها إلا صاحبها

  ثــــمّ إنّ فكــــرة الحیــــاد والاســــتقلال تقتضــــي مــــن المحكّــــم ألاّ یخفــــي أيّ ظــــروف تمــــسّ       

ف قــد یطــرأ بعــد تعیینــه یكــون مــن شــأنه التــأثیر بهمــا، بــل یلتــزم بإحاطــة الأطــراف بــأيِّ ظــر 

                                                           
للنهـــوض بالوظیفـــة القضـــائیة ، دارســـة مقارنـــة، المرجـــع الســـابق  محمـــد الحبیـــب ، القضـــاء والتحكـــیم أیـــة صـــیغة بدیلـــة 1

  . 408ص
  ،120هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، المرجع السابق، ص 2
مصـر  ،یحي عبد العزیز الجمـل، المخاصـمة والـرد، دراسـة مقارنـة بـین القضـاة والمحكـم، مجلـة التحكـیم العربـي، القـاهرة3

  .73، ص 2006، 9عدد 
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   علــى هــذین الشــرطین، ویتــرك للخصــوم بعــد ذلــك الحریــة فــي التقــدیر مــا یقررانــه باســتمراره 

  تعین محكّم آخر. أو

نظـــرا لأهمیـــة هــــذه الالتزامـــات نجــــد بعـــض الأنظمــــة القضـــائیة أَوْجبــــت أنْ یكتتـــب المحكّــــم 

  1.ینه، ومنها القانون المغربي والقانون البریطانيتصریحاً بالاستقلالیة والحیاد قبل تعی

         واســــــتقلال المحكّــــــم وحیــــــاده فكرتــــــان تتحــــــدان أو تتشــــــابهان فــــــي غایتهمــــــا، ولكنّهمــــــا

ــــي مضــــمونیهما. فالاســــتقلال هــــو مســــألة موضــــوعیة ملموســــة  ــــدمجان أو تختلطــــان ف لا تن

كـــن تقـــدیره موضـــوعیاً والحیـــاد هـــو مســـألة شخصـــیة، أو ذهنیـــة، أو معنویـــة. والاســـتقلال یم

حكیمیـــة، والاســـتقلال وبشـــكل مـــادي، أمّـــا الحیـــاد فهـــو لا یثبـــت إلا بعـــد ممارســـة العملیـــة التّ 

  قرینة على الحیاد، في حین أنّ المحكّم قد یكون محایداً وغیر مستقل عن الخصوم.

هــو شــرط لا غنــى عنــه لممارســة الوظیفــة قلال المعنــوي للمحكّــم عــن الخصــوم والاســت

فمن حـقّ كـلّ متقـاض أو محكّـم أنْ یمثـل أمـام محكّـم أو قـاض محایـد تتـوفر فیـه  القضائیة،

  الحیدة والاستقلال، معناه محاكمة عادلة. 

رغـــم اشـــتراك المحكّـــم والقاضـــي فـــي هـــذین المبـــدأین إلاّ أنّ الـــدرّاس اختلفـــوا فـــي طبیعـــة 

ن مـن طبیعـة واحـدة الحیاد والاستقلال لكلٍّ من القاضي والمحكّم، فهناك من یرى أنّ الأمـری

بالنسبة للقاضي والمحكّم نظرا لوحدة الوظیفة التي یقوم بها الاثنین، في حین رأى  الـبعض 

الآخــر أنّــه لا یمكــن التســویة بینهمــا، ویجــب التســاهل فــي تقــدیر حیــاد المحكمــین لاعتبــارات 

  .2دة مستمدا من نظام التّحكیم والهدف منه ومن سماته أیضامتعدّ 

یشترط فـي القاضـي الاسـتقلال التـّام عـن الخصـوم لأنّهـم لـم یختـاروه ، فـإنّ  كان   فإنْ 

المحكّم اختاره الخصـوم ومنحـوه ثقـتهم، وبالتـالي تبقـى مسـألة الحیـاد والاسـتقلالیة نسـبیة. ثـمّ 

إنّ المغــالاة باشــتراط الحیــاد والاســتقلال فــي المحكّــم ســیؤدي إلــى صــعوبة فــي إیجــاد محكــم 

                                                           
  . 188القضاء والتحكیم ،المرجع السابق،ص ،الحبیبمحمد  1
ختص�اص القاض�ي الإداري ف�ي تس�ویة منازع�ات العق�ود الإداری�ة ف�ي بوعبد الله مختار ،التحكیم وا جبایلي صابرینة، 2

  . 225،المرجع السابق،ص09-08 ،م،إج،،إق،، ضوء
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ـــالي و  ـــین واختیـــاره، وبالت ـــر ب ـــاد لإعطـــاء ثقـــة أكث ـــدیر الاســـتقلال والحی جـــب التّســـاهل فـــي تق

 .1المحتكمین وتسهیل مهمّة هیئة التحكیم

  ثاني: مفهوم ردّ المحكّم وضوابطه. ال البند

حكـــیم إنْ قـــدّمَ حكیمیـــة قبـــل بـــدء إجـــراءات التّ للمحكّـــم  أن یعـــدل عـــن قبـــول المهمـــة التّ 

أسبابا جدیة تمنعه من القیام بمهمّته، وتبرّر عدوله كما لو أصابه مرض مقعـد، أو اضـطرّ 

حكـیم، أو إذا علـم بمـا یجعـل إلى سفر طویل یحول دون أداء مهمّته، في المیعاد المحدّد للتّ 

  شكّ من الأطراف. حیاده واستقلاله محلّ 

ان ثقــــة مــــن المتخاصــــمین وهمــــا مرتبطــــان وبمــــا أنّ مبــــدأَي الاســــتقلال والحیــــاد یعطیــــ

بــالحقوق والضــمانات الأساســیّة للمحاكمــة العادلــة، فقــد عملــت كــلّ الشــرائع الوضــعیة علــى 

تــدعیم هــذین المبــدأین بإتاحــة الإمكانیــة للأطــراف بــردّ المحكّــم الــذي لا یحتــرم هــذه المبــادئ 

  .2في حكمه أسوةً بأحكام ردّ القاضي

طلب یقدمّه أحـد أطـراف الخصـومة التّحكمیـة إلـى القاضـي والمقصود بردّ المحكّم هو 

   الإداري بغیــة منــع المحكّــم مــن نظــر النّــزاع لتــوافر أحــد الأســباب الماسّــة بحیدتــه واســتقلاله 

أو عدم احترامه لحقوق الدّفاع وفي غالب الأحیان یكون ردّ المحكّم للأسـباب التـي یـردّ بهـا 

  .3القاضي وبنفس الاجراءات

                                                           
  . 141محمد حسن جاسم المعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني ، المرجع السابق، ص  1
الجزائــري  إمكانیــة رد القضــاة بنصــها: "یقــدم طلــب الــرد بعریضــة إلــى  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 242لقــد نظمــت المــادة  2

      افعـــات...في جمیـــع الحـــالات ، یكـــون القـــرار رئـــیس الجهـــة القضـــائیة ، بعـــد دفـــع الرســـوم القضـــائیة وقبـــل إقفـــال بـــاب المر 

  أو الأمر الفاصل في الرد ،غیر قابل لأي طعن ". 
  . 215أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعة الإداریة وأثاره القانونیة ، المرجع السابق، ص  3
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صــــدد فــــإنّ المشــــرِّع المصـــري نــــصّ علــــى إمكانیــــة ردّ المحكّــــم دون تبیــــان فـــي هــــذا ال

أسـباب الــردّ، تاركًــا المجـال للطّــرف الطّــاعن فـي حیــاد المحكّــم مـن تقــدیم أســباب موضــوعیّة 

  .1لإقناع القاضي

 1016وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ المشــرِّع الجزائــري حــدّد أســباب الــردّ فــي المــادة 

مدنیــة والإداریــة الجزائــري، وحصــرها فــي ثلاثــة؛ وهــي وجــود شــبهة مــن قــانون الإجــراءات ال

مشروعة في استقلالیة المحكم، لاسیما إذا وجدت مصلحة، أو علاقة اقتصادیة، أو عائلیـة 

مــع أحــد الأطــراف. أو عنــدما لا تتــوفر فــي المحكّــم المــؤهلات الكافیــة. أو عنــد وجــود ســبب 

  .ردّ منصوص علیه في اتّفاق التّحكیم مسبقاً 

ما توفّر أحد الأسباب على الطرف الذي یهمّه التّعجیل أن یسعى إلـى ذلـك علـى ا فإذ

، إلا إذا كـان قـد اشـترك فـي تعیـین المحكمــة طعـنٍ  أنْ یفصـل القاضـي بـأمر غیـر قابـل لأيِّ 

عیـین، ویبـادر إلـى التّ  فـلا یحـقّ لـه طلـب الـردّ اللّهـم إلاّ إذا تبـیّن أنّ سـبب الـردّ قـد ظهـر بعـد

  .2محكمة التّحكیم، وطرف الخصم دون تأخیر بأسباب الردّ تبلیغ 

یفهـم مـن المـادة أنّ القاضـي الاسـتعجالي هـو المخـتصّ فـي نظـر عملیـة الـردّ، أمّـا إذا 

ق إلـى هــذه الحالـة، وهــذا أمـر القاضـي بــرفض طلـب ردّ المحكّـم فالمشــرِّع الجزائـري لــم یتطـرّ 

ردّ المحكّــم أو رفــض رده، علــى خــلاف مــا یــدفعنا إلــى الحــدیث عــن  الآثــار المترتبّــة عــن 

المشـــرِّع المصـــري الـــذي جعـــل طلـــب الـــردّ أو الأمـــر بـــرفض الطلـــب لـــیس لهمـــا أثـــر موقـــف 

                                                           
ـــــاریخ  27 رقـــــممـــــن قـــــانون التحكـــــیم المصـــــري   18المـــــادة  1 ـــــانون         1994-04-21الصـــــادر بت المعـــــدل والمـــــتمم بالق

  . 1997-05-15الصادر بتاریخ  20ج،ر،م ،عدد  09-1997
الجزائــري علــى: " یجــوز رد المحكــم فــي الحــالات الأتیــة: عنــدما لا تتــوفر  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 1016نصـت المــادة  2

یوجد سبب رد منصوص علیه في نضام التحكیم الموافق علیه من قبل  فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف ،عندما

الأطــراف ،عنــدما تتبــین مــن الظــروف شــبهة مشــروعة فــي اســتقلالیته لاســیما بســبب وجــود مصــلحة أو علاقــة اقتصــادیة    

ه     أو عائلیــة مــع أحــد الأطــراف مباشــرة أو عــن طریــق وســیط ،لا یجــوز طلــب رد المحكــم مــن الطــرف الــذي كــان قــد عینــ

  أو شارك في تعیینه إلاّ لسبب علم به بعد التعیین ...هذا الأمر غیر قابل لأي طعن ".  
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ا إذا حكم القاضي بردّ المحكّم فإنّ كلّ الإجراءات التي سبق وأن قـام ، أمّ حكیملإجراءات التّ 

  1بها تعتبر لاغیة وكأن لم تكن.

ت التّحكـــیم فـــي مثـــل هـــذه الوضـــعیة  یكـــون ذهـــب بعـــض الفقـــه إلـــى أنّ وقـــف إجـــراءا

حتمیــا علــى اعتبــار أنّ المســألة یملیهــا المنطــق القــانوني فــلا یجــوز أن یســتمر المحكّــم فــي 

عملــه رغــم تقــدیم طلــب بــردّه ممّــا یــؤثر علــى حیــاده، ویخــلّ كــذلك بحــقّ الــدّفاع، هــذا فضــلا 

الفصل فیها عـن ولایـة على أنّ الفصل في طلب الرّد هو فصل في مسألة أولیّة یخرج أمر 

ــم  ــه یترتـّـب علــى ذلــك اعتبــار المحكّ ــه إذا حكمــت المحكمــة بــردّ المحكّــم فإنّ المحكّــم، كمــا أنّ

الذي حكم بردّه غیر صالح للتّحكیم فـي النّـزاع، وأنّ الإجـراءات التـي كانـت قـد بـدأت تعتبـر 

م ك ردّ المحكِّـحكـیم النهـائي، إذا كـان قـد صـدر، یعنـي ذلـكأن لم تكن، بما في ذلـك حكـم التّ 

وتعیین بدیل له یؤدي إلى إعادة تشكیل هیئـة تحكـیم جدیـدة بالطریقـة ذاتهـا التـي كـان معیّنـا 

حكــیم، فــإنّ ذلــك یــؤدي إلــى بطــلان اتفّــاق بهــا الأوّل، مــا لــم یكــن معیّنــا باســمه فــي اتفّــاق التّ 

  .2التحكیم

لمحكّـــــم أمّـــــا إذا حكمـــــت المحكمـــــة بـــــرفض دعـــــوى الـــــرّدّ بعـــــد أن تأكـــــدت مـــــن حیـــــاد ا

  حكیم في نظر النّزاع كما تمّ تشكیلها قبل تقدیم طلب الرد.واستقلاله، فتستمر هیئة التّ 

إدراكــا مــن المشــرِّع الجزائــري لإمكانیــة اســتخدام وســیلة الــردّ تعســفیا، أو بهــدف عرقلــة 

وتعطیـــل إجـــراءات التّحكـــیم، فقـــد وضـــع ضـــوابط تضـــمن حریـــة الطلـــب مـــن جهـــة، وتحفـــظ 

  جهة أخرى. ومن هذه الضوابط نذكر ما یلي:للمحكّم كرامته من 

  

  

                                                           
  المعدل والمتمم. 27رقم  1994لسنة من قانون التحكیم المصري  19المادة  1
 .188جمال أحمد هیكل، الاتفاق على التحكیم بین الإجراء والموضوع، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص 2

  .132مد السید عمر التحیوي ، أركان الاتفاق على التحكیم وشروط صحته ، المرجع السابق، ص مح3
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لا یجوز طلب ردّ المحكّم مـن الطـرف الـذي كـان قـد عیّنـه، أو شـارك فـي تعیینـه إلا  -1

یعلمهـا  التي كـان ومعنى ذلك أنّه لا مجال لردّ المحكّم للأسباب،1لسبب علم به بعد التعیین

ــ ، وأنّــه قــد علــى هــذا الوضــع ك موافقتــه الضــمنیةم، ویعنــي ذلــطالــب الــردّ وقــت تعیــین المحكِّ

تنــازل عــن حقِّــه لطلــب الــردّ، وإذا كــان لــم یعلــم بأســباب الــرد فعلیــه أن یثبــت توافرهــا، ونفــي 

 علمه بوجودها بجمیع طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادیة.

وهــذا الشــرط لــم یــنص علیــه القــانون الجزائــري، إلا أنّــه تحقیقــا لفاعلیــة التّحكــیم مــن   -2

ســریع لحــلّ المنازعــات فــي إطــار الصــفقات العمومیــة فإنّــه لا یقبــل طلــب خــلال أنّــه طریــق 

حكـیم، أي أنّـه لا یجـوز لأحـد م ذاته في عملیـة التّ الردّ ممّن سبق له تقدیم الطلب بردّ المحكِّ 

ـــم لأكثـــر مـــن مـــرّة خـــلال عملیـــة التّحكـــیم نفســـها  طرفـــي التّحكـــیم أن یطلـــب ردّ نفـــس المحكّ

 .2ما یطبق على مسائل سبق الفصل فیها بالقضاءویطبق على مثل هذه الطلبات 

أمّا بالنسبة لمیعاد طلب الرد فلم ینص علیه المشرّع الجزائري ولكنه أكّد على الطابع       

الاســتعجالي، كمــا لــم یفــرد المشــرِّع الجزائــري نصّــا لمعالجــة عــبء إثبــات الــرّد فــي حالــة ردّ 

العلـم بسـبب الـرد ثـارت فـي فرنسـا وطبقــا المحكمـین، والحقیقـة أنّ مشـكلة عـبء إثبـات عـدم 

للقاعدة التقلیدیة البینة على المدعي فإنّ من یدّعي أنّه یجهل سـبب الـردّ علیـه إقامـة الـدلیل 

علـــى ذلـــك، ولكـــن القضـــاء رأى أنّ التكلیـــف بإثبـــات عـــدم العلـــم فهـــو تكلیـــف بإثبـــات واقعـــة 

فـإنّ عـبء الإثبـات یلتـزم سلبیة، وهو أمر مستحیل عملا من وجهة نظـر القضـاء، ومـن ثـمّ 

ـــم یتمســـك  ـــم بســـبب الـــردّ و لكنـــه ل      بـــه المطلـــوب رده حیـــث، یثبـــت أنّ طالـــب الـــردّ كـــان یعل

                                                           
 

  
حـازت قـوة الشـيء المقضـي بـه تكـون حجـة بمـا فصـلت  من ،ق، م،الجزائري علـى: " الأحكـام التـي 338نصت المادة  2

فیه من الحقوق، ولا یجـوز قبـول أي دلیـل یـنقض هـذه القرینـة ولكـن لا تكـون لتلـك الأحكـام هـذه الحجیـة إلا فـي نـزاع قـام          

المـادة  في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم ،دون ان تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نف س المحل والسبب". فیما نصت

مــن ،ق،إ،م،إ، الجزائــري علــى:" الحكــم فــي الموضــوع هــو الحكــم الفاصــل كلیــا أو جزئیــا فــي النزاع....ویكــون هــذا  296

  الحكم بمجرد النطق به حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه قي النزاع المفصول فیه".
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بــه ومیــزة هــذا الحــل أنّ الإثبــات ســوف ینصــبّ فــي هــذا الغــرض علــى واقعیــة إیجابیــة وهــي 

  علم الطرف الآخر.

أنْ نشـیر إلـى أنّ بعـض التشـریعات تكلّمـت كـذلك عـن عـزل المحكّـم ولـو بصــفة  یبقـى

نــادرة رغــم أنّ العــزل لا یمكــن تحقیقــه إلا اتفّــاق الأطــراف حیــث یطلــب مــن القضــاء التــدخل 

  1لعزل المحكّم.

الفــرع الرابــع: اختصــاص القضــاء بنظــر المنازعــة الإداریــة فــي حالــة عــدم صــدور حكــم 

  التحكیم في المیعاد.

حكیم بدل القضاء لما فیـه المتعارف علیه أنّ الأطراف المتنازِعین عادة ما یلجؤون للتّ 

ـــإنّ كـــلّ التشـــریعات حـــدّدت آجـــالا معینـــة  ـــح للوقـــت ، وطالمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك، ف مـــن رب

حكیم التقیّد بها، والآجـال فـي كـلّ القـوانین هـي حكیم، وجب على محكمة التّ لصدور حكم التّ 

مــن قــانون  1018، وهــو مـا عمــد إلیـه المشــرِّع الجزائـري إذ نصّــت المـادة 2ظــام العـاممـن النّ 

ــ ــاق التّ الإجــراءات المدنیّ ــه " یكــون اتفّ حكــیم صــحیحا ولــو لــم یحــدّد أجــلا ة والإداریــة علــى أنّ

أشــهر تبــدأ  04لإنهائــه، وفــي هــذه الحالــة یلــزم المحكّمــون بإتمــام مهمّــتهم فــي ظــرف أربعــة 

حكـیم، غیـر أنّـه یمكـن تمدیـد هـذا الأجـل ریخ إخطار محكمـة التّ من تاریخ تعیینهم، أو من تا

بموافقـــة الأطـــراف، وفـــي حالـــة عـــدم الموافقـــة علیـــه، یـــتمّ التّمدیـــد وفقـــا لنظـــام التّحكـــیم، وفـــي 

  غیاب ذلك یتمّ من طرف رئیس المحكمة المختصة..".

  یتّضح من النص أن آجال إنهاء المحكّمین لمهمّتهم هي كالآتي:

شـــهر مـــن تـــاریخ تعیـــین المحكّمـــین، أو مـــن تـــاریخ إخطـــار محكمـــة مـــدّة أربعـــة أ .1

 التّحكیم بالنّزاع.

 تضاف لها مدة أربعة أشهر باتّفاق الأطراف. .2
                                                           

للفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیة المرجـع  نجیب أحمد عبد االله، ثابت الجبلي، النظریة العامة للتحكیم، دراسة مقارنـة 1

  . 594السابق، ص 
على: "یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم القبـول إذا كـان مـن  الجزائري ، إ، م، إ،قن، م 69 نصت المادة 2

  النظام العام عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو عند غباب طرق الطعن".
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ل فـي حالـة عـدم اتفّـاق الأطـراف وفقـا لنظـام مدّة أربعة أشهر كتمدید للأجـل الأوّ  .3

 حكیم.التّ 

أربعة أشهر تضاف كتمدید من رئیس المحكمة المختصّة إذا لـم یـتمّ التّمدیـد  مدّة .4

  لا باتّفاق الأطراف، ولا وفقا لنظام التّحكیم.

ثــمّ إنّ قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري تــرك الآجــال لإرادة الأطــراف فــي 

د مهلـة التّحكـیم ولكـن فـي أن یحدّدوا مـدّة التّحكـیم واعتبـر العقـد صـحیحًا، حتـى ولـو لـم تحـدّ 

  هذه الحالة تكون مهلة التّحكیم مفترضة بأربعة أشهر.

هــذا، ونجــد أنّ قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة اعتمــد إمكانیــة تمدیــد  وأخضــعها 

ــاق التّحكــیم ولــم  یتوصّــل  دائمــا لمبــدأ ســلطان الإرادة ، فــإذا انقضــت المــدّة المحــدّدة فــي اتفّ

  .1على التّمدید یعود الأمر إلى القضاء المختصالطرفان إلى اتّفاق 

ولكــن هنــا یطــرح إشــكال فــي حالــة تقــدیم طــرف لطلــب تمدیــد آجــال التّحكــیم، وتجاهــل 

  زاع؟الطرف الآخر له، فهل یجوز له رفع الأمر للقضاء للفصل في النّ 

یــرى الــبعض أنّ حــق أيّ مــن الطّــرفین فــي اللّجــوء إلــى القضــاء مقصــور علــى حالــة 

بانتهاء الإجراءات، في حـین ذهـب الـبعض الآخـر إلـى أنّ اللّجـوء إلـى القضـاء  صدور أمر

جـــائز فـــي الحـــالتین، ومـــن ثـــمّ یمكـــن تجاهـــل أمـــر رئـــیس المحكمـــة بتحدیـــد میعـــاد إضـــافي 

  .2واللّجوء مباشرة إلى المحكمة المختصّة أصلا بنظر النزاع 

لإجـراءات المدنیـة والإداریـة أمّا المشرِّع الجزائـري فلـم یعـالج هـذه المسـألة فـي قـانون ا 

  وتركها مبهمة .

                                                           
،ق،إج،،م،إ،على:"...غیــر أنــه یمكــن تمدیــد هــذا الأجــل بموافقــة الأطــراف و فــي حالــة  مــن 2فقــرة  1018نصــت المــادة 1

  عدم الموافقة علیه یتم التمدید وفقا لنظام التحكیم وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة..."
ارنــة ، المرجــع الســابق محمــد الحبیــب ، القضــاء والتحكــیم ، أیــة صــیغة بدیلــة للنهــوض بالوظیفــة القضــائیة ، دارســة مق2

  . 498ص
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أشـــهر هـــي المـــدة القانونیـــة  04وعلیـــه فـــإنّ المشـــرِّع الجزائـــري جعـــل مـــن مـــدّة أربعـــة 

وهنــاك مِــن  1،أشــهر 06 حــدّدها بســتةلصــدور حكــم التحكــیم مخالفــا المشــرِّع الفرنســي الــذي 

  ي.أشهر كالمشرِّع السّعود 03التشریعات مَنْ قصرت المدة إلى ثلاثة 

عموماً، فإنّ المدّة المعتمدة من المشرِّع الجزائري ملائمة للهـدف المنشـود مـن التحكـیم 

كما أنّه أخذ  بالطـابع الإداري للتّحكـیم وتـرك تحدیـد المـدة إلـى اتّفـاق التّحكـیم حسـب طبیعـة 

كــلّ نــزاع، وهــو الظــاهر مــن موقفــه فــي حالــة عــدم الاتفّــاق علــى التّمدیــد إذ تــرك هــذا الحــق 

  اف ولــم یحــدّده كمــا أنّــه أجــاز أن یكــون التّمدیــد، ســواء قبــل انقضــاء الآجــال الأصــليللأطــر 

أو بعــد انقضــائه، طالمــا أنّ آجــال التّحكــیم قــرّرت لمصــلحة المحتكمــین الخاصــة أي لیســت 

مـــن النظـــام العـــام، وهـــذا الأمـــر یبـــدو أنّـــه مخـــالف للنصـــوص الأخـــرى الـــواردة فـــي القـــانون 

  والتي جعلتها من النظام العام. المدني المتعلقة بالآجال،

كمــا أنّ عــدم تحدیــد المــدة أو عــدد مــرات التجدیــد یفقــد میــزة الســرعة فــي الفصــل التــي 

حـدّا أعـلاه  1018یتمیز بها نظام التحكیم، كما لم یحـدد القـانون أیضـا حسـب نـص المـادة 

  أقصى لتمدید المیعاد.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  المعدل والمتمم. 1975-12-09المؤرخ في  1123-75رقم  الفرنسي ،إ،م،إ،ق ،من 1456المادة 1
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  .الخصومة التّحكیمیةالمطلب الثاّني: رقابة القضاء على سیر 

ممّـــا ســـبق الإشـــارة إلیـــه آنفـــا أنّ اتفّـــاق التّحكـــیم أیّـــا كانـــت صـــورته یرتــّـب أثـــرین، أثـــر 

حكــیم فــي الفصــل بموضــوع النّــزاع المعــروض علیهــا إیجــابي؛ ومقتضــاه أن تخــتص هیئــة التّ 

بمقتضــى اتفّــاق التّحكــیم وفــي حــدوده. وأثــر ســلبي یتمثـّـل فــي حرمــان أطــراف التّحكــیم مــن 

  حكیم.لّجوء إلى القضاء بغیة الفصل في المنازعة المتفّق بشأنها على التّ ال

وعلى المحكمـة التـي یرفـع لهـا نـزاع یوجـد بشـأنه اتفّـاق تحكـیم أن تمتنـع عـن نظـره إذا 

  دفع المدّعى علیه بذلك قبل تطرّقه للموضوع.

یـــة عاتصـــبح ملكـــاً لطرفیهـــا، وتحـــت ر  -وبمجـــرد انعقادهـــا -حكیمیـــة إنّ الخصـــومة التّ 

، وكقاعــدة عامّــة فــإنّ القضــاء غیــر مخــتص للنظــر فیهــا، غیــر المحكّــم أو الهیئــة التّحكیمیــة

أنّ هـــذه  القاعـــدة لا یمكـــن إعمالهـــا عـــن طلاقـــة، إذ أنّ هـــذا الأثـــر لا یمكـــن أنْ یمتـــدّ إلـــى 

  .1المسائل الوقتیة، أو التحفظیة باعتبار أنّها غیر ماسّة بأصل الحق

محــل جــدل فقهــي كبیــر بــین مؤیِّــد ومعــارض لهــا، فــإذا كانــت إنّ هــذه المســألة كانــت 

حكـیم دائمـا تمـنح للمحكّـم صـلاحیة اتّخـاذ الإجـراءات التحفظیـة، وكـذا القاعدة العامّـة فـي التّ 

ـــة كســـماع الشّـــمباشـــرة إجـــراءات التّحقیـــق فـــي الخصـــومة التّ  هود و إجـــراء المعاینـــات حكیمی

بار الشهود للحضور وسماع أقوالهم، كمـا أنّـه لا إلا أنّ المحكّم لا یملك سلطة إج 2،المادیة

ـــــى الرّجـــــوع للقاضـــــي المخـــــتصّ لاتّخـــــاذ هـــــذه  ـــــالي یضـــــطر إل ـــــیفهم وبالت ـــــك ســـــلطة تحل یمل

. كما له الاستعانة بالقضاء أیضا في الإنابـات القضـائیة داخـل الدولـة  والإنابـة 3الإجراءات

ة للقیــام بــإجراء هــي عمــل تفــوض فیــه محكمــة غیــر مختصــة إقلیمیــا محكمــة أخــرى مختصــ

  4معین، أو الاستعانة بالقضاء في نظر مسائل أوّلیة تخرج عن ولایته كالدعاوى الجزائیة.

                                                           
  . 131یوسف حسني الحر ، منازعات التحكیم ،الإجراءات الوقتیة والتحفظیة ، المرجع السابق،ص 1
  . 228دود سلطاته، المرجع السابق، ص هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وح 2
  . 48، ص 2005رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  3
  . 222ص  بدون سنة النشر، ،3عبد الهادي عباس و جهاد هوامش، التحكیم، المكتبیة القانونیة، دمشق، سوریا، ط4
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نجـــد أنّ المشـــرِّع الجزائـــري وأســـوة ببـــاقي المشـــرعین قـــام بتوزیـــع ســـلطة اتّخـــاذ التــّـدابیر 

المؤقتـــة والأعمـــال الولائیـــة وجعلـــه اختصاصـــا مشـــتركا بـــین محكمـــة التّحكـــیم والقضـــاء رغـــم 

تقیّده بقیود وضوابط نظرا للطبیعة القانونیة لبعض التدابیر التي لا یمكـن للمحكّـم القیـام بهـا 

  1.دنیةمجراءات الانون الإق1046وهو الأمر الظاهر من المادة 

ومن المسائل القانونیة التي تتدخل فیها المحكمة الإجـراءات الوقتیـة والتحفظیـة التـي 

هـو قضـاء مؤقـت لا یمـسّ أصـل الحـقّ، وإنّمـا یرمـي  هي نوع من القضاء المستعجل، الذي

إلــى تــدارك خطــر محــدق  بأحكــام عاجلــة تصــدرها المحكمــة بعــد إجــراءات مختصــرة وفـــي 

  مواعید قصیرة.

صـــف القضـــاء المســـتعجل بأنّـــه وقـــائي ســـواء كانـــت الـــدعوي مرفوعـــة، أم یحتمـــل ویتّ 

، فهو أمر یصدره  القاضي بناءً على عریضـة یقـدِّمها الطالـب دون مواجهـة الطـرف 2رفعها

ـــیس باعتبـــاره قاضـــیا بـــل باعتبـــاره والیـــا، وقـــد تتضـــمن إذنـــا، أو إجـــازة، أو تنظیمـــا      الآخـــر ل

  3أو تصدیقاً.

وبمـــا أنّ الحــــدیث یــــدور عـــن السّــــلطة الولائیــــة للمحكّــــم، والتـــي هــــي ســــلطة إصــــدار 

طة العـــرائض دون خصـــومة قضـــائیة وفـــي غیبـــة الطـــرف الثــّـاني أو هـــي ســـلالأوامـــر علـــى 

  دون وجود منازعة رائجة، فقد تكون محتملة. يالقاضي في مباشرة عمله الولائ

                                                           
الجزائــري علــى: "یمكــن لمحكمــة التحكــیم أن تــأمر بتــدابیر مؤقتــة أو تحفظیــة  ،إ ،م ،ج،إ،مــن، ق 1046تــنص المــادة  1

بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك. إذا لم یقم الطرف المعنـي بتنفیـذ هـذا التـدبیر 

ن بلــد القاضـــي. یمكـــن إرادیــا، جـــاز لمحكمــة التحكـــیم أن تطلــب تـــدخل القاضــي المخـــتص، ویطبـــق فــي هـــذا الشــأن قـــانو 

لمحكمــة التحكــیم أو للقاضــي أن یخضــع التــدابیر المؤقتــة أو التحفظیــة لتقــدیم الضــمانات الملائمــة مــن قبــل الطــرف الــذي 

  .طلب هذا التدبیر"
علـــى : " فـــي جمیـــع أحـــوال الاســـتعجال أو إذا اقتضـــي الأمـــر الفصـــل فـــي إجـــراء  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـــن 299المـــادة  2

القضائیة أو بأي تدبیر تحفظي غیر مـنظم بـإجراءات خاصـة یـتم عـرض القضـیة بعریضـة افتتاحیـة أمـام یتعلق بالحراسة 

  المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبیر المطلوب ...".
  .71، ص المرجع السابق یوسف حسني الحر، منازعات التحكیم الاجراءات الوقتیة والتحفظیة ، 3
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حكیمیـة ولعلّ أهمّ مظاهر السلطة الولائیة التي تظهر تدخل القضاء في المنازعات التّ 

  هي إصداره للتدابیر الوقتیة أو التحفظیّة.

دابیر لهـا أهمیـة كبیـرة لمـا یتطلبـه التحكـیم مـن سـرعة فـي حمایـة الحقـوق وهـي هذه التـ

  حكیم أو بعد ذلك.حكیمیة، سواء قبل تشكیل هیئة التّ تسایر كل مراحل العملیة التّ 

ـــا، یمكننـــا التســـاؤل عـــن مفهـــوم ونطـــاق هـــذه التـــدابیر وعـــن الجهـــة القضـــائیة  مـــن هن

  المختصّة إصدارها.

  جراءات التحفظیة والوقتیة.الفرع الأوّل: تعریف الإ

إنّ تحدید مفهوم التّدابیر الوقتیّة مسألة شائكة كونهـا مسـألة متعلقـة بحالـة مـن حـالات 

الاســـــتعجال مـــــن جهـــــة، وبصـــــعوبة حصـــــرها نتیجـــــة لتعـــــدّد أســـــباب الحمایـــــة التـــــي توفرهـــــا 

 للخصوم، من جهة ثانیة.

یــة، فبعضــهم قسّــمها فقــد اختلــف الفقهــاء حــول المقصــود بــالإجراءات التحفظیــة والوقت

علــى أســاس الغــرض منهــا إلــى إجــراءات التّحقیــق، وهــي إجــراءات تهــدف إلــى حفــظ الأدلّــة 

اللازمــة للفصــل فــي النــزاع، وإجــراءات تهــدف إلــى حفــظ العلاقــات القانونیــة أو توازنهــا بــین 

الخصـوم أثنــاء الخصــومة، وإجــراءات تحفظیــة، وهـي إجــراءات تهــدف إلــى صــنع أو إحــداث 

یــة، أو قانونیــة لضــمان تنفیــذ الحكــم الــذي سیصــدره، وقــد قسّــمها بعضــهم الآخــر حالــة واقع

بحسب مفهومها إلى اتّجاه موسّع، حیث یعدّ إجراء وقتی�ا كلّ إجراء یهدف إلى تأمین السـیر 

الطبیعي لإجراءات الخصومة، وإلى اتّجاه ضیّق، وهـي الإجـراءات التـي تسـبق تنفیـذ الحكـم 

  .1تنفیذهویكون الغرض منها ضمان 

وتتمیّـــــز التـــــدابیر التحفظیـــــة بكونهـــــا مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءات المتّخـــــذة أثنـــــاء ســـــیر 

الخصــومة، قضــائیة كانــت أم تحكیمیــة،  وتتّســم بالســرعة والاســتعجال للحفــاظ علــى الأدلــة 

المتوفرة حتى الفصل في الموضوع، ومنها الأمر بالاستجواب وإثبات حالـة معینـة أو الأمـر 

                                                           
حمــد، ســلطة المحكــم فــي إصــدار الأحكــام الوقتیــة والأوامــر فــي القــانون المقــارن الكــویتي والمصــري ســید أحمــد محمــود أ 1

  . 82، ص 2001، سبتمر3مجلة الحقوق الكویتیة، ع
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فــــإنّ التــــدابیر  ،1عمومًــــا دات أو تعیــــین حــــارس قضــــائي لشــــيء معــــینبــــالتحفظ علــــى مســــتن

التحفظیة مفهومها مرن ومطاط، ویصعب إیجـاد مفهـوم دقیـق لهـا إلا أنّهـا تتّسـم بخصـائص 

  واحدة وهي:

 هي إجراءات ذات طابع تبعي یسبقها، أو یلازمها، أو یأتي بعدها نزاع حقیقي. -

 بالموضوع .هي مؤقتة، أي: ذات طابع وقتي ولا تمسّ  -

  .2علیه من الخطر المحدق ىمقررة لحمایة الحق المخش -

ــــة  ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــري فــــي ق ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه هــــو أنّ المشــــرِّع الجزائ

والإداریة لم یتناول مسـألة تـدخل القضـاء فـي الإجـراءات التحفظیـة والوقتیـة بالنسـبة للتحكـیم 

ـــوطني أو الـــداخلي، ولـــم یـــورد أيّ إحالـــة  إلـــى مـــواد الاســـتعجال. واكتفـــى بـــأنْ أشـــار لهـــا ال

، وعلیـــه وجـــب البحـــث عـــن هـــذه الجهـــة القضـــائیة المختصـــة 3بالنســـبة للتحكـــیم الـــدولي فقـــط

  بالأمر باتّخاذ هذه التدابیر.

  الفرع الثاّني : الجهة المختصة باتّخاذ التدابیر الوقتیة أو التحفظیة:

تصدّى الفقـه لهـذه المسـألة بـآراء متباینـة منقسـمة إلـى عـدة اتّجاهـات، فمـنهم مـن  لقد

منح سلطة اتّخاذ الأوامر الوقتیـة إلـى القضـاء الإداري، ومـنهم مـن أبقاهـا لمحكمـة التحكـیم. 

وبینهما ظهر رأي وسط زاوج بین اختصاص المحكمـة الإداریـة ومحكمـة التحكـیم فـي اتّخـاذ 

كـلّ رأي مبرراتـه وأسـانیده. فمـا هـي الجهـة القضـائیة المختصـة باتّخـاذ هذه التـدابیر، وكـان ل

  حكیمي القطعي؟.تلك الإجراءات الهادفة إلى حمایة الحقوق إلى حین صدور الحكم التّ 

  

                                                           
أمــال بــدر، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم الــدولي وفــق القــانون الجزائــري، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر فــي القــانون   1

  .58، ص2010علیا ، الجامعة الاردنیة"، كلیة الدراسات ال
  .217، ص المرجع السابق، 09-08بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداري الجزائري،  2
الجزائـــري علـــى : " یمكـــن لمحكمـــة التحكـــیم أن تـــأمر بتـــدابیر مؤقتـــة أو  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـــن 1046نصّـــت المـــادة  3

تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف ،مالم ینص اتّفاق التحكیم على خـلاف ذلـك ... ویطبـق فـي هـذا الشـأن قـانون بلـد 

  القاضي...".
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 تّخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة.ا: سلطة القضاء بلالبند الأوّ 

مشـكلة تحدیـد الجهـة المختصـة حكـیم لا تثیـر إذا كانت مرحلة ما قبـل تشـكیل هیئـة التّ 

حكــیم لا یمنــع أطرافــه باتّخــاذ مثــل هــذه التــدابیر، إذ أجمــع الفقــه والقضــاء علــى أنّ اتفّــاق التّ 

حكـیم أثـارت نقاشـا حـادا وأفـرزت من اللّجوء إلى القضاء فإنّ مرحلة ما بعـد تشـكیل هیئـة التّ 

  ثلاث اتّجاهات.

لوقتیــة إلـى القضــاء فقــط،  ومنهــا لقـد قصــرت بعــض التشــریعات حـق اتّخــاذ التــدابیر ا 

قــانون المرافعــات اللیبــي الــذي نــصّ علــى أنّــه لا یجــوز للمحكّــم أن یــأذن بــالحجز، ولا بأیــة 

وهــو المعمــول بــه كــذلك فــي أغلــب القــوانین العربیــة عنــد عــدم الـــنص  1،إجــراءات تحفظیــة

  2.الصریح علیها

مــنح الســلطات الوطنیــة ومــن التشــریعات القــارة بهــذا الأمــر القــانون السویســري الــذي 

ها حق اتّخاذ التدابیر الوقتیة وألحّ على المحكّمـین بـأن یعلنـوا بعـدم اختصاصـهم للأمـر وحدَ 

ــــى 3بــــالإجراءات الوقتیــــة ــــنهج وأبقــــت عل ، هــــذا وقــــد ســــارت معاهــــدة نیویــــورك علــــى هــــذا ال

، ویســتند أصــحاب هــذا الاتّجــاه علــى مجموعــة 4اختصــاص اتّخــاذ التــدابیر المؤقتــة للقضــاء

  ن الاعتبارات والأسانید منها:م

حكـــیم للقضـــاء متعلـــق بقضـــاء الموضـــوع فقـــط دون القضـــاء إنّ إقصـــاء اتّفـــاق التّ  -

 الاستعجالي.

 وجود المعرفة والدرایة الكاملة بالقانون لدى القضاة عكس المحكّمین. -

                                                           
لتحكــیم الاجــراءات الوقتیــة مــن قــانون المرافعــات اللیبــي ، مشــار إلیهــا فــي یوســف حســني حــر، منازعــات ا 758المــادة  1

  . 106والتحفظیة ، المرجع السابق، ص 
  . 48ص  التحكیم والوسائل البدیلة لحل المنازعات، المرجع السابق، ،إیناس خلف االله الخالدي2
عبــــد الــــرحیم بحــــار، الاجــــراءات التحفظیــــة فــــي مــــادة العقــــود التجاریــــة، منشــــورات جمعیــــة نشــــر المعلومــــات القانونیــــة  3

  . 328، ص 8، ع2005دیة، فبرایر والاقتصا
التـي صــادقت  المتعلقـة بـالاعتراف وتنفیـذ أحكـام المحكمـین الأجنبیـة 1958مـن اتفاقیـة نیویـورك مـن سـنة  3-2المـادة  4

ــــــر بموجــــــب المرســــــوم  ــــــي  233-88علیهــــــا الجزائ ــــــاریخ          48ج،ر،ج،ج،عــــــدد  1988-11-05المــــــؤرخ ف الصــــــادر بت

23-11-1988.  
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 المحكّم لا یملك سلطة الإجبار عكس ما یملكه القاضي. -

  حكــیم لا تعقــد جلســاتها بصــورة دائمــة، وإنّمــا قــد تجتمــع علــى فتــرات متقاربــة هیئــة التّ  -

أو متباعدة، و من ثمّ فقد یظهـر مـن الأحـداث مـا یبـرّر اتّخـاذ إجـراء تحفظـي، أو وقتـي فـي 

غیر أوقات انعقادها. و بالتـالي یصـعب اجتمـاع أعضـائها بالسّـرعة الكافیـة لاتّخـاذ الإجـراء 

 المطلوب.

نظام التّحكیم یتطلب احترام مبـدأ المواجهـة، فـي حـین أنّ اتّخـاذ الإجـراءات كما أنّ  -

ــــدأ  ــــى الســــرعة  عنصــــر المفاجــــأة. فــــاحترام مب ــــة یســــتوجب  إضــــافة إل ــــة، أو الوقتی التحفظیّ

 المواجهة فیها یضیع الغرض من هذا الإجراء.

صـوم إلـى إنّ المحكّم لا یملك سلطة تنفیذ الأحكام الصادرة منـه، وهـو مـا یـدفع الخ -

اللّجــوء للقضــاء للحصــول علــى أمــر بتنفیــذ هــذه الأحكــام، فیكــون مــن الأفضــل اللّجــوء 

 .1للقضاء من البدایة

    إنّ الحاجـــــــة لاتّخـــــــاذ مثـــــــل هـــــــذه الوســـــــائل یمكـــــــن أن تظهـــــــر قبـــــــل تكـــــــوین هیئـــــــة  -

 حكیم، وقبل انعقاد ولایتها على النزاع.التّ 

 الإجراءات التحفظیة والوقتیة.ثاني: سلطة المحكم في اتّخاذ ال البند

ــاق التّ  حكــیم یســتدعي عــدم تــدخل القضــاء بــالنظر فــي المنازعــة إنّ الأثــر السّــلبي لاتفّ

حكـیم، وعلیـه یـرى أنصـار هـذا الـرأي أنّـه مـن الأفضـل ضـمان وحــدة المتفّـق بشـأنها علـى التّ 

ــــالمنازعــــة وعــــدم تجزئتهــــا بمــــنح الاختصــــاص لهیئــــة التّحكــــیم المكلفــــة بالفصــــل فــــي ا زاع لنّ

 لتماشیها مع إرادة الأطراف.

  زاع الموضـــوعيفــإذا كانـــت إرادة الأطــراف قـــد خوّلــت هیئـــة التّحكــیم ســـلطة الفصــل فـــي النّــ

حكـــیم الاختصـــاص فـــي اتّخـــاذ مثـــل هـــذه فـــإنّ هـــذه الإرادة یمكنهـــا أیضـــا أن تخـــول هیئـــة التّ 

  وتوفیر للوقت.، هذا بالإضافة إلى ما یحققه ذلك من اقتصاد في النفقات 2التدابیر

                                                           
  .221یوسف حسني الحر، منازعات التحكیم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، المرجع السابق، ص  1
  . 125، ص نفسه المرجع  منازعات التحكیم الإجراءات الوقتیة و التحفظیة، یوسف حسني الحر،2
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هـــــذا الاتجـــــاه اعتمدتـــــه اتفاقیـــــة واشـــــنطن الخاصـــــة بتســـــویة المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن 

أنّ تنـازل  حكیم والقضاء وهي تعتبـر، فقد خلقت نظاما تحكیمیّا منفصلا بین التّ 1الاستثمار 

الأطــراف بــإرادتهم عــن أي وســیلة مــن الوســائل الأخــرى وتمسّــكهم بــالتّحكیم یجعــل القضــاء 

  .2بنظر أيّ إجراءات مهما كانت موضوعیة أو وقتیة غیر مختصّ 

ولكــن حیــث أنّ هــذا الــرأي لــم یســلم هــو الآخــر مــن النّقــد كــون المحكّــم یفتقــد لســلطة 

وذلـك مــا  حـول دون اتّخــاد مثـل هـذه التــدابیرالأمـر بالتنفیـذ، فــإذا مـا ظهـرت عقبــات مادیـة ت

ض الإجـراءات لا یمكـن لغیـر یبرر الإبقاء على سلطة القضاء المستعجل كمـا أنّ هنـاك بعـ

هـــذه الحقــــائق هـــي التـــي دعــــت إلـــى ظهـــور اتّجــــاه ثالـــث مشـــترك بــــین ، 3القضـــاء اتّخاذهـــا

 الاتجاهین السّابقین.

  ثالث: الاختصاص المشترك باتّخاذ الوسائل الوقتیة والتحفظیة.البند ال

ــــذي یــــوزع  ــــانوني الوضــــعي ال ینطلــــق أصــــحاب هــــذا المــــذهب مــــن معاینــــة الواقــــع الق

الاختصــاص باتّخــاذ الوســائل الوقتیــة والتحفظیــة بــین القضــاءین التّحكیمــي والعمــومي للقــول 

، ولكـن هـذا المبـدأ تـرد علیـه قیـود تقصـي 4بأنّ العلاقة بینهما هـي علاقـة اشـتراك لا إقصـاء

لخصـومة، قـد تكـون مسـتمدّة مـن إرادة الأطـراف، أو مـن أحد القضاءین في بعض حـالات ا

  طبیعة الإجراء المطالب اتّخاذه.

  

                                                           
تضــمن إنشـاء المركــز لتســویة منازعـات الاســتثمار بـین الــدول ومـواطني الــدول الأخـرى والم 1965اتّفاقیـة واشــنطن لعـام 1

  التي صادقت علیها الجزائر بالمرسوم المشار إلیه أعلاه.الدولي لفض منازعات الاستثمار.
من اتفاقیـة واشـنطن علـى " تعتبـر موافقـة الأطـراف علـى التحكـیم فـي ظـل هـذه الاتفاقیـة موافقـة علـى  26نصت المادة  2

لاف ذلـك، ویجـوز لأي طـرف متعاقـد المطالبـة باسـتبعاد استبعاد أي وسیلة أخرى مـن وسـائل الرجـوع مـالم یـنص علـى خـ

  كافة سبل التسویة القانونیة المحلیة والإداریة كشرط لازم لقبول التحكیم في ظل هذه الاتفاقیة".    
دریــس كمـــال فتحـــي، التـــدابیر التحفظیـــة فــي خصـــومة التحكـــیم ، مـــذكرة ماجســـتیر فــرع قـــانون الأعمـــال ،كلیـــة الحقـــوق      3

  . 86، ص 2008، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، بن عكنون 
ص 2005وأثــاره ، أطروحــة دكتــوراه كلیــة الحقــوق جامعــة القــاهرة ،مصــر ،التحكــیم دبــاز یاســمینة لطفــي، شــروط اتفــاق 4

395.  
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  .القیود المستمدة من إرادة الأطرافلا: أوّ 

حكیم نـوع الإجـراءات الوقتیـة والتحفظیـة یمكن للأطراف أن یحدّدوا مسبقا في اتّفاق التّ 

مخالفــــة للنظــــام العــــام، وبالتــــالي الممكـــن للمحكّــــم اتّخاذهــــا، والتــــي تكــــون فــــي أغلبهـــا غیــــر 

 .حكیمیــةیحرمــون القضــاء مــن نظــر تلــك الإجــراءات التحفظیــة طیلــة اســتمرار الخصــومة التّ 

كمـــا لهـــم أنْ یتفقـــوا كـــذلك علـــى نـــوع الإجـــراءات التـــي یتركونهـــا للقضـــاء، ولكـــن هنـــاك مـــن 

  .1الإجراءات ما هو متعلق بفكرة النظام العام ویخرج من نطاق سلطة الأطراف الاتفاقیة

  .القیود المستمدة من طبیعة الإجراءاتثانیا: 

انونیة مـا یعنـي أنّ القضـاء هناك بعض التدابیر لا یمكن للمحكّم اتّخاذها لطبیعتها الق

  هو وحده المختص بها كالحجوز و توقیع الإكراهات المالیة .

ــــث المتضــــمن الاختصــــاص المشــــترك للقضــــاء  ــــرأي الثاّل ــــار هــــذا ال كخلاصــــة، یمكــــن اعتب

ونجاعتــه  حكــیمحكــیم فــي اتّخــاذ التــدابیر المؤقتــة هــو الملائــم والأنســب لضــمان فعالیــة التّ والتّ 

ضــاء یعتنقــه إذ اعتبــر القضــاء الفرنســي أنّ شــرط التّحكــیم لا یحــول وهــو مــا جعــل أغلــب الق

دون بقــــاء الولایــــة منعقــــدة للقضــــاء فــــي الأمــــور المســــتعجلة. یبقــــى الآن أنْ نعــــرف موقــــف 

  المشرِّع الجزائري من ذلك.

  ثالثاً: موقف المشرِّع الجزائري.

فــــي المنازعــــات  عــــالج المشــــرِّع الجزائــــري مســــألة اتّخــــاذ التــــدابیر المؤقتــــة والتحفظیــــة

مـن قـانون  01فقـرة 1046ة المتضمنة لاتّفاق تحكیم فـي المـادة المتعلِّقة بالصفقات العمومیّ 

حكیم الأمر الاجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري المشار إلیها أعلاه، إذ أجاز لمحكمة التّ 

زة نجــدها مقیّــدة زاع لــذلك، ولكــن هــذه الإجــاباتّخــاذ التــّدابیر المؤقتــة متــى اقتضــت طبیعــة النّــ

ومقرونــة بطلــب أحــد الأطــراف إضــافة إلــى وجــوب أن یكــون اتفّــاق التّحكــیم قــد خــول للهیئــة 

فــاق خالیــا مــن هــذه الإجــازة فتبقــى هــذه الهیئــة تّ إنْ كــان الاحكیمیــة القیــام بهــذا الإجــراء، فــالتّ 

                                                           
  . 128یوسف حسني الحر، منازعات التحكیم الاجراءات الوقتیة والتحفظیة، المرجع السابق، ص 1
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ویرجــع الأمــر للقضــاء حســب الفقــرة  .حتــى ولــو كانــت هنــاك ظــروف عاجلــة ،غیــر مختصــة

  1انیة من نفس المادة.الث

أنّ المشرِّع الجزائري اعتمـد المعیـار المشـترك الـداعم  1046نستنتج من فقرتي المادة 

حكیم لا یمكنها إصدار أي أمـر مؤقـت حكیم. وأنّ هیئة التّ للتكامل والتعاون بین القضاء والتّ 

  إلا إذا توافرت شروط نذكر منها:

ـــى طلـــب أحـــد الخصـــوم أو كلیهمـــا، فـــإنْ  أنْ  -1 كـــان مـــن  یكـــون اتّخـــاذ الأمـــر بنـــاء عل

 أحدهما فقط وجب علیه تبلیغ الطرف الآخر بهذا الطلب.

عــدم وجــود اتفّــاق صــریح بــین الأطــراف یمنــع هیئــة التّحكــیم مــن النظــر فــي الإجــراء  -2

 الوقتي.

  2.هضرورة توفر شروط الدعوى الاستعجالیة من ضرر محدق لا یمكن تدارك -3

ـــة ـــالإجراءات المؤقت ـــم یحـــدّد المقصـــود ب       وإذا كـــان المشـــرِّع فـــي النصـــوص السّـــابقة ل

أو التحفظیـــة إلا أنّهـــا تنـــدرج فـــي إطـــار هـــذه الإجـــراءات كـــل مـــا یســـتهدف المحافظـــة علـــى 

  حقوق الخصوم وعدم تعرضها للخطر.

لتحفظیـة ووفقا لنص المادة السـابقة فـإنّ الاختصـاص بإصـدار الأوامـر المؤقتـة، أو ا

حكــیم فــي حالــة عــدم وجــود اتفّــاق بــین الأطــراف، وقــد یكــون مجــالا مشــتركا بــین القضــاء والتّ 

حكـــیم ومـــا یصـــدر عـــن قضـــاء الدولـــة بشـــأن یحـــدث تعـــارض بـــین مـــا یصـــدر عـــن هیئـــة التّ 

التـــدابیر المؤقتـــة، أو التحفظیـــة. وربمـــا یخفّـــف مـــن هـــذا التعـــارض أمـــران؛ الأوّل هـــو وجـــود 

ور یجعـــل هـــذا الاختصـــاص لهیئـــة التحكـــیم، ومـــن ثـــمّ یكـــون اللّجـــوء اتفّـــاق علـــى هـــذه الأمـــ

                                                           
واداریــة علــى:"...إذا لــم یقــم الطــرف المعنــي بتنفیــذ هــذا التــدبیر إرادیــا، جــاز  ،م ،ج،ا،ق 2فقــرة  1046تــنص المــادة  1

  ."لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي
ضـــى الأمـــر الفصـــل فـــي إجـــراء یتعلـــق :" فـــي جمیـــع أحـــوال الاســـتعجال، أو إذا اقت،إ، بأنـــهم،ج،ا،ق 299بینـــت المـــادة 2

بالحراســـة القضـــائیة أو بـــأي تـــدبیر تحفظـــي غیـــر مـــنظم بـــإجراءات خاصـــة، یـــتم عـــرض القضـــیة بعریضـــة افتتاحیـــة امـــام 

المحكمـة الواقــع فــي دائــرة اختصاصــها الإشــكال أو التــدبیر المطلــوب، وینــادى علیهــا فــي أقــرب جلســة. یجــب الفصــل فــي 

  .الآجال"الدعاوى الاستعجالیة في أقرب 
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للقضاء في هذه الحالة غیر مجد لأنّ الخصم الآخر یمكنه الـدّفع بعـدم اختصـاص القضـاء 

بنظــر هــذه المســألة. والثــّاني أنّــه فــي حالــة عــدم وجــود اتفّــاق بــین الخصــوم فــإنّ الخصــم قــد 

نّ الأمــر الصـادر عــن القضـاء أقــوى مـن حیــث یفضّـل اللّجــوء للقضـاء، لا هیئــة التحكـیم، لأ

  .1تنفیذه من الأمر الصادر من هیئة التحكیم

حكــیم فــي حالــة عــدم ویــرى الــبعض حســما لتنــازع الاختصــاص بــین القضــاء وهیئــة التّ 

وجود اتّفاق، ولجوء أحد الأطراف إلى القضاء، ولجوء الطرف الآخر إلى هیئة التّحكیم أنّـه 

رفع إلیها النزاع لاحقا أن توقف سـیر الخصـومة لحـین الفصـل فیهـا یتعیّن على الجهة التي 

مــن الجهـــة التـــي رفـــع إلیهـــا أوّلا، ومـــع مراعــاة اختصـــاص القضـــاء باتّخـــاذ الإجـــراءات التـــي 

  تتعلق بالنظام العام حتى على الرغم من وجود اتّفاق على منح هذه السلطة لهیئة التحكیم.

داري، فهـذا الاختصـاص یمـارس فـي حـالتین وما یهمّنا هنا هو اختصاص القضاء الإ

من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة وذلـك فـي حالـة لجـوء أحـد  1046وفقا لنص المادة 

أطراف النّزاع إلیها لاتّخـاذ تـدبیر مؤقـت أو تحفظـي. وأمّـا الاختصـاص الثـّاني ویمـارس فـي 

أو تـدبیر معـین مؤقـت أو حالة امتناع من صدر الأمر إلیه عـن هیئـة التّحكـیم بعمـل إجـراء 

ــا، إذ یجــوز لمــن صــدر الأمــر لمصــلحته اللّجــوء للمحكمــة  تحفظــي وامتنــع عــن تنفیــذه إرادی

  .2المختصة

ـــه كـــان أكثـــر  ـــى نفـــس موقـــف المشـــرِّع الجزائـــري إلا أنّ ونجـــد أنّ المشـــرِّع المصـــري تبنّ

ءات التحفظیـة فتدخل القاضي وأمره بالإجرا 3بسطا لدور القاضي في اتّخاذ التدابیر المؤقتة

                                                           
ختص���اص القض���اء الإداري ف���ي الجزائ���ر ، أطروح���ة دكت���وراه، جامع���ة مول���ود معم���ري ،تی���زي بوج���ادي عم���ر ،ا 1

  .                       122،ص2011الجزائر،وزو،
التـــدخل القضـــائي فـــي إجـــراءات ، دراســـة نظریـــة مقارنـــة، مجلـــة جامعـــة النجـــاح للأبحـــاث والعلـــوم  ،عبـــد االله الســـوفاتي 2

  . 122، ص 2012، 4، ع الانسانیة
المعدل والمتمم على :" یجوز للمحكمة المشار إلیها فـي  1994-27من قانون التحكیم المصري رقم  14نصت المادة 3

من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب احد طرفي التحكیم باتخاذ تدابیر مؤقتة وتحفظیة سواء قبل البـدء فـي   9المادة 

  .سیرها" إجراءات التحكیم أو أثناء
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لا یكـــون قبـــل تشـــكیل هیئـــة التحكـــیم فقـــط، و إنّمـــا یمتـــدّ حتـــى إلـــى مـــا بعـــد تشـــكیلها وانعقـــاد 

  الخصومة التّحكیمیة.

  .المطلب الثالث: دور القضاء في جمع أدلة الإثبات واستدعاء الشهود

إنّ حق اللّجوء إلى القضاء هو حق مكرّس للجمیع ومـا علـى المـدّعي إلا إثبـات حقـه 

بكـــل وســـائل الإثبـــات المتاحـــة، ویقابـــل الخصـــم ذلـــك بنفـــي مـــا یدّعیـــه طالـــب الحـــق، ولأجـــل 

تمكـــین الخصـــوم مـــن إثبـــات مـــزاعمهم، وجـــب علـــى كـــلّ واحـــد مـــنهم إطـــلاع خصـــمه علـــى 

، والقاضــي لا یحكــم إلا مــن خــلال مــا فــي ملــف المســتندات التــي یســتند علیهــا لتبریــر حقــه

 1الدعوى من أدلة وقرائن. 

 یستخدم طرق والتّحكیم كالقضاء یلجأ إلیه لفضّ النزاعات والدعاوى، فإنّه بذلك 

الدعوى التحكیمیة إثبات د وذلك قصنیة، و انقلمة اظنالأثبات المنصوص علیها في الإ

ن الوضعیة یلقوانالخاصیة التي خوّلتها ارغم من هذه ا، لكن بالم فیهل إلى حكصو والو 

م بتقدیم خصو د البریة  في إلزام أحللسلطة الج تفتقد الأخیرة  هذه لهیئة التحكیم، إلا أنّ 

 هیئةى الدعوى التحكیمیة، هنا وجب علجا في تیده قد یكون منتحت  دلیل موضوع

قصد إلزام  المختصةائیة التحكیم أن تستعین بالقاضي وتعرض الأمر على الجهة القض

 .الخصم على تقدیم المستند المطلوب تقدیمه

ونجد أنّ المشرِّع الجزائري سایر هذه الفكرة وأجاز طلب المساعدة من القضاء، وذلك 

إمّا بطلب من هیئة التحكیم نفسها، أو بطلب من أطراف الخصومة بعد اتّفاقهم مع هیئة 

  جیل بعد ترخیص محكمة التحكیم له.التّحكیم أو بطلب من الطرف الذي یهمّه التع

وتتجسد مظاهر التعاون بین القضاء والتحكیم في مجال الإثبات في مظاهر متعددة 

  .2منها الحصول على الأدلة الكتابیة، والإقرارات وكذا سماع الشهود

                                                           
  . 82أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، المرجع السابق، ص  1
خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجـاري الـدولي فـي منازعـات المشـروعات الدولیـة المشـتركة، مـع إشـارة خاصـة  2

  .438، ص المرجع السابقلأحدث أحكام القضاء المصري،
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فما المقصود بالإثبات في التحكیم والقضاء، وما صوره، وبماذا عمل المشرِّع 

  المجال؟الجزائري في هذا 

  الفرع الأوّل: تعریف الإثبات وأنواعه.

لأي شخص أن یقتضي حقه بنفسه بل یتوجب علیه  المبدأ لا یجوز من حیث

له أن یسلك إحدى الوسائل البدیلة المعترف بها ومنها  استثناءً التوجه إلى القضاء و 

التحكیم لحسم دعواه ،وفي كلاهما یستخدم طرق الإثبات المنصوص علیها في الأنظمة 

  القانونیة وذلك قصد إثبات الدعوى التحكیمیة والوصول الى حكم فیها .

لإثبات لأجل الوصول إلى تبیان دور القضاء في مساعدة هیئة التحكیم في أدلة ا

  وجب علینا التطرق إلى ماهیة الإثبات في المواد الإداریة ومذاهبه وأنواعه كما یلي:

  : تعریف الإثبات. لالبند الأوّ 

النصوص ، ولكن من خلال 1إنّ أغلبیة التشریعات لم تعرّف الإثبات بصورة دقیقة

صة بنظر دعوى لدلیل أمام الجهات القضائیة المختاإقامة القانونیة یمكن القول بأنّه" 

 لیللداإقامة " ، كما یُعرّف أیضا بأنّه  2"تند إلیهسة أو تصرف قانوني یعة على واقمعین

یترتب على علیها  قانونیة متنازع صحة واقعة  على ددة قانونا لمحأمام القضاء بالطرق ا

  .3"قانونیة را آثاهبوتث

ق التي حدّدها طر إلا بالمعنى أنّه لا یتمّ ذكره أنّ الإثبات مقید بممّا سبق  ضحیت

واقعة قانونیة أو تصرف قانوني متنازع معینة، كما أنّ محلّه القانون، ووفقا لإجراءات 

علیه، أي أنّه لابدّ أن ینصبّ على نزاع قائم، مترتب عن واقعة قانونیة أو تصرف قانوني 

                                                           
التحكـیم ، الجوانـب القانونیـة والعلمیـة فـي قضـاء التحكـیم ، الـدعوى التحكیمیـة، الشـروط  صابر غلاب ، إدارة إجراءات 1

ـــة ، القـــاهر  ـــه وأحكـــام القضـــاء، دار النهضـــة العربی ـــبطلان، قواعـــدها وحالاتهـــا، آراء الفق مصـــر  ،ةالاجـــراءات ، دعـــوى ال

  . 25، ص 2018
ون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة ماجستیر فـي وهیبة بلباقي، الاثبات في المواد المدنیة والإداریة في قان 2

  . 137، ص 2010-2009القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  . 02، ص  2003ط  موجز أصول الاثبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ،أشرف جابر سید 3
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  .1كأساس للحق المدّعى به

  الإداریة.لإثبات في المواد ثاني:  أنواع االبند ال

نقسم الفقه والقضاء حول تحدید أنواع الإثبات واتّخذوا مذاهب ثلاثة نوجزها فیما ا

  یلي: 

  الإثبات الحرّ. لا: أوّ 

ضي بقبول ة للإثبات، ولا یلزم القاعینقا مر في هذا المذهب، فإنّ القانون لا یحدد ط

كانت متاحة من أجل ، بل یمكن إقامة الدلیل بأي وسیلة لة محددة للوصول إلى الحكمأد

  .2من طرف الخصوم ياع القاضالوصول إلى إقن

موصلة للحقیقة، أي أنّه اها یر  سائل التياضي اللّجوء لكافة الو لقوبالتالي یمكن ل

وین قناعته، ویمكنه تولي التحقیق بنفسه والتّحري فیه كت فيیخوّل للقاضي حریة كاملة 

  بكلّ الوسائل الممكنة.

دور الإیجابي للقاضي في تسییر المنازعة، وهذا ما من شأنه هذا المذهب یجسّد ال

  .3تحقیق العدالة وینتج عنه تطابق النتیجة القضائیة مع الحقیقة الواقعیة

لمذهب لم یسلم من الانتقاد طالما أنّه یمنح للقاضي سلطة واسعة            ولكن هذا ا

الاعتبار قد یؤدي إلى طغیان  ذاهفي الإثبات، لكونه نزیها ومحایدا، ولكن التّسلیم ب

د یمیل إلى أحد الخصوم ممّا قد یؤدّي إلى القاضي في استخدام هذه السلطة، فهو بشر وق

سیة، كما أنّ هذه الحریة تؤدي إلى عدم المساواة،  فكلّ قاضٍ له سلطة تقدیریة نتیجة عك

  .4تختلف عن الآخر

                                                           
  . 10، ص 2002الاثبات في المواد المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،ط  ،نبیل ابراهیم سعد 1
العوامل المؤثرة  في إثبات الدعوى الإداریة ودورها فـي خلـق نظریـة خاصـة بالإثبـات  ،محمدي أحمد بن صالح المعولي2

ســالة ماجســتیر فــي الحقــوق ، قســم أمــام القضــاء الإداري، دراســة تحلیلیــة وتطبیقیــة فــي كــل مــن الأردن، وســلطة عمــان، ر 

  . 25، ص 2011القانون العام، جامعة مؤتة، الاردن،
  .12، المرجع السابق، ص الإثبات في المواد المدنیة براهیم سعد، إنبیل  3
  .10ص  ، 2006، 1موجز أصول الإثبات، دار النهضة العربیة ، القاهرة، مصر، ط أشرف جابر سید،4
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  .الإثبات المقیّدثانیا: 

یقوم هذا الإثبات على أساس تقید حریة القاضي في جمع الأدلة التي حددها 

المشرِّع، ولا یجوز له المفاضلة بینهما وتغلیب دلیل عن آخر، كما یمنع علیه أن یقضي 

 .1بعلمه الشّخصي

فدور القاضي في هذا النوع هو دور سلبي، یقتصر فقط  على ما یقدّمه الخصوم 

المذهب یقیّد الخصوم ویلزمهم بإثبات ادّعائهم في النّطاق الضیّق من الحجج، كما أنّ هذا 

ویترتب على الأخذ  2الذي حدّد لهم، فلا تقبل لهم سوى الطرق المعیّنة التي أقرّها القانون

  بهذا المذهب تحقیق الثقة في نفوس المتقاضین.

القاضـي  فـةیهذا المذهب لم یسلم هو الآخر مـن النّقـد علـى أسـاس أنّـه یجعـل مـن وظ

 أنّهـــا واضـــحة لـــه مـــن غیـــر طـــرق غـــم ر بـــین الحكـــم بالحقیقـــة الواقعیـــة، و آلیـــة، ویحـــول بینـــه 

  3نون وهو ما یدعو إلى اللاّعدالة.التي حددها القا باتالإث

  لمختلط.الإثبات اثالثا: 

السابقین، وذلك من خلال الدّمج بین  المذهب یمزج ویزاوج بین المذهبینهذا 

ه إلى دیّ لاقه، ولا یقى أنّه لا یأخذ بالإثبات على إطوبهما، بمعنعیویستبعد  ایجابیاتهما

  درجة یرجع فیها القاضي آلة فقط.

یجوز له أن یفاضل بین الأدلّة ، فله أن ففللقاضي حریة كبیرة في تكوین عقیدته ، 

لة ویطرح البعض الآخر، دون أن یخضع للرقابة القانونیة كما علیه التقید ض الأدیقبل بع

  . ویبدو أنّ هذا النوع هو الأصلح لتحقیق العدالة.4عالمشرِّ  هحدّدبما 

  

                                                           
  .11، ص السابقالمرجع موجز أصول الإثبات، أشرف جابر سید، 1
العوامل المؤثرة فـي إثبـات الـدعوى الإداریـة ودورهـا فـي خلـق نظریـة خاصـة بالإثبـات  ،محمد أحمد بن صالح المعولي  2

  . 27أمام القضاء الإداري، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في كل من الأردن وسلطنة عمان ، المرجع السابق، ص 
  .14مرجع السابق، ص الإثبات في المواد المدنیة، السعد، نبیل ابراهیم  3
  .12سابق ، ص المرجع أصول الإثبات ،الأشراف جابر سید، 4
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  ثالث: موقف المشرِّع الجزائري من مذاهب الإثبات.البند ال

أن أدلة الإثبات في منازعة تتعلق بصفقة شبالرجوع لموقف المشرِّع الجزائري ب

ة طلالتحكیم سنها على التحكیم نجد أنّ المشرِّع الجزائري خول هیئة شأعمومیة متّفق ب

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1047ك من خلال المادة لالبحث عن الأدلة، وذ

من القانون  1-180حرفیا من المادة النّص رِّع الجزائري هذا شوقد أخد الم الجزائري،

عي ضو لمو االدّولي الخاص السویسري أین تخضع عملیة تقییمها وقبولها إلى القانون 

  لنزاع.التطبیقه على المحدّد 

لتنظیم القضائي فكان هي الجهة المقابلة للمحكمة في ا وباعتبار أنّ هیئة التّحكیم

التي ئج ى النتالض أن تتولى الفصل في النّزاع المعروض علیها بناء عرو من المف

رف لأدلة المقدّمة من طازنة اومو  صدات والقیام بتمحیالمستن حبست إلیها؛ بعد توصّل

المقدمة، كون هذه الأخیرة لأدلة اها بمهمّة البحث عن فكلیتن و ین دمتكلمحلأطراف اا

أن تتولاها الأطراف المحكّمة  وتقدیمها لهیئة التحكیم. ویبقى دور  هیئة التّحكیم   یفترض

  1.الدّلیل من عدمه في قبول

لكن ونظرا لكون المنازعة تتعلق بصفقة عمومیة أحد أطرافها الإدارة، فقد تتعمّد 

هذه الأخیرة في عدم تقدیم وثیقة أو مستند قد یكون من شأنه حسم النزاع وفي مقابل 

 لزام الإدارة بتقدیم هذا المستندذلك فإنّ المتعامل المتعاقد كطرف ضعیف لا یستطیع إ

ءات المدنیة والإداریة من قانون الإجرا 1047یمكن القول أنّ صیاغة نص المادة  وبذلك

على هذا النحو یعتبر سندا لهیئة التّحكیم أن تطلب من الإدارة تقدیم أيّ دلیل الجزائري 

ا في الدعوى، غیر أنّه من ناحیة أخرى  وإذا كان لهیئة التّحكم نفس جالذي قد یكون منت

السلطة المخوّلة للقاضي في المواد الإداریة بخصوص أدلة الإثبات من خلال دورها 

                                                           
رســالة ماجســتیر فــي القــانون ، كلیــة  ،الرقابــة علــى التحكــیم الــدولي وفــق القــانون الجزائــري ، دراســة مقارنــة، آمــال بــدر1

  .63، ص  2010الدراسات العلیا ،الجامعة الأردنیة ،الأردن، 
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  1.تحقیق .أو إجراء الذي یمكن القول أنه إیجابي في معاینة الأمكنة أو الاستعانة بخبیر

  صول على الأدلة.الفرع الثاني: مظاهر تدخل القضاء للح

یرى غالبیة الفقهاء أنّ قواعد الإثبات هي قواعد إجرائیة متعلّقة بالخصـومة، فـي حـین 

حكـــیم لا تتمتـــع بســـلطة الإجبـــار یـــرى الـــبعض أنّهـــا قواعـــد موضـــوعیة، وطالمـــا أنّ هیئـــة التّ 

للقضــاء والإلــزام المكفولــة للقضــاء وحــده، فقــد أجــازت كــل التشــریعات لهیئــة التّحكــیم اللّجــوء 

  لاتّخاذ إجراءات الإثبات الواجبة، وعلیه وجب البحث عن مظاهر التدخل.

  .: التّدخل في المسائل الأوّلیةلالبند الأوّ 

أحیانا قد یعرض على هیئة التّحكیم دفوع لا تستطیع البتّ فیها لخروجها عن حدود 

فیتوجّب على هیئة سلطتها كالطّعن في التزویر في وثیقة إثبات منتجة في الدّعوى، 

  التّحكیم إحالة الأطراف على المحكمة المختصّة التي غالباً ما تكون المحكمة الجزائیة

لأنّ الفصل في هذه المسائل من الهیئة التّحكیمیة یعرّض الحكم للبطلان لتجاوز السلطة.  

سلطات حقیق، لما له من فدراسة وتمحیص الوثیقة المدّعى بتزویرها یختصّ بها قاضي التّ 

سواء بعرضها على الخبرة الفنیة والعلمیة، أو بالأمر بمضاهاة الخطوط، وهذا ما اعتمده 

  .   2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 02-1021المشرِّع الجزائري في نص المادة 

  ووفقا لهذا النص فإنّ المسائل الأوّلیة هي:

  عن بالتّزویر في وثیقة منتجة في الموضوع.الطّ  -1

ود عارض جزائي رائج بشأن وثیقة حاسمة في النّزاع، فكما هو متعارف علیه وج -2

  فإنّ الجزائي یوقف المدني ومنه أیضا التحكیم.

الملاحظ أنّ المشرِّع الجزائري عالج هذه المسائل في التّحكیم الداخلي فقط، ولم یشِر 

دنیة والإداریة لم تشر من قانون الإجراءات الم 1048حكیم الدّولي، إذ أنّ المادة إلى التّ 
                                                           

  .360سابق، ص المرجع ال، قانون التحكیم في النظریة و التطبیق فتحي والي،1
على:" ...إذ طعن بالتزویر مدنیا فقي ورقـة أو اذا حصـل عـارض  ،إ ،و ،م ،إ،ج،ق ،من 2فقرة  1021نصت المادة  2

جنـائي یحیـل المحكمـون الاطــراف إلـى الجهـة القضـائیة المختصــة ، ویسـتأنف سـریان اجـل التحكــیم مـن تـاریخ الحكـم فــي 

  المسألة العارضة" .
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  .1من نفس القانون 1021إلى الحالات العارضة عكس المادة 

  ثاني: مساعدة المحكم للحصول على أدلة الإثبات.البند ال

حكـیم هـي الجهـة المقابلـة للمحكمـة فـي التنظـیم القضـائي، فكـان عتبارا لكـون هیئـة التّ ا

مــن المفتــرض أنْ تتــولّى الفصــل فــي النّــزاع المعــروض علیهــا بنــاءً علــى النتــائج المتوصّــل 

  .2إلیها بعد فحص الوثائق والمستندات وموازنة الأدلة المقدّمة من الخصوم

ــوعلیــه فقــد أجــاز المشــرِّ  لــى القضــاء أثنــاء ســیر الخصــومة م اللّجــوء إع الجزائــري للمحكِّ

مـن قـانون  1048حكیمیة لاتّخاذ إجراءات الإثبات المناسبة، وهذا ما نصّت علیه المادة التّ 

الإجراءات المدنیة والإداریة، ویمكن تصـوّر هـذا التـدخل كمـا لـو كنّـا بصـدد صـفقة عمومیـة 

أو وثـائق مهمّـة سـتندات یمكنهـا التعنـت واحتجـاز م أحد أطرافها الدّولة بمفهومها الواسع، إذ

فـــي النّـــزاع، ففـــي هـــذه الحالـــة أجـــاز المشـــرِّع لأحـــد الأطـــراف اللّجـــوء للقضـــاء لإلـــزام الإدارة 

  .3بتقدیم هذا المستند

وبخصـــوص هـــذه المســـألة فـــإنّ المشـــرِّع الفرنســـي ذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن هـــذا، إذ أجـــاز 

المحتكمـین لمسـتند  للأطراف اللّجـوء للقضـاء فـي حالـة احتجـاز طـرف أجنبـي غیـر الطـرفین

  4ق بالنّزاع وإلزامه بتقدیمه تحت طائلة الغرامة التّهدیدیة.متعلِّ 

                                                           
ضائیة في تقدیم الأدلة أو على:" إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة الق ،إ ،و ،م ،إ،ج،ق ،من 1048نصت المادة  1

تمدیــد مهمــة المحكمــین أو تثبیــت الإجــراءات أو فــي حــالات أخــرى جــاز لمحكمــة التحكــیم أو للأطــراف بالاتفــاق مــع هــذه 

الأخیرة أو للطرف الذي یهمه التعجیل أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون 

  بلد القاضي".
لرقابـة القضـائیة علـى التحكـیم الـدولي وفـق القـانون الجزائـري، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون   اأمال بدر،   2

  .63السابق، ص المرجع 
متنـاع الادارة مـن تمكـین اإلى  على :" ... وإذا ثبت أن هذا المانع یعود ،إ ،م ،إ،ج،ق ،من 2فقرة  819نصت المادة  3

أمرهــا القاضــي المقــرر بتقدیمــه فــي أول جلســة ، ویســتخلص النتــائج القانونیــة المترتبــة المــدعي مــن القــرار المطعــون فیــه 

  على هذا الامتناع " . 
المـؤرخ  1123-75الصـادر بالمرسـوم  من قانون الاجراءات المدنیة والإداریـة الفرنسـي 1469و المادة  1467المادة  4

  . 2011-01-13ؤرخ في الم 2011-48المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  1975-12-09في 
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      مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة الجزائـــــري  1048والملاحـــــظ مـــــن المـــــادة 

أنّ الإجراء المراد تنفیذه بمقتضـى مسـاعدة القضـاء للمحكّـم یخضـع لقـانون القاضـي النـاظر 

وبالتـــالي فالقـــانون الجزائـــري هـــو الـــذي  1،مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري 9لـــه طبقـــا للمـــادة 

  یحكمها سواء في كیفیة المعاینة، أو الخبرة، أو مضاهاة الخطوط، أو الادّعاء بالتزویر.

ویمكــن للقاضــي أنْ یــرفض الطلــب متــى كــان موضــوعه غیــر مؤســس، كطلــب ســماع 

بأســرار مهنـــتهم، أو كــأن یكـــون ق شــهادة أشــخاص ممّـــن لا یجــوز ســـماعهم فــي أمــور تتعلــّـ

   الطلـــب مخالفـــا للنّظـــام العـــام، كمـــا أنّـــه یمكـــن لهیئـــة التّحكـــیم العـــدول عـــن طلـــب المســـاعدة 

من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم متى رأت أنّ لها ما یكفیها من الأدلّة للوصول إلـى 

  الحقیقة.

ة والإداریــة لــم توضــح مــن قــانون الإجــراءات المدنیــ 1048الملاحــظ كــذلك أنّ المــادّة 

الإجــــراءات الواجــــب اتبّاعهــــا بدقّــــة للحصــــول علــــى مســــاعدة القضــــاء بشــــأن أدلّــــة الإثبــــات 

   وجـــاءت غامضـــة عكـــس الوضـــوح الـــذي كـــان واردا فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الملغـــى 

منه كانت تلزم باتبّاع نفس الإجراءات المتبّعة في طلـب تعیـین  2مكرر  458إذ أنّ المادّة 

  .2لمحكمینا

مـن  1041إلـى المـادة  1048هذا مـا یجعلنـا نطبـق الإحالـة المشـار إلیهـا فـي المـادة 

قانون الإجراءات المدنیة، أي أنّ إجراءات بلد القاضي المختصّ بنظـر هـذه الطلبـات یـؤول 

إلــى المحكمــة المحــددة فــي اتفاقیــة التحكــیم، وعنــد إغفــال اتفّــاق التّحكــیم عــن تحدیــدها یوجــه 

إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها التحكیم، إنْ كـان التّحكـیم یجـري الطلب 

فــي الجزائــر، أو إلــى رئــیس محكمــة الجزائــر العاصــمة، إنْ كــان التحكــیم یجــري فــي الخــارج 

  .رواتفّق الأطراف على تطبیق القواعد المعمول بها في الجزائ
                                                           

من القانون المدني الجزائري على:" یكـون القـانون الجزائـري هـو المرجـع فـي تكییـف العلاقـات المطلـوب  9نصت المادة 1

  تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقه."
علـى: "تقـدم الطلبـات المشـار إلیهـا فـي  نصت من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الملغى 2مكرر  458المادة كانت 2

  ."أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالیة وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولایة 453المادة 
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  ستدعاء الشهود وسماعهم.اثالث: البند ال

 حكـــــیم صـــــلاحیة الاســـــتماع إلـــــى الشّـــــهود وتقـــــدیر شـــــهادتهم للوصـــــول إلـــــى التّ لهیئـــــة 

ــالي یجــوز اللّجــوء للقضــاء لأجــل  الحقیقــة، ولكــن هــذه الهیئــة لا تتمتــع بســلطة الإلــزام، وبالتّ

مـــن  قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  2فقـــرة  860إذ أجـــازت المـــادة  1،اســـتدعائهم أو ســـماعهم

اري ســـــماع أعـــــوان الإدارة، أو طلـــــب حضـــــورهم لتقـــــدیم والإداریـــــة الجزائـــــري  للقاضـــــي الإد

  .2توضیحات

ومنه، نجد كذلك أنّ القانون المصري أتاح للقاضي إمكانیة توضیح جـزاء مـالي علـى 

  3الشاهد المتخلّف عن الحضور، أو الذي یمتنع عن الإجابة على الأسئلة المطروحة علیه

  

                                                           
خالـد محمـد القاضـي، موسـوعة التحكــیم التجـاري الـدولي فـي منازعـات المشــروعات الدولیـة المشـتركة، مـع إشـارة خاصــة 1

  . 438لأحدث أحكام القضاء المصري، المرجع السابق، ص 
علـى :"...كمـا یجـوز أیضـا سـماع أعـوان الإدارة أو طلـب حضـورهم  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 2فقرة  860نصت المادة  2

  ". ...م الإیضاحاتلتقدی
علــى :"..یخــتص رئــیس المحكمــة المشــار إلیهــا فــي  1994-27مــن قــانون التحكــیم المصــري رقــم  37نصــت المــادة  3

من هذا القـانون بنـاءً علـى طلـب هیئـة التحكـیم بمـا یلـي: الحكـم علـى مـن یتخلـف مـن الشـهود عـن الحضـور أو  9المادة 

  من قانون إثبات المواد المدنیة والتجاریة". 80-78المنصوص علیها في المادتین  یمتنع عن الإجابة بالجزاءات



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

  حكیم ة اللاحقة لصدور حكم التّ الرقابة القضائیّ 

  



 الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التحكيم                            :الثاني الفصل

238 
 

ـــهِ مُ  اً رقابیّـــ القضـــاء یـــؤدي دوراً  نّ لقـــد أشـــرنا ســـابقا إلـــى أ ا فـــي المرحلـــة الســـابقة علـــى م�

فــاق ة مــن خــلال بســط رقابتــه علــى اتّ حكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیّــصــدور حكــم التّ 

 .حكیمیــةبهــا العملیــة التّ  رّ حكــیم والاجــراءات التــي تمــوعلــى صــحة تشــكیل هیئــة التّ  ،حكــیمالتّ 

لمحكمــة فــي الوصــول إلــى وتهــدف إلــى مســاعدة ا ،هــذه الرقابــة لهــا طــابع وقــائيّ  نّ وبیّنّــا بــأ

  فعالیة، تؤدي إلى تنفیذه. حكم صحیح ذي

ة            یـــحكیمیـــة التّ جـــراء العمللا تقـــف عنـــد المرحلـــة الســـابقة علـــى إهـــذه الرقابـــة القضـــائیة 

حكیمـــي، وتتعــــاظم حقـــة علـــى صــــدور الحكـــم التّ لالتشــــمل المرحلـــة ال مـــا تمتـــدّ نّ أو أثنائهـــا وإ 

د علیـــه نســان قــد یــرِ حكیمــي كــأي عمـــل قضــائي ینجــزه إالحكــم التّ  نّ تهــا علــى اعتبــار أهمیّ أ

. تهصــحّ  ا یــؤدي إلــى عــدم  عدالتــه أو عــدمممّــ ،والجهالــة وقــد یفســده الغــشّ  ،الغلــط والســهو

تمكـین الخصـم الخاسـر للـدعوى مـن  ذي یوجـب إخضـاعه لرقابـة القضـاء بغیـةمر الوهو الأ

  بطاله تماما.رر الناتج عن ذلك، سواء عن طریق إصلاح هذا الحكم أو إتفادي الض

مـا هـي رقابـة وإنّ  ،حكـیم لیسـت مطلقـة مـن القیـودرقابـة القضـاء علـى حكـم التّ  ولكن إنّ 

حكــیم واســتقلاله فضــلاً عــن تحقیــق ضــوابط تكفــل فعالیــة نظــام التّ مقیــدة تمــارس فــي إطــار 

حتـى وإن كـان ذلـك علـى حسـاب  ،زاعاعتبارات العدالة التي تقتضي الفصـل العـادل فـي النّـ

  حكیم.عنصر السرعة الذي یبتغیه التّ 

حكــــیم فــــي منازعــــات الصــــفقات علــــى حكــــم التّ  حقــــةلامظــــاهر الرقابــــة القضــــائیة ال إنّ 

حكــیم، ورقابــة غیــر مباشــرة د فــي دعــوى بطــلان التّ رقابــة مباشــرة تتجسّــ العمومیــة تظهــر فــي

 ومــن خــلال تنفیــذه ،حكــیمحكــم التّ  ضــدّ  عــن المقــررة قانونــاً تظهــر مــن خــلال تفعیــل طــرق الطّ 

         كل التالي. ین بالشّ وهو ما سنتناوله في المبحثین الآتی
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  الرقابة غیر المباشرة. :لالمبحث الأوّ 

 عـن ضـدّ د فـي مباشـرة طـرق الطّ الرقابـة غیـر المباشـرة تتجسّـ شارة إلیـه أنّ ا سبق الإممّ 

نواعهـــا هـــي وســـیلة  قانونیـــة أ حكیمـــي وفـــي مراقبـــة طریقـــة تنفیـــذه، فـــالطعون بكـــلّ كـــم التّ الحُ 

 جدیـدٍ  یطالب بإعادة النظـر فیهـا بغـرض استصـدار حكـمٍ  ه بأنْ كم ضدّ صدر الحُ  نْ مَ تسمح لِ 

  ا أو جزئیاً. لغائه كلی� ه أو إلحكم الصادر ضدّ لصالحه سواء عن طریق تعدیل ا

عـن ب القـوانین مباشـرة طـرق الطّ غلـع الجزائري على غـرار أومن أجل ذلك أتاح المشرِّ 

 .كــم باعتبــاره عامــل بشــرخطــاء التــي قــد تشــوب الحُ مــین لأجــل إصــلاح الأفــي أحكــام المحكِّ 

ل مـن مظـاهر وهـو المظهـر الأوّ  ،مـینحكـام المحكّ جل فرض رقابة قضائیة لاحقـة علـى أولأ

  الرقابة اللاحقة هذا من جهة.

حكــیم هــو وجــوب تنفیــذ الحقیــق لقیــاس فعالیــة التّ  مالمحكــ ه ومــن جهــة ثانیــة فــإنّ أنّــ ثــمّ  

حكیمیــة منـــذ بــدایتها إلـــى ة التّ خــاذه فـــي العملیّــاتّ  ثــر مـــا تــمّ ذلــك یظهـــر قیمــة وأ حكامــه لأنّ أ

الواقــع  ا رغــم أنّ واقعیّــ ذنفِّــ اقیمــة قانونیــة إلا إذ االحكــم فیهــا، هــذا الحكــم لا یكــون ذصــدور 

إلـى ا نحیانـا مـا یـدفعر ذلـك أه یتعذّ إلا أنّ  ،حكیمالعملي یشهد على التنفیذ التلقائي لأحكام التّ 

م علیـه، وهنـا یظهـر دور القضـاء لفـرض تنفیـذ حكَّـت الخصـم المُ جبـاري نتیجـة تعنّـالتنفیذ الإ

  ثناء مرحلة التنفیذ.یمارس رقابة قضائیة أذه المناسبة حكیم وبهحكم التّ 

ل مظــاهر وّ ذا المبحــث إلــى مطلبــین؛ نــدرس فــي الأمنا هــمــن خــلال هــذا العــرض قسّــ

ثنـاء الثاني مظاهر الرقابة القضـائیة أ وفي ،عنالرقابة القضائیة من خلال مباشرة طرق الطّ 

   ذلك وفقا لما یلي:   كلّ  حكیم.مرحلة تنفیذ حكم التّ 
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      حكـــیم الصـــادرعـــن فـــي حكـــم التّ قابـــة عـــن طریـــق مباشـــرة طــرق الطّ الأوّل : الرّ  المطلــب

  :ةفي منازعات الصفقات العمومیّ 

ا فــي غیــر مًــكْ عــن بصــفة عامــة هــو وســیلة قانونیــة أتاحهــا المشــرِّع للــذي صــدر حُ الطّ 

یطالب بإعادة النظر فیه، سواء بالإلغاء كلیّا والتصدي لـه، أو الإلغـاء الجزئـي  صالحه بأنْ 

  وتعدیله في بعض المقتضیات.

عـــن فـــي أحكـــام وأوامـــر وإذا كـــان كـــلّ الفقهـــاء والقـــانونین یســـلّمون بمنطقیـــة طـــرق الطّ 

طبیعیّا ومستمدّا مـن الدسـاتیر، الأمـر بضـرورة احتـرام درجـات  وقرارات القضاء، لكونها أمراً 

التقاضي، إلا أنّ بعضهم ینتقد وجودها في أحكام التّحكـیم ویعتبرونهـا تشـكِّل عقبـة تعتـرض 

  .1تنفیذ أحكام التّحكیم أو المحكّمین

 ونقاشــــاً  مـــین تثیــــر جـــدلاً عـــن فــــي أحكـــام المحكّ طـــرق الطّ زالـــت مســــألة ولحـــدّ الآن لا 

   كطریـــق بـــدیل ســـتقلالهاو ، بـــالنظر إلـــى طبیعـــة نظـــام التّحكـــیم المتّســـم بخصوصـــیته كبیـــرین

  .2ةعن القضاء لحلّ منازعات الصفقات العمومیّ 

الأنظمة القضائیة التي تبنّـت التّحكـیم وركنـت إلـى تطبیـق  رغم هذا الجدل، إلا أنّ كلّ 

إرادة الخصوم بـاللّجوء لـه قابلـت هـذا التنـازل بإخضـاع أحكـام المحكّمـین إلـى رقابـة القضـاء 

  حكیم عن وظیفته الرّامیة إلى تحقیق العدالة.قضاء التّ  نحرافاكضمان لعدم 

م تبســـط رقابـــة القضـــاء علـــى كمـــا أنّ الدولـــة هـــي المســـؤولة  فـــي نهایـــة الأمـــر، وإن لـــ

  في نظر مواطنیها مقصّرة ومتخلیة عن وظائفها. عتبرتأحكام التّحكیم لا

وبمــا أنّ حكــم التّحكــیم كغیــره مــن الأحكــام القضــائیة یصــدر عــن أشــخاص، وهــم بشــر 

الخطــأ وارد بــل حتمــي، فقــد تنطــوي الإجــراءات التّحكیمیــة المتبّعــة علــى خطــأ  حتمــالافــإنّ 

                                                           
تفاقیـات الدولیـة والتشـریعات العربیـة الحدیثـة، القسـم لافؤاد ذیب، تنفیذ أحكام التحكیم الدولي بین البطلان والكسـاء فـي ا 1

  . 64، ص 2011، 3 الأولى ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، سوریا، عدد
حیــدر مــدلول بـــدر عبــد االله، الرقابـــة القضــائیة علــى التحكـــیم فــي المنازعـــات المتعلقــة بــالعقود الإداریـــة، دراســة مقارنـــة   2

  . 153المرجع السابق، ص 
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  وء تقــدیر الوقــائع وهــوالخطــأ فــي تطبیــق القواعــد الموضــوعیة، أو فــي ســمعــین، وقــد یكــون 

  ما یوصل إلى نتائج غیر مطابقة لها.

ة الأمـر المقضـي فیـه یسـتوجبان فـرض ع الحكم التّحكیمـي بحجیّـإنّ إقامة العدالة وتمتّ 

رقابة لا تقلّ في مضـمونها عـن الرقابـة التـي یخضـع لهـا الحكـم القضـائي؛ هـذه الرقابـة هـي 

  .1مانة هامّة لصحّة الحكم التّحكیمي، وفیها حمایة لأطرافه من آثار أخطاء المحكّمینض

وقد أدركت أغلب التّشـریعات أهمیـة هـذه الرقابـة علـى حكـم التّحكـیم وعنیـت بتنظیمهـا  

  وتحدید طرق ممارستها، وأخضعت أحكام التّحكیم إلى طرق الطّعن أمام القضاء.

بمنازعـــات الصـــفقات العمومیـــة وجـــب التطـــرق لطـــرق  مـــا دام محـــور الدّراســـة متعلقـــاو 

  الطّعن المقررة في الشریعة العامة للتّحكـیم، وتبیـان مـدى توافقهـا مـع طبیعـة تلـك المنازعـات

ـــذلك  ـــرّرة ل ـــة حكـــم التّحكـــیم مرتبطـــة بطـــرق الطّعـــن المق ـــةاففعالی      جتهـــدت التّشـــریعات الحدیث

مــن أعطــى لهــذه الأحكــام حصــانة أكثــر  فــي مجــال طــرق الطّعــن فــي أحكــام التّحكــیم، فمنهــا

، ومنهــا مــن أخضــعتها لطــرق الطّعــن غیــر المباشــرة أســوة 2مــن حصــانة الأحكــام القضــائیة

  بأحكام القضاء.

بالنسبة للنّظام الجزائري  موضوع الدراسة  نجـد أنّ المشـرِّع الجزائـري میّـز بـین أحكـام 

شـأن طـرق الطّعـن، وقـرّر لكـلّ واحـد مـنهم التّحكیم الدّاخلي والتّحكیم الـدّولي وفـرّق بینهمـا، ب

  وهذا ما سنتناوله بالتفصیل الآتي: 3طرقا حصریة

  حكیم الداخلي:الفرع الأوّل: طرق الطّعن في أحكام التّ 

      لقــــــد نظّـــــــم المشـــــــرِّع الجزائـــــــري الطّعـــــــن فــــــي أحكـــــــام التّحكـــــــیم الدّاخلیـــــــة فـــــــي المـــــــواد

ــــة وأشــــارت هــــذه المــــوادمــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة وا 1034- 1032-1033     لإداری

، ومـن جهـة ثانیـة فـإنّ ذات القـانون ادیة وأخرى غیر عادیة هذا من جهـةإلى طرق طعن ع
                                                           

ــة للنهــوض بالوظیفــة القضــائیة ، دراســة مقارنــة ، المرجــع الســابق محمــد الحبیــب، القضــاء والتّ  1   حكــیم ، أیــة صــیغة بدیل

  .502ص 
  .362، ص، المرجع السابقسلیم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ، أطروحة دكتوراه 2
  . 239بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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حرص على تطبیق مقتضیات طرق الطّعن العامّة على أحكـام التّحكـیم الصـادرة فـي المـادة 

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  977وهو الأمر الوارد في المادة   ،الإداریة

        یفهـــــم مـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة أنّ طـــــرق الطّعـــــن المقـــــرّرة للأحكـــــام القضـــــائیة

حكیم، إلا أنّ الأمر یبدو لیس كذلك وهو مـا یجعلنـا نسـتعرض هي نفسها المقرّرة لأحكام التّ 

  حكیم لمعرفة صلاحها من عدمه.نسقطها على أحكام التّ طرق الطّعن غیر العادیة و 

  : طرق الطّعن العادیة. لالبند الأوّ 

  طرق الطّعن العادیة في القواعد العامّة هي المعارضة والاستئناف.

  .المعارضةلا: أوّ 

وهــي  ،ق طعــن عــادي جــائزة للمحكــوم علیــه فــي الأحكــام والقــرارات الغیابیــةیــهــي طر 

تهـــدف إلـــى مراجعـــة الحكـــم، أو القـــرار الغیـــابي، وتجعلـــه كـــأنْ لـــم یكـــن بمجـــرد قیـــدها ویعـــاد 

    الفصــل فــي الــدعوى مــن جدیــد مــا لــم یكــن الحكــم أو القــرار مشــمولا بالنفــاذ المعجّــل، وهــذا

    والغایـــة .مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة3 953و 2 327مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة 

مـــن إجـــازة المعارضـــة كطریـــق طعـــن عـــادي فـــي الأحكـــام و القـــرارات القضـــائیة هـــي حمایـــة 

  حقوق الدفاع.

                                                           
علـــى:" تطبـــق المقتضـــیات الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون المتعلقـــة بتنفیـــذ أحكـــام  ،إ ،و ،م ،ج،إ،مـــن، ق 977تـــنص المـــادة  1

  التحكیم وطرق الطعن فیها على أحكام التحكیم الصادرة في المادة الإداریة."
علـى:" تهـدف المعارضـة المرفوعـة مـن قبـل الخصـم المتغیـب، إلـى مراجعـة  ،إ ،و ،م ،ج،إ،مـن، ق 327نصت المادة  2

ح الحكـم أو القـرار المعـارض فیـه بیابي. یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، ویصالحكم أو القرار الغ

  كأن لم یكن، ما لم یكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل". 
ـــة  ،إ ،و ،م ،ج،إ،مـــن، ق 953نصـــت المـــادة  3 ـــا عـــن المحـــاكم الإداری علـــى:" تكـــون الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة غیابی

  ومجلس الدولة قابلة للمعارضة".
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القــانون الفقــرة الأولــى مــن  1032حكــیم فبرجوعنــا إلــى نــصّ المــادة أمّــا فــي قضــاء التّ 

 1نجـــد أنّ المشـــرِّع الجزائـــري لـــم یجـــز إمكانیـــة الطّعـــن فـــي حكـــم التّحكـــیم بالمعارضـــة هنفسِـــ

  ك یعود لعدّة أسباب:والأمر في ذل

 حكیم.خصومة التّ  نعقادامن حیث -1

دائما، وخصـومته  إنّ تشكیل محكمة التّحكیم یرتكز أساسا على تطابق إرادة الأطراف

لا تنعقـــد إلاّ بتبلیـــغ الطّـــرف الثــّـاني بعریضـــة التّحكـــیم، لكـــي یقـــوم بالموافقـــة علـــى إجـــراءات 

مباشرة إجراءات التّحكیم دون علـم الطـّرف تعیین المحكمة والمحكّمین، ومن ثمّ فلا یتصوّر 

،  ولهـــذه الأســـباب قـــرّر المشـــرِّع الجزائـــري حضـــر المعارضـــة  فـــي أحكـــام التّحكـــیم  2الثــّـاني

ـــان  ـــا لمـــا قدّمـــه الطرف ـــزاع وفق ـــم یفصـــل فـــي النّ ـــا، كمـــا أنّ المحكّ ـــا أو دولیّ     ســـواء كـــان داخلی

نظـــرا لإجباریـــة حضـــور  مـــن مســـتندات بواســـطة دفاعـــه، ولا حاجـــة إلـــى حضـــور الأطـــراف

  .  3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1022دفاعه وفقا لنص المادة 

 من حیث الجهة التي ترفع أمامها المعارضة.-2

مراجعتهــا أمــام نفــس الجهــة القضــائیة التــي  إذا كانــت الأحكــام والقــرارات الغیابیــة یــتمّ 

أصــدرتها، فــإنّ محكمــة التّحكــیم تســتنفذ ولایتهــا  بعــد إصــدارها لحكمهــا وبعــد ذلــك لا یصــبح 

ن قـانون الإجـراءات المدنیـة مـ 1فقـرة  1030لها وجود قانوني، ولا مادي وفقا لـنص المـادة 

ــــمحكمــــة التّ والإداریــــة ، إذ تتخلــــى  حیــــث لا یمكــــن ب لفصــــل فیــــهزاع بمجــــرّد احكــــیم عــــن النّ

لمحكمـــة التّحكـــیم النّظـــر فـــي النّـــزاع مـــن جدیـــد، إلا فیمـــا یتعلّـــق بتفســـیر الحكـــم أو تصـــحیح 

ـــة و ا مـــن قـــانون الإجـــراءات  285غفـــالات التـــي قـــد تشـــوبه طبقـــا للمـــادة لإالأخطـــاء المادیّ

                                                           
على:" أحكام التحكـیم غیـر قابلـة للمعارضـة. یجـوز الطعـن فیهـا  ،إ ،و ،م ،ج،إ،من، ق  1الفقرة  1032نصت المادة  1

  الغیر الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم." عتراضاعن طریق 
  .232، ص المرجع السابقمحمد طه سید أحمد، ضمانات تنفیذ احكام التحكیم في منازعات العقود الإداریة،  2
م، و، إ، علـى :"یجـب علـى كـل طـرف تقـدیم دفاعـه ومسـتنداته قبـل انقضـاء أجـل  ج،مـن، ق، إ،  1022نصت المـادة 3

  قدم إلیه خلال هذا الأجل".  یوما على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما 15التحكیم بخمسة عشر
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حكــیم هــو ختیــار التّ اطالمــا أنّ ، 2مــن نفــس القــانون 891وكــذا المــادة  ، 1المدنیــة والإداریــة

ـــة الشـــيء المقضـــي فیـــه، هـــذه امســـألة  ـــة، وأحكامـــه حضـــوریة دائمـــا فإنّهـــا تحـــوز حجی تّفاقی

ـــة لا یجـــوز الرّجـــوع عنهـــا إلاّ بـــالطّعن فیهـــا بطـــرق الطّعـــن المعروفـــة ، طبقـــا للمـــادة   الحجیّ

  المشار إلیها أعلاه. من القانون المدني الجزائري 338

 ستئناف.لاا انیا:ث

ئیــــة طــــرق الطّعــــن العادیــــة التــــي ترفــــع ضــــدّ الأحكــــام الابتداســــتئناف طریــــق مــــن لاا 

     ســــتنادا إلــــى مبــــدأ التّقاضـــــي علــــى درجتــــین، المكـــــرّس   ا الصّــــادرة عــــن محكمــــة أوّل درجـــــة

، وذلك بهدف عرض النزاع مجدّدا على قضاء الدّرجة الثاّنیـة في النظام القضائي الجزائري

 332لإلغــاء، أو بتأییــد الحكــم وفقــا لــنصّ المــادّة مــن أجــل إعــادة النّظــر، إمّــا بالتّعــدیل أو با

  3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

كما یرفع الاستئناف ضدّ الحكـم، أو الأمـر الصـادر عـن المحـاكم الإداریـة وفقـا لـنص 

، فالاســتئناف لــه أثــر ناقــل للــدعوى   4الإجــراءات المدنیــة والإداریــةمــن قــانون  949المــادة 

من المحكمة الابتدائیة إلى المجلس الذي یعلوها في محاولـة مـن المسـتأنف إلـى إعـادة فـتح 

  الخصومة من جدید لعدم رضاه بحكم الدّرجة الأولى. 

                                                           
م، و، إ، علــى :"إن تفســیر الحكــم بغــرض توضــیح مدلولــه أو تحدیــد مضــمونه مــن  ج،مــن، ق، إ، 285نصــت المــادة  1

اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرته. یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحـد الخصـوم أو بعریضـة مشـتركة مـنهم 

  صوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور".تفصل الجهة القضائیة، بعد سماع الخ
م،و،إ،على:"یجـوز للجهـة القضـائیة التـي أصـدرت الحكـم ، ولـو بعـد حیـازة ذلـك الحكـم ج،من ،ق،إ، 891نصت المادة  2

قــوة الشــيء المقضــي بــه ،أن تصــحح الخطــأ المــادي أو اّلإغفــال الــذي یشــوبه ، كمــا یجــوز للجهــة القضــائیة التــي یطعــن 

  ...". أمامها القیام بتصحیحه
یهـــدف الاســـتئناف إلـــى مراجعـــة أو إلغـــاء الحكـــم الصـــادر عـــن  :"علـــى أنـــه ،إ ،و ،م،ج،إ،مـــن، ق 332المـــادة نصـــت  3

  .  "المحكمة
على  :"یجوز لكلّ طرف حضـر الخصـومة أو اسـتدعى بصـفة قانونیـة، ولـو  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 949نصت المادة 4

أو الأمـر الصـادر عـن المحكمـة الإداریـة، مـا لـم یـنص هـذا القـانون علـى سـتئنافا ضـد الحكـم الم یقدم أي دفاع، أن یرفع 

  .خلاف ذلك"
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تلكـــم هـــي القاعـــدة العامّـــة ولكـــن، مـــا مـــدى تطبیـــق هـــذا الطریـــق علـــى حكـــم التّحكـــیم 

  ة الصفقات العمومیة؟. الدّاخلي الصادر في ماد

لقـــد أجـــاز المشـــرِّع الجزائـــري الطّعـــن بالاســـتئناف فـــي أحكـــام التّحكـــیم قصـــد إصـــلاح     

مــن أخطــاء، ســواء فــي تقــدیر الوقــائع أو فــي النتــائج المتوصّــل إلیهــا، وهــذا   الحكــمَ  مــا شــابَ 

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1033ما عبّرت عنه المادة 

ســـتئناف أحكـــام التّحكـــیم جـــائز إلا أنّ حـــق الاســـتئناف اهـــذه المـــادّة، فـــإنّ وفقـــا لـــنصّ 

حكــیم مــرتبط بعــدم منعــه مــن الأطــراف فــي اتفّــاق التّحكــیم، إذ أنّــه ونظــرا للطّــابع الاتفّــاقي للتّ 

فیمكن للأطراف أنْ یجعلوا نصّا صـریحًا فـي اتّفـاق التّحكـیم یسـتبعدون بـه إمكانیـة اسـتئناف 

أنّ القواعـد العامّـة للمنازعـة الإداریـة جعلـت الأحكـام الصـادرة فیهـا قابلـة  حكم التّحكـیم، كمـا

  .2للطّعن بالاستئناف، ما لم ینصّ القانون على خلاف ذلك

وطالما أنّ المشرِّع الجزائري منح  للأطراف الحقّ في استئناف حكم التّحكـیم الصّـادر 

مهمــا كــان موضــوعها، ســواء تلــك فــي نــزاع یتعلّــق بصــفقة عمومیّــة، مهمــا كــان أطرافهــا، و 

الفاصــلة فــي الموضــوع، أو فــي دفــع شــكليّ، أو فــي دفــع  بعــدم القبــول كغیرهــا مــن أحكــام 

الإداري، فـإنّ القواعـد الخاصّـة باسـتئناف أحكـام المحـاكم الإداریـة تطبّـق  القضاء العادي أو

   ن خبیـــر علـــى ذلـــك، بمعنـــى أنّ أحكـــام التّحكـــیم الصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع كتعیـــی

فـــــي الأشـــــغال العمومیـــــة، أو غیـــــر ذلـــــك مـــــن الخبـــــراء لا تقبـــــل الاســـــتئناف إلا مـــــع الحكـــــم 

                                                           
من،ق،إ،ج،م،و،إ، على:" یرفع الاستئناف في أحكام التّحكیم في أجل شهر واحد من تاریخ النطق  1033نصت المادة 1

طـراف عـن حـق الاسـتئناف بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر فـي دائـرة اختصاصـه حكـم التحكـیم، مـا لـم یتنـازل الأ

  في اتّفاقیة التّحكیم". 
م،إ، على " یجوز لكلّ طرف حضر الخصومة أو استدعى بصفة قانونیة، ولو لم یقـدم ج،من ق،إ، 949نصّت المادّة  2

أيّ دفاع، أن یرفـع اسـتئنافا ضـدّ الحكـم أو الأمـر الصـادر عـن المحكمـة الإداریـة، مـا لـم یـنص هـذا القـانون علـى خـلاف 

  .ذلك"
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التّحكیمي القطعي، وهذا تطبیقا لـنفس القاعـدة فیمـا یخـصّ اسـتئناف الأحكـام الإداریـة، وهـو 

  .1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 952ما نصّت علیه المادة 

ع الجزائــــري للطّعــــن بالاســــتئناف ضــــدّ أحكــــام التّحكــــیم      بعــــد التأكّــــد مــــن إجــــازة المشــــرِّ 

فــي الصــفقات العمومیّــة، یبقــي الآن أنْ نبحــث عــن الإجــراءات والنّصــوص واجبــة التّطبیــق 

والآجــال المقــرّرة ، والآثــار الناتجــة عــن هــذا الطّعــن كوســیلة رقابــة لاحقــة عــن صــدور حكــم 

  ة.حكیم في مجال الصفقات العمومیّ التّ 

 ستئناف.لاة المختصّة بنظر اة القضائیّ الجه -1

أحكــام التّحكــیم الصّـــادرة عــن محــاكم التّحكـــیم الدّاخلیــة یــتمّ اســـتئنافها أمــام المجلـــس إنّ 

 أعـــلاه. 1033وفقـــا للمـــادة  القضـــائي الـــذي صـــدرت فـــي دائـــرة اختصاصـــه أحكـــام التّحكـــیم

نص بهـــذه الصـــیاغة یكتنفـــه غمـــوض كبیـــر، ولـــم یحـــدّد الاختصـــاص ولكـــن یبـــدو أنّ هـــذا الـــ

أحكـــام التّحكــــیم لاســـیما وأنّ أحكـــام التّحكـــیم الصــــادرة فـــي مـــادّة الصــــفقات بالنّســـبة لجمیـــع 

ـــــة  ـــــة إداری ـــــه لا توجـــــد غرف ـــــس القضـــــائي، لأنّ ـــــة لا یمكـــــن أنْ تســـــتأنف أمـــــام المجل العمومی

   أنّ منازعــــات الصــــفقات العمومیّــــة  بــــالمجلس، ولا یمكــــن تســــجیل الاســــتئناف أمامهــــا طالمــــا

  في أصلها تعرض على القضاء الإداري ولیس القضاء العادي.

وبمـا أنّ أحكـام المحــاكم الإداریـة یـتمّ اســتئنافها أمـام مجلـس الدّولــة كدرجـة ثانیّـة فكــان 

من المنطقي إخضاع أحكام التّحكیم الصّادرة في منازعات الصفقات العمومیّة هي الأخـرى 

   مــن القــانون  02س القواعــد فیمــا یخــصّ اســتئنافها أمــام مجلــس الدّولــة طبقــا للمــادة إلــى نفــ

ـــم  ـــة  02-98رق ـــق بإنشـــاء المحـــاكم الإداری ـــذي ،2المتعلّ المحـــدد  356-98والمرســـوم التنفی

                                                           
م،و،إ،علـى:" لا تكــون الأحكـام الصــادرة قبـل الفصــل فـي الموضــوع، قابلـة للاســتئناف ج،مــن ،ق،إ، 952نصـت المـادة  1

  ".إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ویتمّ الاستئناف بعریضة واحدة
الصــادر بتــاریخ  37المتعلــق بإنشــاء المحــاكم الإداریة،ج،ر،ج،ج،عــدد 1998-05-30المــؤرخ فــي  02-98القــانون  2

01-06-1998.  
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حیـــث تعتبـــر هیئـــة التّحكـــیم بمثابـــة المحكمـــة الإداریـــة ،1 02-98لكیفیـــات تطبیـــق القـــانون 

بمثابة حكم صادر عن المحكمة الإداریة، وبالتّالي فاسـتئنافه یكـون  حكیميویعتبر الحكم التّ 

  أمام مجلس الدّولة.

 دنیـــــةمال جــــراءاتالإ انونقــــمـــــن  1033وعلیــــه، بــــات واجبــــا إعـــــادة صــــیاغة المــــادّة 

بالقول أنّ الاستئناف یكون أمام المجلـس القضـائيّ، أو أمـام مجلـس الدّولـة حسـب  داریةالإو 

واعـــد الاختصـــاص المخوّلـــة لمجلـــس الدّولـــة، والـــواردة بـــنص المـــادة الحالـــة، وذلـــك تطبیقـــا لق

یخــــتص مجلــــس الدّولــــة  "مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة التــــي جــــاء فیهــــا: 902

بالفصـل فـي اسـتئناف الأحكـام والأوامـر الصّـادرة عـن المحـاكم الإداریـة، كمـا یخـتصّ أیضـا 

  ".موجب نصوص خاصةكجهة استئناف للفصل في القضایا المخوّلة له ب

        إنّ إجـــــازة المشـــــرِّع الجزائـــــري لاســـــتئناف أحكـــــام التّحكـــــیم هـــــي إمكانیـــــة لطرفیـــــه معـــــا

إذ یحقّ للطّرفین اسـتئناف الحكـم، سـواء كـان الاسـتئناف أصـلیّا أم فرعیّـا، وهـذا طبقـا للمـواد 

  .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 951و 949

 الطّعن بالاستئناف. آجال- 2

الأحكــام الصّــادرة عــن المحــاكم الإداریــة حــدّد المشــرِّع أجــل اســتئنافها بشــهرین تســري  

، أمّـا أحكـام التّحكـیم الصّـادرة 3من تاریخ التبّلیغ الرّسمي للشّـخص الـذي صـدر الحكـم ضـدّه

       فـــــي منازعـــــات الصـــــفقات العمومیّـــــة فآجـــــال الاســـــتئناف فیهـــــا هـــــو شـــــهر واحـــــد، و یســـــري

                                                           
المعدل  1998- 06-01الصادر في  37،ج،ر،ج،ج،عدد 1998- 05-19المؤرخ في  356- 98المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2011-06- 01الصادر بتاریخ  30،ج،ج،عدد،ج،ر 2011- 05-22المؤرخ في  195-11بالمرسوم التنفیذي رقم 
من ق، إ،ج، م، و، إ، على: "یجوز لكل طرف حضـر الخصـومة أو اسـتدعى بصـفة قانونیـة، ولـو  949نصت المادة  2

لم یقدم أي دفاع، أن یرفع اسـتئنافا ضـدّ الحكـم أو الأمـر الصـادر عـن المحكمـة الإداریـة، مـا لـم یـنص هـذا القـانون علـى 

من، ق، إ،ج، م، و، إ، على:" یجوز للمسـتأنف علیـه، اسـتئناف الحكـم فرعیـا حتـى             951صت المادة خلاف ذلك. فیما ن

  في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي."
، علــى:" یحــدّد أجــل اســتئناف الأحكــام بشــهرین ویخفــض هــذا الأجــل إلــى خمســة عشــر م،إج،ق،إ، 950نصّــت المــادّة  3

یومــا بالنســبة للأوامــر الاســتعجالیة، مــالم توجــد نصــوص خاصــة. تســري هــذه الآجــال مــن یــوم التبلیــغ الرســمي للأمــر أو 

ل فـي مواجهـة طالـب الحكـم إلـى المعنـي، وتسـري مـن تـاریخ انقضـاء أجـل المعارضـة إذا صـدر غیابیّـا. تسـري هـذه الآجـا

  ". التبلیغ
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هــذا الأجــل مــن تــاریخ صــدور حكــم التّحكــیم لا مــن تــاریخ  تبلیغــه، عكــس الأحكــام الإداریــة 

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة النّاصّـــــة علـــــى أنّ  1033طبقـــــا لـــــنصّ المـــــادة 

  أحكام التّحكیم یرفع في أجل شهر واحد من تاریخ النطق بها.الاستئناف في 

مــن الــنّص أنّ نیّـة المشــرِّع واضــحة، إذ أنّـه یحــاول الحفــاظ علـى ســمّة السّــرعة  یتّضـح

التــي یتّســم بهــا نظــام التّحكــیم، و ذلــك بتقلــیص مواعیــد الاســتئناف، واســتبعاد التبّلیــغ الــذي    

 من شأنه إطالة أمد النّزاع فقط.

 أسباب الاستئناف.-3

الاسـتئناف فـي أحكـام التّحكـیم غیـر كما هو الشّأن في الأحكام القضائیة، فإنّ أسباب 

محدّدة، وغیر محصورة، ذلك أنّ الاستئناف یقضي إلى عـرض الـدّعوى مجـدّدا أمـام الجهـة 

الاستئنافیّة، هذه الأخیرة لها سلطة الفصل من جدیـد فـي موضـوع النّـزاع، إمّـا بإلغـاء الحكـم  

      اللّجـــــوء إلـــــى التّحكـــــیم أو تعدیلـــــه جزئیـــــا، أو تأییـــــده. و بالتــّـــالي، فـــــلا مجـــــال للتّخـــــوف مـــــن 

في العقود الإداریة بوجه عام، والصـفقات العمومیـة بوجـه خـاص، طالمـا أنّ أحكـام التّحكـیم 

  فیها معرّضة للإلغاء، أو التّعدیل، أو التأیید.  

 حقّ الأطراف في التّنازل عن الاستئناف. -4

بحیـــث لا یجـــوز  الاســـتئناف حـــقّ مكفـــول دســـتوریّا، وقانونیـــا لجمیـــع أطـــراف الـــدعوى،

  لأيّ شـــخص أو هیئـــة أنْ تمنـــع أيَّ طـــرفٍ  مـــن أنْ یرفـــع اســـتئنافه فـــي حكـــم صـــدر ضـــدّه

وبالنّظر لخصوصیة نظام التّحكیم في حدّ ذاته، فقد سمح المشرِّع للأطراف أنْ یتنازلوا عـن 

مـا الحقّ في الاستئناف إلا أنّ هذا التنازل لا یمكـن أنْ یكـون بعـد صـدور حكـم التّحكـیم، وإنّ 

یكون قبـل ذلـك، بـل وحتـى قبـل البـدء فـي إجـراءات الخصـومة التّحكیمیّـة وتعیـین المحكّمـین 

أي أنّ الرغبــة فــي التنّــازل عــن الحــقّ فــي الاســتئناف تكــون فقــط عنــد إبــرام اتفّــاق التّحكــیم 

ویجب أن یكون هذا التنّازل مدونّا صراحة في اتفاقیة التّحكیم المكتوبـة، سـواء كانـت شـرطا 

ارطة، حتى یكون حجة لكلّ طرف، وعلى مجلس الدّولـة فـي حالـة وجـود اتفّـاق كهـذا أو مش

و مـــن ثـــمّ رفـــع اســـتئناف مـــن أحـــد الأطـــراف، فمـــا علیـــه إلا عـــدم قبـــول الاســـتئناف المرفـــوع 
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لوجود ما یمنع رفعه، وهو نـصّ القـانون. ولعـلّ الحكمـة مـن ذلـك هـي المحافظـة علـى رغبـة 

نطــاق التّحكــیم، ولكــن هــل هــذه الرغبــة هــي مطلقــة؟ وهــل  الأطــراف فــي إبقــاء النّــزاع خــارج

  .1معناها أنْ یبقى حكم التّحكیم غیر خاضع لأيّ رقابة حتى مع كونه مشوبا بأخطاء ؟

المشــرِّع الجزائــري لــم یجــز رفــع دعــوى الــبطلان ضــدّ أحكــام التّحكــیم الــدّاخلي، وأجــاز 

     ، مــــا یجعــــل الحكــــم التّحكیمــــيإمكانیــــة اتفّــــاق الأطــــراف علــــى اســــتبعاد الطّعــــن بالاســــتئناف

ا غیر قابل لأيّ طعن. وهو فراغ قـانوني صـعب التـدارك إلا أنّـه یبقـى احتمـال كان معیبً  إنْ 

وحیــد لتصــحیح هــذه الأخطــاء، وهــو بیــد القاضــي النــاظر فــي مســألة التنفیــذ إذ یمكنــه رفــض 

  .2التنفیذ ویبقى للأطراف الحقّ في استئناف الأمر القاضي بالتنفیذ أمام مجلس الدولة 

عكس المشرِّع الجزائـري، تـدارك هـذا القصـور وأجـاز رفـع ونجد أنّ المشرِّع الفرنسي، و 

دعــــوى الــــبطلان ضــــدّ الحكــــم التّحكیمــــي الــــداخلي الــــذي اتفّــــق الأطــــراف علــــى عــــدم جــــواز 

  .  3استئنافه

 آثار الاستئناف.-5

إنّ استئناف أحكام المحاكم العادیة یوقف تنفیـذها مـا لـم تكـن مشـمولة بالنّفـاذ المعجّـل 

عـــن المحـــاكم الإداریـــة فهـــي نافـــذة، إلا إذا صـــدر قـــرار مـــن طـــرف  بینمـــا الأحكـــام الصـــادرة

 مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 913مجلــس الدّولــة  یوقفهــا، تطبیقــا لــنص المــادة 

یجـوز لمجلــس الدولــة أنْ یـأمر بوقــف تنفیــذ الحكـم الصــادر عــن المحكمــة  "والتـي جــاء فیهــا:

ض المســـتأنف لخســـارة مالیـــة مؤكـــدة لا یمكـــن الإداریـــة، إذا كـــان تنفیـــذه مـــن شـــأنه أن یعـــرّ 

تـــــداركها، وعنـــــدما تبـــــدو الأوجـــــه المثـــــارة فـــــي الاســـــتئناف مـــــن شـــــأنها تبریـــــر إلغـــــاء القـــــرار 

  ".المستأنف

                                                           
خلیــــل بوصــــنوبرة، القــــرار التحكیمــــي  وطــــرق الطعــــن فیــــه فــــي التشــــریع الجزائــــري ، رســــالة ماجســــتیر، المرجــــع الســــابق 1

  .167ص

  على: " یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف." ،م،إج،ق،إ، 1055نصّت المادة  2
  ،المصدر السابق.م،إ الفرنسي ج،،من ق،إ 1489المادة  3
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أحكــام التّحكــیم فــي منازعــة ناتجــة عــن وبتطبیقنــا لهــذه الأحكــام فیمــا یخــصّ اســتئناف 

لـه أثـر موقـف، وهـذا مـا اسـتقر إبرام أو تنفیذ صفقة عمومیـة، فـإنّ الاسـتئناف المرفـوع لـیس 

إذ اعتبر أنّ نصّ المـادّة  1993علیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في تقریره المعتمد سنة 

ـــة للتطبیـــق فـــي المجـــال الإداري     1479 ـــة الفرنســـي غیـــر قابل ـــانون الإجـــراءات المدنی مـــن ق

لة النّفاذ بقـوة القـانون ولا یمكن الأمر بالنفاذ المعجّل في أحكام المحاكم الإداریة، لأنّها معج

  .1ونفس الأمر یطبّق على أحكام التّحكیم

 طرق الطّعن غیر العادیة.البند الثاني: 

طــرق الطّعــن غیــر العادیــة فــي القواعــد العامّــة هــي التمــاس إعــادة النّظــر و اعتــراض 

         غیــــــر الخــــــارج عــــــن الخصــــــومة، والطّعــــــن بــــــالنقض، فهــــــل هــــــذه الطــــــرق یمكــــــن إعمالهــــــا

  على التّحكیم في الصفقات العمومیة كأداة رقابة لاحقة؟.

  لتماس إعادة النظر.الا: أوّ 

لــــم یــــنصّ المشــــرِّع الجزائــــري فــــي الفصــــل المتعلّــــق بــــالتّحكیم ســــواء التّحكــــیم الــــدّاخلي      

ـــدلّ     ـــا ی ـــى إمكانیـــة الطّعـــن بالتمـــاس إعـــادة النّظـــر فـــي أحكـــام المحكّمـــین، ممّ ـــدّولي عل أو ال

على أنّ المشرِّع استبعده تماما رغم الرقابة الهامّة التي كان ممكنـا أن یفرضـها علـى أحكـام 

  .2حكیم، خاصّة تلك المبنیّة على وثائق أو مستندات قد تكون مزوّرة التّ 

ولعــلّ عــزوف المشــرِّع الجزائــري عــن اعتمــاد هــذا الطّعــن كوســیلة رقابــة علــى أحكــام 

التّحكیم، یمكن القول أنّه مبرّر لندرة الأوجه التي یبنى علیها الالتمـاس مـن جهـة، ولإمكانیـة 

ة أخـــرى وهـــي الـــبطلان، فـــیمكن بموجبهـــا تحقّـــق نفـــس الطّعـــن فـــي الحكـــم التّحكیمـــي بوســـیل

  النتیجة المتوخاة من الالتماس.

                                                           
  . 1993تقریر مجلس الدولة الفرنسي لسنة  1
، قد أجازت الطعن بالالتمـاس إعـادة النظـر فـي قـرارات مجلـس الدولـة فقـط وقـد حـددت ق،إ،ج،م،إ 966نجد أنّ المادة  2

من نفس القانون حـالات وأوجـه الالتمـاس وقصـرتها فـي :" إذا اكتشـف أنّ القـرار قـد صـدر بنـاء علـى وثـائق  967المادة 

طعــة كانـــت محتجــزة عنـــد مــزورة قامــت لأوّل مـــرة أمــام مجلـــس الدولــة. إذا حكـــم علــى خصـــم بســبب عـــدم تقــدیم وثیقـــة قا

  الخصم".
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ورغــم ذلــك إلا أنّ إمكانیــة اعتمــاد هــذا الطّعــن غیــر العــادي كانــت ســترقي مــن الرقابــة 

  القضائیة على أعمال المحكّمین.    

 عتراض غیر الخارج عن الخصومة.ا ثانیا:

ق مـن طـرق الطّعـن غیـر العادیـة وهـو اعتـراض غیـر الخـارج عـن الخصـومة هـو طریـ

مقــرّر لكــلّ مــن لــه مصــلحة فــي النّــزاع مــن أجــل أنْ یعــارض فــي حكــم لــم یكــن طرفــا فیــه     

إلا أنّـه یمـسّ بحقوقـه، ویهـدف الاعتـراض إلـى مراجعـة، أو إلغـاء الحكـم، أو القـرار الفاصـل 

  .1في أصل النزاع

نون الإجــراءات المدنیــة مــن قــا 1038حكــیم طبقــا لــنصّ المــادة والقاعــدة فــي أحكــام التّ 

  ، أنّهــا لا تنــتج أيّ أثــر فــي مواجهــة شــخص لــم یكــن طرفــا فیهــا، أي أنّ مــا صــدروالإداریــة

      ، ومـــع ذلـــك فـــإذا ألحقـــت هـــذه الأحكـــام ضـــررا2أحكـــام التّحكـــیم لا تعنـــي ســـوى أطرافـــهمـــن 

     دّها عـــن طریـــق اعتـــراض غیـــر الخـــارجنـــا ضـــأو مسّـــت بمصـــالح الغیـــر، فلـــه أنْ یرفـــع طعْ 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  1032عــن الخصــومة، فقــد أجــازت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

     غیــــر الخــــارج الدّاخلیــــة فقــــط عــــن طریــــق اعتــــراض  والإداریــــة الطعــــن فــــي أحكــــام التّحكــــیم

ضــیة مســتحیلة حكــیم، ولكــن هــذه الإجــازة هــي فر زاع علــى التّ عــن الخصــومة قبــل عــرض النّــ

  .3حكیمالحصول قانونا ما جعل البعض ینكر إجازة الاعتراض على أحكام التّ 

خــارج الغیــر تــنصّ علــى جــواز الطّعــن بــاعتراض  ولكــن باســتقراء نــص المــادّة نجــدها

حكـیم، وهـي بـذلك تحمـل عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عـرض النّـزاع علـى التّ 

تناقضــا واضــحا، فكیــف یــتمّ الطعــن فــي حكــم غیــر موجــود أصــلا، وهــذا مــا یســتوجب إعــادة 

     الفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة  1032الصـــــیاغة لـــــنص المـــــادة 

                                                           
م،إ ،على:" لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى ج،ق،إ، 969نصت المادة  1

  الالتماس."
  م،إ، على:" لا یحتج بأحكام التحكیم تجاه الغیر."،ج،من ق،إ 1038نصّت المادة  2
ى" یجـــوز الطعـــن فیهـــا عـــن طریـــق اعتـــراض الغیـــر الخـــارج عـــن م،إ، علـــج،ق،إ،،مـــن 02فقـــرة  1032نصـــت المـــادة  3

  الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم". 
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حتــى تنطبـــق مـــع الواقـــع والمنطــق لأنّ هـــذا الطّعـــن ورغـــم أنّــه جـــائز حالیـــا إلا أنّـــه یســـتحیل 

  إعماله عملیا.

  الطّعن بالنّقض. ثالثا:

ــالنّقض، وهــو جــائز فــي  ــة الطّعــن ب مــن طــرق الطّعــن غیــر العادیــة فــي القواعــد العامّ

ـــة ـــة ذكـــرت  ،1الأحكـــام والقـــرارات النهائیـــة القطعی ـــى أوجـــه قانونیّ ویبنـــى الطّعـــن بـــالنّقض عل

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة، ولا حاجـــــة لمناقشـــــة  358حصـــــرا فـــــي المـــــادة 

  .2الموضوع فیه، وتختصّ نوعیا بنظر الطّعن بالنّقض المحكمة العلیا

ـــــالنّقض مجلـــــس الدولـــــة ـــــا بنظـــــر الطّعـــــن ب ـــــا فـــــي المـــــادّة الإداریـــــة فیخـــــتصّ نوعی          أمّ

           فـــــــي الأحكـــــــام النهائیـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن المحـــــــاكم الإداریـــــــة، وهـــــــو المفهـــــــوم مـــــــن المـــــــادة

مــــن قـــــانون الإجــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة التــــي أشـــــارت إلــــى أنّ الطعـــــون بـــــالنّقض  957

  المعروضة أمام مجلس الدّولة توزع من طرف رئیسه على الغرف.

الـدّاخلي فـي منازعـات الصـفقات العمومیـة  ولكن سـبق لنـا الإشـارة بـأنّ أحكـام التّحكـیم

یمكــن اســتئنافها، وهــذا یعنــي أنّــه لا یجــوز الطّعــن فیهــا بــالنّقض مباشــرة. وعلیــه فقــد أجــاز 

المشرِّع الجزائري الطّعن بالنّقض في القرارات الفاصلة في استئناف أحكام التّحكـیم الـدّاخلي 

ــــة وا 1034بموجــــب المــــادّة  ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــةمــــن ق ــــى الطّعــــن 3لإداری ــــى أنْ یبن    عل

  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة  358علـــى أحـــد الأوجـــه المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادّة 

  .4من ذات القانون 959وهي الإحالة الصریحة الواردة في نصّ المادّة 

                                                           
م،إ، على: " تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقـرارات الفاصـلة فـي موضـوع النـزاع ج،من ق،إ، 349نصّت المادة  1

  القضائیة".والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس 
 وتنظیمھ�������ا لعلی�������االمتعل�������ق بص�������لاحیات المحكم�������ة ا  1989-12-12الم�������ؤرخ ف�������ي  22-89الق�������انون رق�������م 2
  .1989-09-13في  الصادر 53،عدد،ج،ر،ج،ج،سیرھاو
م،إ، علــى: " تكــون القــرارات الفاصــلة فــي الاســتئناف وحــدها قابلــة للطعــن بــالنقض طبقــا ج،ق،إ، 1034نصّــت المــادة  3

  علیها في هذا القانون".للأحكام المنصوص 
 358م،إ، علـى:" تطبـق الأحكـام المتعلقـة بأوجـه الـنقض المنصـوص علیهـا فـي المـادة ج،مـن،ق،إ، 959نصّت المـادة  4

  من هذا القانون أمام مجلس الدولة".
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ـــــاظر  ـــــة باعتبـــــاره النّ        یتّضـــــح بـــــأنّ الطّعـــــن بـــــالنّقض جـــــائز فـــــي قـــــرارات مجلـــــس الدول

اســتئناف الحكــم التّحكیمــي، وغیــر جــائز فــي حكــم التّحكــیم فــي حــدّ ذاتــه، لــذا فهــو غیــر  فــي

فـي أحكـام  كطریـق طعـنٍ مجد وغیر منتج، وهو مـا دعـا بـبعض الأنظمـة إلـى عـدم اعتمـاده 

  .  1حكیم الصادرة في منازعات الصفقات العمومیة ومنها المشرِّع الفرنسيالتّ 

  في أحكام التّحكیم الدّولیة. طرق الطّعن: ثانيالفرع ال

لقد خصّ المشرِّع الجزائري أحكام التّحكیم الدّولیة بطرق طعن غیر تلـك التـي خـصّ 

بها أحكام التّحكیم الدّاخلي، وحدّد الجهة القضائیة المختصّة للنظـر فـي الطّعـن كجهـة دعـم 

عین عنـــدما أو رقابـــة للعملیـــة التّحكیمیـــة، ولـــم یتـــرك أي مجـــال للتأویـــل عكـــس بعـــض المشـــرِّ 

         مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة علــــــى جــــــواز التّحكــــــیم  1006نصّــــــت المــــــادّة 

في الصفقات العمومیة دون غیرها من العقود الإداریة التي تكون الدّولـة أو أحـد أشخاصـها 

المعنویـــة طرفـــا فیهـــا، وبالتّـــالي یرجـــع الاختصـــاص إلـــى القضـــاء الإداري، إذ هـــو القاضـــي 

بیعــي بالنســبة للشّــخص المعنــويّ العــام فهــو یملــك درایــة واســعة بقواعــد القــانون الإداري الط

  .  2ومبادئه عكس القاضي العادي المعروف بحیاده

وأحكــام التّحكــیم الدّولیــة تنقســم إلــى قســمین: أحكــام تصــدر فــي الجزائــر، ولهــا طــرق 

وعلیـه  قـانوني آخـر طعن خاصة بها، وأحكام تحكیم دولیة تصـدر خـارج الجزائـر لهـا وضـع

ســـنتطرق إلـــى طـــرق الطّعـــن غیـــر المباشـــرة لأحكـــام التّحكـــیم الدّولیـــة علـــى أنْ نعـــالج طـــرق 

  الطّعن المباشرة في المبحث الثاّني لهذا الفصل.

  

  

                                                           
انونیــة موســاوي ملیكــة، التحكــیم كطریــق بــدیل لحــلّ النــزاع فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات الق 1

  .137، ص2015والاقتصادیة، المركز الجامعي، تمنراست، الجزائر، سبتمبر 
القاضي المدني بصفة عامة هـو قـاض سـلبي یلتـزم بمـا یقدمـه الخصـوم، بینمـا القاضـي الإداري هـو قـاض إیجـابي لمـا  2

ــاه مــن وســائل، ولكــون كــل م،إ، مــن صــلاحیات تتــیح لــه التــدخل فــي الخصــومة والتحقیــق فیهــا بمــا لــه ج،ق،إ،، منحــه إیّ

  الأمور في المنازعة الإداریة من النظام العام.
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  : أحكام التّحكیم الدّولیة الصادرة في الجزائر.لالأوّ  البند

أجــاز المشــرِّع الجزائــري الطّعــن فــي حكــم التّحكــیم الــدّولي عــن طریــق الاســتئناف  لقــد

وعن طریق الطّعن بالنّقض فقط دون باقي طرق الطّعن الأخـرى رغـم أنّ هـذه الإجـازة غیـر 

  مباشرة، وهذا ما سنستعرضه فیما یلي:

  ستئناف.الالا: أوّ 

القاعـــدة العامّـــة هـــي حضـــر الطّعـــن بالاســـتئناف فـــي أحكـــام التّحكـــیم الدّولیـــة بشـــكل 

مباشــر، أي أنّ الاســتئناف لا یوجّــه مباشــرة ضــدّ الحكــم التّحكیمــي، وإنّمــا یقــع علــى الأوامــر    

التي تعترف أو ترفض الاعتراف بأحكام التّحكیم الدّولیـة، إذ أنّ أحكـام التّحكـیم الدّولیـة كمـا 

ة، وهــي المحــاكم الإداریــة شــارة إلیــه یجــب إیــداعها لــدى الجهــة القضــائیة المختصّــســبق الإ

بهـــا المحكمـــة الإداریـــة  بالصـــیغة التنفیذیـــة لأجـــل تنفیـــذها، عنـــدها قـــد تعتـــرف امهارهـــابغیـــة 

  بصیغة النّفاذ أو ترفض الاعتراف بها، وترفض إمكانیة تنفیذها . وتمهرها

حیــث إمكانیــة الطّعــن فیهــا بالاســتئناف، ففــي  هــذا مــا یجعلنــا نفــرّق بــین الحــالتین مــن

ولي الصـادر فـي الجزائـر فهـذا حكـیم الـدّ حالة مـا إذا صـدر أمـر یقضـي بـالاعتراف بحكـم التّ 

ـــــا للمـــــادة  ـــــل للاســـــتئناف طبق ـــــر قاب ـــــراف غی ـــــة  1058الاعت ـــــانون الإجـــــراءات المدنی مـــــن ق

  .1والإداریة

التّحكــیم الــدّاخلي شــأنه شــأن  لقــد كانــت إجــازة المشــرِّع الجزائــري للاســتئناف فــي أحكــام

 حكــیم بقــدر مــا تهــدف لــى إلغــاء حكــم التّ إالقضــائیة المقارنــة التــي لا تهــدف أغلــب الأنظمــة 

زاع، وبذلك یظهر الدّور الرقابي إلى أقصـى حـدّه، ویتمثـّل فـي إصـلاح إلى إعادة فحص النّ 

  .2للمحتكمینما قد یكون قد شاب الحكم من أخطاء، وبالتّالي إعطاء ثقة أكثر 

                                                           
من، ق،إ،ج،م،إ، على:" یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر فـي الجزائـر موضـوع طعـن  1058نصّت المادة  1

  أعلاه ". 1056بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 
تعــایش التحكــیم والطعــن معــا التحكــیم التجــاري الــدولي، المــؤتمر الســادس عشــر  أحمــد علــي الســید خلیــل، مــدى امكانیــة 2

  . 875، ص2008كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، أفریل 
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     حكــــیم المطعــــون فیهــــا بالاســــتئناف رغــــم أنّ الإحصــــائیات تبــــرز قلــــة نســــبة أحكــــام التّ 

إذ یــرى الــبعض أنّ هــذه الإجــازة تتعــارض مــع إرادة  ؛إلا أنّ هــذه الإجــازة تعرضــت لنقــد حــادٍ 

واسـتند حلّ نزاعاتهم بشكل سريّ و سریع، أطراف النزاع الذین اتفّقوا على استبعاد القضاء ل

  أصحاب هذا النّقد إلى عدة اعتبارات:   

ــــــة فــــــي الجلســــــات   -1 ــــــة للخصــــــومة القضــــــائیة تقتضــــــي العلانی ــــــادئ العامّ      إنّ المب

حكیم المفضلة للسریة و فقا لاتفاق أطرافه وهـو مـا یجعـل على خلاف مقاصد التّ 

  الاستئناف في أحكام التّحكیم أمام القضاء یتنافى مع مقاصد التحكیم.   

ـــة للنّـــزاعالاســـتئناف فـــي أحكـــام التّ إنّ إقـــرار  -2 ـــه إطال مضـــیعة للوقـــت  و ،حكـــیم فی

     حكـــیم المبنیـــة علـــى الســـرعة.  وهمـــا أمـــرانعكـــس مزایـــا التّ  ونفقـــات مادیـــة زائـــدة

لا یلتقیـان، هـذا الاعتبـار جعـل الــبعض لا یحبّـذ تـدخّل القضـاء بنظـر الاســتئناف 

  .1حكیمإذ أنّ طرق الطّعن تعدم سرعة التّ 

زاع، وبالتــــالي ة لـــه أثـــر ناقـــل للنّـــحكـــیم فـــي الصـــفقة العمومیّـــحكـــم التّ ســـتئناف ا  -3

حكیمیـة، وكـأنّ مـا قـام بـه فالقضاء سوف یعید النظر من جدید فـي الخصـومة التّ 

 مكنـه رفـع اسـتئناف تعسّـفي، لا غیـرلـه كمـا أنّ الخاسـر للـدعوى ی م لا أثرالمحكِّ 

نا سـابقا غیـر محـدّدة، وهــذا زاع، طالمـا أنّ أسـباب الاسـتئناف كمـا أشـر لإطالـة النّـ

حكــیم وهــو مــا دعــا بــبعض التشــریعات إلــى عــدم إجــازة یتنــافى مــع خصــائص التّ 

  .  2الاستئناف في أحكام التّحكیم كالقانون المصري والقانون التونسي

ى إجـــــازة المشـــــرِّع رغـــــم هـــــذه الانتقـــــادات اللاذعـــــة إلا أنّ جانبـــــا آخـــــر مـــــن الفقـــــه زكّـــــ

ام التّحكــیم فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، و انتقــدوا الاتجــاه للاســتئناف كطریــق لرقابــة أحكــ

المعــارض لــه بــالقول بــأنّ خاصــیة السّــرعة لا یجــب أن تكــون علــى حســاب تحقیــق العدالــة 

                                                           
  .222محمد طه سید أحمد، ضمانات تنفیذ أحكام التحكیم في منازعات العقود الإداریة، المرجع السابق ،ص 1
  .108تحكیم، مقدمة عامة، التحكیم الداخلي، المرجع السابق، ص نور الدین قارة، قانون ال 2
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فأحكــــام المحكّمــــین عرضــــة للخطــــأ مــــادام مصــــدره إنســــان غیــــر معصــــوم، وبالتــــالي فرقابــــة 

  .1الحقیقة و العدالة القاضي بمناسبة نظره في الاستئناف هي ضمانة للوصول إلى

  الطّعن بالنّقض.ثانیا: 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الطّعــن بــالنّقض  1061لقــد أجــازت المــادة 

و المقصــود بهــا الحــالات  1058و  1056و  1055فــي القــرارات الصــادرة تطبیقــا للمــواد 

  التالیة:

الطعــن بــالنّقض فــي القــرارات الصــادرة بالتنفیــذ أو الاعتــراف بحكــم التّحكــیم الــدّولي  -     

  .2من ذات القانون 1056وهي المشار إلیها بالمادة 

الطّعن بالنّقض فـي القـرارات الصـادرة فـي اسـتئناف الأوامـر القاضـیة بـرفض التنفیـذ  -     

مــــن ذات  1055وص علیهــــا بالمــــادة أو رفــــض الاعتــــراف بحكــــم التّحكــــیم الــــدّولي المنصــــ

  3القانون.

الطّعـــن بـــالنّقض فـــي الأحكـــام الصـــادرة فـــي دعـــوى بطـــلان أحكـــام التّحكـــیم الـــدّولي  -     

  من ذات القانون. 1058الصّادرة في الجزائر المنوّه عنها بالمادة 

ت الطّعـن بالرّجوع إلى القواعد العامّة للتّحكیم نجد أنّ المشرِّع الجزائـري لـم یـنظِّم حـالا

بــــالنّقض ضــــدّ قــــرارات التّحكــــیم المشــــار إلیهــــا أعــــلاه، وبالتــّــالي نرجــــع إلــــى القواعــــد العامّــــة 

للتقاضــي، فنصــوص الطّعــن بــالنّقض ضــدّ الأحكــام و القــرارات الإداریــة تحیلنــا إلــى القواعــد 

                                                           
 16دویــب حســین صــابر، حــدود اختصــاص القضــاء الإداري لــدعوى بطــلان أحكــام التحكــیم، مقــال منشــور فــي المــؤتمر1

  .315، ص2008للتحكیم التجاري الدولي، كلیة الحقوق، جامعة الامارات العربیة المتحدة، شهر أفریل، 
م،إ علـى:" لا یجـوز اسـتئناف الأمـر القاضـي بـالاعتراف أو بالتنفیـذ إلا فـي الحـالات ج،من، ق،إ، 1056دة نصّت الما 2

إذا كـان  2إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتّفاقیة تحكیم أو بناء على اتّفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیة.  1الآتیة: 

إذا فصلت محكمة التحكیم بمـا یخـالف المهمـة المسـندة  3التحكیم أو تعیین المحكّم الوحید مخالفا للقانون. تشكیل محكمة

إذا  6إذا لــم تســبب محكمــة التحكــیم حكمهــا، أو إذا وجــد تنــاقض فــي الأســباب. 5_ إذا لــم یــراع مبــدأ الوجاهیــة. 4إلیهــا. 

  ".كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي
م،إ على:" یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا ج،من، ق،إ، 1055المادة نصّت  3

  للاستئناف". 
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مـــن قـــانون الإجـــراءات  358المتبّعـــة أمـــام المحكمـــة العلیـــا، وهـــي المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة 

  مدنیة و الإداریة، إذ أنّ الطّعن بالنّقض لا یبنى إلا على إحدى الأوجه الآتیة:ال

  مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات. -         

  إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات. -         

  ختصاص.عدم الا -         

  تجاوز السلطة. -         

  مخالفة القانون الداخلي.-       

  مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.-       

  تفاقیات الدولیة.مخالفة الا -       

  نعدام الأساس القانوني. ا-       

  نعدام التسبیب.ا-       

  قصور التسبیب. -       

  تناقض التسبیب مع المنطوق. -       

  أو القرار. تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم-       

  تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة -       

  تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي . -       

  وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.-       

  الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب . -       

  السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة. -       

  إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة.-       
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حالة، إلا أنّ الوجه المتعلق بمخالفـة القـانون  18یلاحظ أنّ هذه المادة وإن عددت         

الداخلي هـو الأصـلح للطّعـن بـالنقض فـي أحكـام التّحكـیم، إذ تـدخل فیهـا الاتفاقیـات الدّولیـة 

  .20161من دستور  150التي تبرمها الجزائر بعد المصادقة علیها حسب المادة 

    صـــدور أمـــر قضـــي بـــرفض الاعتـــراف بحكـــم دولـــي صـــادر فـــي الجزائـــر أمّـــا فـــي حالـــة     

أعلاه یجعلنا نقـول بـأن  1058أو برفض تنفیذه فإنّ استقراء المفهوم المخالف لنصّ المادة 

 1489هــذا الأمــر قابــل للاســتئناف، عكــس مــا ذهــب إلیــه المشــرِّع الفرنســي بموجــب المــادة 

فرنسي، التي جعلت حكم التحكیم الدّاخلي الصـادر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال

فـي فرنسـا غیـر قابـل للاسـتئناف إلا إذا اتّفـق الأطــراف علـى خـلاف ذلـك، وهـذا فیـه مـا فیــه 

مــن حیــاد للمشــرِّع الفرنســي عــن الموقــف الســابق الــذي كــان بموجبــه یجیــز الاســتئناف مــالم 

  یتنازل الأطراف عنه.

  لیة الصادرة خارج الجزائر.ثاني: أحكام التّحكیم الدو البند ال

حكــم التّحكــیم الــدولي الصــادر خــارج الجزائــر لا یقبــل الاســتئناف هــو الآخــر بشــكل 

مباشر ولا لأي طعن آخـر، ولكـن إذا تـمّ الاعتـراف بـه فـإنّ حكـم الاعتـراف یقبـل الاسـتئناف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة  1056ضمن حالات محددة حصرا في نص المادة 

، وهــذا مــا أشــارت إلیــه المــادة 2كــس المشــرِّع الفرنســي الــذي جعلــه غیــر قابــل للاســتئنافع

  من التشریع الفرنسي أعلاه. 1524

أمّــا إذا رفــض الاعتــراف بهــا، أو رفــض تنفیــذها، فیقبــل الاســتئناف طبقــا لــنصّ المــادة 

هذه المـادة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، وتجدر الإشارة إلى أنّ  1055

  لم تحدّد أيّ أسباب حصریة للاستئناف.

                                                           
،ج،ر،ج،ج  2016-03-06المــؤرخ فــي  01-16مــن التعــدیل الدســتوري الصــادر بالقــانون رقــم  150نصّــت المــادة   1

نصـــوص علیهـــا فـــي الدســـتور تســـمو علـــى علــى:" المعاهـــدات التـــي یصـــادق علیهـــا رئـــیس الجمهوریـــة حســـب الشـــروط الم

  القانون". 
المعـدل والمــتمم   1975-12-09المـؤرخ فــي 1123-75م،إ، ف، الصــادر بالمرسـوم رقــم ج،مـن، ق،إ، 1524المـادة  2

  . 2011-01-13الصادر بتاریخ  2011-48رقم  بالمرسوم
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ولیــة تنقســم إلــى نــوعین: أحكــام تصــدر فــي الجزائــر لهــا طــرق طعــن حكــیم الدّ أحكــام التّ 

 خاصة بها، وأحكام تحكیم دولیة تصدر في خارج الجزائر لها وضع خاص بها.

نــــزاع حكیمیــــة فــــي نقصــــد بحكــــم التّحكــــیم ذلــــك القــــرار الــــذي یصــــدر عــــن الهیئــــة التّ 

حكــیم لقضــاء الدولــة موضــوعه عقــد إداري ســواء داخلــي أو دولــي، وقــد أتاحــت تشــریعات التّ 

  عــن فــي هــذا الحكــم حكــیم، فقــد أجــاز الطّ المخــتص بــذلك مجــالا لبســط رقابتــه علــى حكــم التّ 

حكیم لم یسـتقر علـى أسـس واضـحة فـي التشـریع الجزائـري إلا أنّ نظام الطّعن في أحكام التّ 

ع هــــذه النصــــوص، وحكــــم التّحكــــیم كأصــــل عــــام یــــوجز حجیــــة الشــــيء لــــذلك ســــنحاول جمــــ

المقضــي بــه، وینفــذه الأطــراف حــال صــدوره اختیاریــا. أمّــا إذا رفــض المحكــوم ضــدّه التنفیــذ 

  .1فیشترط تدخل القضاء لذلك

  ن علینا تناول هذا المبحث من خلال مطلبین هما:وممّا سبق یتعیّ 

العقـود الإداریـة خالیـا مـن العیـوب، وأن حكـیم فـي منازعـات یجب أن یصـدر حكـم التّ 

م عنــد إصــداره الشــروط التــي یتطلبهــا القــانون، حتــى لا یكــون حكمــه عرضــه یراعــي المحكّــ

ة بـــذلك، وعلـــى هـــذا الأســـاس للـــبطلان بـــالطرق المقـــررة قانونـــا مـــن قبـــل المحكمـــة المختصّـــ

   لفــي فــرع أوّ  حكــیم المطعــون بــه بــالبطلانولــة علــى حكــم التّ تطرقــت لحــدود رقابــة قضــاء الدّ 

  حكیم.طرق الطّعن المقررة لأحكام التّ  في فرع ثانٍ  ثمّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Mostafa Trari Tani, Droit Algérien de l’arbitrage commercial international, 1er Edition , 

Edition Berti, Alger 2007 , P107.    
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  .اني: الرقابة من خلال تنفیذ حكم التّحكیمالمطلب الثّ 

حــد بإمكانیــة ة تتّ إنّ الفعالیــة المرجــوة مــن إدراج نظــام التّحكــیم فــي الصــفقات العمومیّــ

قـت أثنـاء الفعالیـة وإن تكـن قـد تحقّ  حكیم، هذهحكیمي الصادر عن محكمة التّ تنفیذ الحكم التّ 

حكیمیـــة، وتوّجـــت بصـــدور حكـــم، إلا أنّهـــا قـــد تصـــطدم بصـــعوبات فـــي تنفیـــذه الخصـــومة التّ 

ولة ة التي غالبا ما یكون أحد أطرافها الدّ ة في الصفقات العمومیّ وإدخاله أرض الواقع خاصّ 

حكـــیم یـــذ حكـــم التّ ة، إضـــافة إلـــى الإشـــكالات التـــي قـــد تطـــرح عنـــد المطالبـــة بتنفبصـــفة عامّـــ

ــولي، وعلیــه ففعالیــة التّ الــدّ  ة حكــیم كطریــق بــدیل واســتثنائي لحــلّ نزاعــات الصــفقات العمومیّ

  .1حد بمسألة تنفیذهتتّ 

ولـة ومسـألة تنفیـذ الأحكـام هـي حـق كرّسـه الدسـتور الجزائـري الـذي ألـزم كـل أجهـزة الدّ 

أنّ  وبمـا 2الظـروف مكـان وفـي جمیـع وقـت و فـي كـلّ  بوجوب تنفیـذ أحكـام القضـاء فـي كـلّ 

محــاكم التّحكــیم لیســـت لهــا ســلطات قضـــائیة، فــلا یمكنهــا الأمـــر بتنفیــذ أحكامهــا طالمـــا أنّ 

لطة القضـائیة دون سـواها كمـا الأمر بتنفیذ الأحكام والقرارات هو مهمّة منوطـة حصـریا للسُّـ

القضــاء  أنّ محــاكم التّحكــیم لا تملــك ســلطة الإجبــار والإلــزام، فهــي بحاجــة دائمــا إلــى تــدخل

إذ أنّـه لا    لأجل الأمر بتنفیذ أحكامها وإعطائهـا الصـیغة التنفیذیـة حتـى تصـبح نافـذة فعـلا

  .3لا نفاذ له م بحقٍ ینفع التكلّ 

وإعطـــاء الصـــیغة التنفیذیـــة لأحكـــام التّحكـــیم مـــن القضـــاء المخـــتصّ لا یكـــون بموجـــب 

  لولائیــة للقاضــيحكــم قضــائي، وإنّمــا یكــون بــأمر ولائــي وهــو مظهــر مــن مظــاهر الســلطة ا

ــهــ حكیمــي، وهــي رقابــة  ة علــى العمــل التّ لطة هــي مظهــر مــن مظــاهر الرقابــة القضــائیّ ذه السُّ

                                                           
  .10محمد طه سید أحمد، ضمانات تنفیذ أحكام التحكیم في منازعات العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 1
وم في یجب على كل أجهزة الدولة المختصة أن تق" :أنه على 2016لسنة  يالدستور التعدیل  من 163نصّت المادة  2

  كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء ،یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي". 
مــن رســالة ســیدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه إلــى أبــو موســى الأشــعري حینمــا ولاه منصــب قاضــي علــى الكوفــة  3

  .ن معلقة في بهو وأغلب المحاكمبالعراق ،هذه الوصیة أصبحت تشكل مرجعا للقضاء وهي الأ
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لاحقــة تأخــذ الطــابع الشّــكلي الخــارجي وتختلــف عــن الرقابــة التــي یمارســها القضــاء بمناســبة 

  طرق الطّعن العادیة وغیر العادیة.

وإنّمــا یحتــاج إلــى أمــر قضــائي للحصــول  ،تنفیــذیاً  إنّ حكــم التّحكــیم وحــده لــیس ســنداً 

ة، فقبل ذلك یكون مجرّد ورقـة رسـمیة لا غیـر، ورقابـة القاضـي علیـه تكـون على هذه الحجیّ 

ة أكثــر منهـا موضــوعیة، فهــو یراقـب العیــوب الشّــكلیة والمسـائل المتعلّقــة بالنظــام رقابـة شــكلیّ 

الخصـــومة فـــي طلـــب الأمـــر  الي فســـلطته مقیّـــدة، وهـــذا راجـــع إلـــى انعـــدامالعـــام فقـــط، وبالتّـــ

بالتنفیـــذ  وهـــذا مـــا یفسّـــر نـــدرة الأوامـــر القاضـــیة بـــرفض طلـــب التنفیـــذ، وهـــو مـــا دفـــع أیضـــا 

ببعض الأنظمة إلى الأمـر بالرقابـة الموضـوعیة واشـتراط الوجاهیـة فـي طلـب الأمـر بالتنفیـذ 

  وسماع الأطراف وتفحّص مستنداتهم من جدید.

فهنــاك           خــر لارتباطــه بمبــدأ ســیادة الــدول، ریع لآوبمــا أنّ أنظمــة التنفیــذ تختلــف مــن تشــ

مِن الأنظمة مَن أوجبت ضرورة رفع دعوى مسـتقلة لأجـل الحصـول علـى الصـیغة التنفیذیـة 

  .1يالولائ ترا، وهناك من أخذت بأسلوب الأمرلأحكام المحكّمین، ومنها إنجل

یـــذ یســـتمدّ مشـــروعیته         إنّ إخضـــاع أحكـــام التّحكـــیم للرقابـــة القضـــائیة فـــي مرحلـــة التنف

ـــة إلـــى مضـــاهاة القضـــاء، فحكـــم المحكّمـــین وإن كـــان یجـــوز حكـــیم الرّ مـــن مشـــروعیة التّ    امی

ـــى حجیـــة قانونیّـــ فـــاذ، فـــالقوّة التنفیذیـــة لا تلحـــق حكـــم ة إلا أنّهـــا لا ترقـــى إلـــى صـــیغة النّ عل

  التّحكیم   إلاَ بصدور أمر قضائي.

   1958وبشكل مباشـر مـن اتّفاقیـة نیویـورك لسـنة ولعلّ هذه المشروعیة مستمدة أیضا 

حكــیم، أو رفـض طلــب تنفیــذه ســواء التـي أعطــت للقضــاء إمكانیــة رفـض الاعتــراف بحكــم التّ 

  .2ك بها القضاء من تلقاء نفسهلأسباب یدفع بها الأطراف أو لأسباب یتمسّ 

  فأساس رفض طلب التنفیذ بطلب من الأطراف یكمن في:

                                                           
تفــــاقیتي الریــــاض انبیــــة فــــي ضــــوء التشــــریع الفلســــطیني و تنفیــــذ قــــرارات التحكــــیم الأج عمـــار غالــــب مصــــطفي تركمــــان، 1

  .  56ص 2013 ،دراسة مقارنة رسالة ماجستیر ، جامعة بیرزیت ، فلسطین ونیویورك،
  .المشار إلیھ أعلاه.التي صادقت علیھا الجزائر بالمرسوم  1958من اتّفاقیة نیویورك لسنة  5المادة  نصّ 2
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  یم، أو نقص أهلیة أحد أطرافه.حكعدم صحة اتّفاق التّ  -

  المساس بحقوق الدفاع. -

  تجاوز المحكّم لحدود مهمّته. -

حكــیم أو فــي ســیر الخصــومة ة، ســواء فــي تشــكیل هیئــة التّ مخالفــة القواعــد الإجرائیّــ -

  ة.حكیمیّ التّ 

یمــي مــن تلقــاء نفســه فــي المســائل حكفــي حــین یمكــن للقضــاء رفــض طلــب تنفیــذ الحكــم التّ 

  یة:تالآ

  حكیم أصلا.زاع غیر قابل للتّ موضوع النّ إذا كان  -

  ظام العام.حكیم مخالفا للنّ إذا كان حكم التّ  -

 977حكــیم فــي المجــال الإداري بالمــادة و لقـد نظّــم المشــرِّع الجزائــري مســألة تنفیـذ أحكــام التّ 

 1038حتـى  1035ة، وأفرد المواد من بصفة عامّ  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، وهـــذه الأحكـــام ةكـــیم فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّـــحقـــانون لتنفیـــذ أحكـــام التّ مـــن ذات ال

حكــــیم، إلا أنّ مــــا یخــــرج عنهــــا بــــنص صــــریح أو كانــــت خــــارج ق علــــى كافــــة أنــــواع التّ تطبّــــ

فاقیــة نیویــورك لاتّ  فــق الأطــراف علــى إخضــاعها للقــانون الجزائــري، فینفــذ وفقــاً الجزائــر ولــم یتّ 

الثانیــة منهــا جعلتهــا نافــذة فــي حــقّ كــلّ الــدول المصــادقة علیهــا ة إذ أنّ المــادّ  1958لعــام 

  ومنها الجزائر.

ولأكثــــر تفصــــیل ولأجــــل اســــتنباط مظــــاهر رقابــــة القاضــــي علــــى أحكــــام التّحكــــیم فــــي 

حكــیم الداخلیــة وتلــك ة وجــب الفصــل بــین طــرق تنفیــذ أحكــام التّ منازعــات الصــفقات العمومیّــ

  .ولیةالدّ 

  

  

                                                           
مــن،ق،إ،ج،م،إ، الجزائــري علــى:" تطبــق المقتضــیات الــواردة فــي هــذا القــانون المتعلقــة بتنفیــذ أحكــام  977نصّــت المــادة 1

  دة الإداریة".التحكیم وطرق الطعن فیها على أحكام التحكیم الصادرة في الما
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  .  حكیم الداخلیةالأوّل: تنفیذ أحكام التّ  الفرع

ة، فـإنّ حكـیم فـي منازعـات الصـفقات العمومیّـة وتماشـیه مـع التّ تطبیقا لمبـدأ حسـن النیّـ

ـــ التنفیـــذ یكـــون بشـــكل طـــوعي مـــن المحكـــوم علیـــه أيّ  ة الدولـــة، أو أحـــد الأشـــخاص المعنویّ

بــالّلجوء إلــى القضــاء الأخــرى، أمّــا إنْ رفــض الطــرف المحكــوم علیــه التنفیــذ یســتوجب جبــره 

  .1ة أو الأمر بالتنفیذواستصدار الصیغة التنفیذیّ 

ة بإصـدار أمـر التنفیـذ؟ ومـا هـي فمـا هـي الأحكـام القابلـة للتنفیـذ؟ ومـا الجهـة المختصّـ

  بعة للوصول إلى ذلك؟.الإجراءات المتّ 

.                                ة بنظرهاحكیمیة القابلة للتنفیذ والمحكمة المختصّ : الأحكام التّ لالبند الأوّ 

حكیمیـــة قـــد تصـــدّى المشـــرِّع الجزائـــري لهـــذه المســـألة وحســـم فـــي وصـــف الأحكـــام التّ ل

حكــم تحكیمــي واجــب التنفیــذ علــى خــلاف المشــرِّع المصــري مــثلا  نفیــذ، فلــیس كــلّ القابلــة للتّ 

خـذ بـه أیضـا ، وهـو نفـس التوجـه الـذي أ2الذي جعل كلّ الأحكام قابلة للتنفیذ بمجرد صـدوره

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسي 1487المشرِّع الفرنسي بموجب المادة 

التـــأویلات  إنّ الفلســـفة التـــي انتهجهـــا المشـــرِّع الجزائـــري فـــي هـــذا المجـــال أبعـــدت كـــلّ 

 داریــــة علــــى أنّــــه:انون الإجــــراءات المدنیـــة والإمـــن قــــ 1035، إذ نصّــــت المــــادة 3المحتملـــة

ــــذ بــــأمر مــــن رئــــیس التّ  "یكــــون حكــــم ــــابلا للتنفی ــــي أو التحضــــیري ق حكــــیم النهــــائي أو الجزئ

  في دائرة اختصاصها الحكم...". المحكمة التي صدر

                                                           
  .28المرجع السابق،صضمانات تنفیذ أحكام التحكیم في منازعات العقود الإداریة،  محمد طه سید أحمد ،1
من قانون التحكیم المصـري علـى: " تحـوز أحكـام المحكمـین الصـادرة طبقـا لهـذا القـانون حجیـة الأمـر  55نصت المادة 2

  المنصوص علیها في هذا القانون ".    المقضي فیه وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام
  . 273سلیم بشیر، الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة ،المرجع السابق، ص3
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حضـیري فـي هـذه المـادة هـي الأحكـام الصـادرة قبـل الفصـل      ولعلّ المقصـود بـالحكم التّ 

نفیـــذ مهمـــا كـــان تّ حكیمـــي فـــي التشـــریع الجزائـــري قابـــل لل، وعلیـــه فـــالحكم التّ 1فـــي الموضـــوع 

ة إلـى القضـاء حكـیم فـي مجـال الصـفقات العمومیّـوصفه القانوني، وهـو مـا یعكـس حاجـة التّ 

  الي یتأتّى لهذا الأخیر فرض رقابته في هذه المرحلة كرقابة لاحقة.في مرحلة التنفیذ، وبالتّ 

ــــأنّ الجهــــة المختصّــــ 1035مــــن المــــادة  ــــذ أعــــلاه یتضــــح ب         ة بنظــــر طلــــب الأمــــر بالتنفی

 حكــیم، وكمــا أشــرنا ســابقا فــإنّ المقصــود بالمحكمــة هــي المحكمــة التــي صــدر عنهــا حكــم التّ 

ة تخضع للقضـاء الإداري ونجـد هو المحكمة الإداریة لاعتبار أنّ منازعة الصفقات العمومیّ 

ـــ    ة الصـــادر أنّ هـــذه المـــادّة حـــدّدت أیضـــا الاختصـــاص الإقلیمـــي إذ ینعقـــد للمحكمـــة الإداریّ

        ، ومســــــألة الاختصـــــاص الإقلیمــــــي 2حكـــــیم المــــــراد تنفیـــــذهئــــــرة اختصاصـــــها حكــــــم التّ فـــــي دا

  هنا هي من النظام العام، ولا مجال لمخالفتها.

  اخلي بالأمر التنفیذ.حكیم الدّ ثاني: إجراءات إمهار حكم التّ البند ال

حكـــیم لحكـــم التّ  3مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة 1031لقـــد أعطـــت المـــادة  

حكیم وتحصـین أحكامـه ة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره، لأجل حمایة التّ الداخلي حجیّ 

ة ة لیســت هــي نفســها حجیــة الأحكــام القضــائیّ والحفــاظ علــى مصــالح الأطــراف، هــذه الحجیّــ

      ظـــام القضـــائي حجیـــة الشـــيء المقضـــيففـــي النّ  4،حكـــیم عـــن القضـــاءفهـــي تختلـــف فـــي التّ 

، أمّـا فـي التّحكـیم فهـذه الحجیّـة لا تجعلـه ا بقوة القانون بمجرد صدورهنافذ فیه تجعل الحكم 

                                                           
الحكــم الصـــادر قبـــل الفصــل فـــي الموضـــوع هــو الحكـــم الآمـــر  الجزائـــري علـــى : " ،م،إج،ق،إ،،مــن 298نصــت المـــادة 1

یحوز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه. لا یترتب عن هذا الحكم تخلـي القاضـي  بإجراء تحقیق أو بتدبیر مؤقت. لا

  .عن النزاع "
مـــن،ق،إ،ج،م،إ، علـــى أن: "الاختصـــاص النـــوعي والاختصـــاص الإقلیمـــي للمحـــاكم الإداریـــة مـــن  807نصّـــت المـــادة  2

ت علیهــا الــدعوى. یجــب إثارتــه النظــام العــام. یجــوز إثــارة الــدفع بعــدم الاختصــاص مــن أحــد الخصــوم فــي أي مرحلــة كانــ

  تلقائیا من طرف القاضي".
الجزائــري علــى : "تحــوز أحكــام التحكــیم حجیــة الشــيء المقضــي فیــه بمجــرد  ،م،و،إج،ق،إ،،مــن 1031نصــت المــادة  3

  صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه".
  . 35،د،ط،ص 2008اهرة، مصر، أحمد محمد حشیش ،القوة التنفیذیة لحكم التحكیم ،دار الكتب القانونیة ،الق4
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قابلا للتنفیذ إلا بعد تدخل القضاء والأمر بذلك، وبعد سـلك إجـراءات حـدّدها القـانون فكیـف 

  ذلك؟  یتمّ 

  .حكیميإیداع الحكم التّ لا: أوّ 

الســـندات التنفیذیـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة  600لقـــد عرّفـــت المـــادّة 

حكیم، " المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهـات القضـائیة المودعـة وذكرت منها أحكام التّ 

  1بأمانة الضبط ..."

وعلیه، توجب علـى المحـتكم الـذي یهمّـه الأمـر، والـذي یكـون فـي الغالـب الفـائز بالخصـومة 

ا ة نوعیـا وإقلیمی�ـبأمانـة ضـبط المحكمـة المختصّـ حكیمـيحكیمیة أن یودع أصـل الحكـم التّ التّ 

  .2من ذات القانون 1035وهذا ما أشارت إلیه المادة 

  .طلب الأمر بالتنفیذثانیا: 

ة رغـــم أنّ المشـــرِّع الجزائـــري لـــم یـــنصّ علـــى وجوبیـــة الطلـــب إلا أنّ الإجـــراءات العملیّـــ

بتقـدیم عریضـة تشـرح  حكیمـيتقتضي ذلك، إذ یقـوم الطـرف الـذي صـدر لصـالحه الحكـم التّ 

الطلــب  مرفقــة بالوثــائق، و المســتندات الداعمــة لصــفة الطالــب، وتطبّــق علــى طلــب الأمــر 

                                                           
ـــذ الجبـــري إلا بســـند تنفیـــذي. والســـندات  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـــن 600نصـــت المـــادة  1 ـــى : "لا یجـــوز التنفی الجزائـــري عل

الأوامـــر  2أحكـــام المحـــاكم التـــي اســـتنفذت طـــرق الطعـــن العادیـــة والأحكـــام المشـــمولة بالنفـــاذ المعجـــل،  1التنفیذیـــة هـــي: 

قـرارات المجـالس القضـائیة  6أوامر تحدید المصاریف القضائیة، 5الأوامر على العرائض، 4داء،أوامر الأ 3الاستعجالیة،

محاضـر الصـلح أو  8أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولـة، 7وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ،

لشیكات والسفاتج، بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجـات ا 9الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،

العقــود التوثیقیــة، لا ســیما المتعلقــة بالإیجــارات التجاریــة والســكنیة المحــددة  11إلـى المــدین طبقــا لأحكــام القــانون التجــاري،

بعـد إیـداعها أمانـة محاضـر البیـع بـالمزاد العلنـي  12المدة، وعقود القرض والعریة والهبة والوقف والبیع والرهن  والودیعة،

أحكـــام رســـو المــزاد علـــى العقـــار. وتعتبـــر أیضــا ســـندات تنفیذیـــة، كـــل العــود والأوراق الأخـــرى التـــي یعطیهـــا  13الضــبط،

  القانون صفة السند التنفیذي".
الجزائــري علــى : "یكــون حكــم التحكــیم النهــائي أو الجزئــي أو التحضــیري  ،إ ،و ،م،ج،إ ،مــن، ق 1035نصــت المــادة  2

قــابلا للتنفیـــذ بـــأمر مــن قبـــل رئـــیس المحكمـــة التــي صـــدر فـــي دائــرة اختصاصـــها، ویـــودع أصـــل الحكــم فـــي أمانـــة ضـــبط 

 المحكمـــة مـــن طـــرف الـــذي یهمـــه التعجیـــل. یتحمـــل الأطـــراف نفقـــات إیـــداع العـــرائض والوثـــائق وأصـــل التحكـــیم.  یمكـــن

ـــرفض التنفیـــذ فـــي أجـــل خمســـة عشـــر یومـــا مـــن تـــاریخ الـــرفض أمـــام المجلـــس  15للخصـــوم اســـتئناف الأمـــر القاضـــي ب

  القضائي".
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مـــن  311بالتنفیــذ القواعــد المطبقـــة علــى الأوامــر علـــى العــرائض المشــار إلیهـــا فــي المــادة 

یة منـــه الملزمـــة للترجمـــة الرّســـم 08، وكـــذلك المـــادة 1ةة و الإداریّـــقـــانون الإجـــراءات المدنیّـــ

ــة إذا كــان محــرّرا بلغــة غیرهــا، والترجمــة الرّســمیة هــي تلــك  لحكــم التّحكــیم إلــى اللّغــة العربیّ

          المحـــــرّرة بمعرفـــــة وشــــــهادة متـــــرجم محلــّــــف ورســـــمي، أو أحـــــد رجــــــال السّـــــلك الدبلوماســــــي

، إذ ینحصــر دوره يتصاصـه الـولائویفصـل القاضـي فـي الطلــب بنـاءً علـى اخ 2أو القنصـلي

د فـي حـلّ النّـزاع، وإنّمـا ینظـر العقبة القانونیة المقیّدة للتنفیذ، كما أنّ دوره لا یتجسّـفي إزالة 

فــي إمكانیــة منحــه تأشــیرة التنفیــذ أو رفضــها فقــط، فطلــب التنفیــذ ینتهــي غالبــا بمــنح الحكــم 

  حكیمي تأشیرة تنفیذه وبالتالي یدخله إلى فئة الأحكام القضائیة الواجبة التنفیذ.التّ 

  ا أمّــ مــي مطابقــا للقــانون منحــه التأشــیرةحكیارس رقابتــه فــإنْ وجــد الحكــم التّ وبــذلك یمــ

إنْ وجـــده غیـــر مطـــابق للقـــانون امتنـــع عـــن منحـــه تأشـــیرة التنفیـــذ، وعـــدم المطابقـــة للقـــانون 

  تستشف من مجموعة من المظاهر وهي:

  ولة.ظام العام أو لقانون الداخلي للدّ حكیم مخالفا للنّ حكیم أوحكم التّ اتّفاق التّ  -

  حكیم ظاهر البطلان أو منعدما.أنْ یكون اتّفاق التّحكم أو حكم التّ  -

     ا حكــــیم تفســــیرا ضــــیّقا، إمّــــا بمــــنح أمــــر التنفیــــذ كلی�ــــعلـــى القاضــــي تفســــیر حكــــم التّ  -

أو رفضــه برمّتــه، لأنّ الأمــر بالتنفیــذ الجزئــي یســتدعي مــن القاضــي فحــص حكــم 

 مهمّته. معمّقا، وبالتالي سیخرج عن حكیم فحصاً التّ 

                                                           
الجزائــــري علــــى : "تقــــدم العریضــــة مــــن نســــختین. ویجــــب أن تكــــون معلّلــــة،  ،م،و،إج،مــــن ،ق،إ، 311نصــــت المــــادة  1

دمـــة بشـــأن خصـــومة قائمـــة، فیجـــب ذكـــر المحكمـــة وتتضـــمن الإشـــارة إلـــى الوثـــائق المحـــتج بهـــا، وإذا كانـــت العریضـــة مق

  المعروضة أمامها الخصومة".
مــن، ق،إ،ج،م،إ، علــى: " یجــب أن تــتم الاجــراءات والعقــود القضــائیة لمــن عــرائض و مــذكرات باللغــة  08نصّــت المــادة 2

رجمـة رسـمیة إلـى هـذه العربیة، تحت طائلة عدم القبول. یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغـة العربیـة أو مصـحوبة بت

اللغة، تحت طائلة عدم القبول. تتم المناقشات والمرافعات بالعربیة. تصدر الأحكام القضائیة باللغة العربیـة، تحـت طائلـة 

  البطلان المثار تلقائیا من القاضي. یقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة". 
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  1036نعـدمت مظـاهر عـدم المطابقـة أصـدر القاضـي أمـرا بالتنفیـذ طبقـا للمـادة افإذا 

حكـیم سـندا تنفیـذیا ینفـذ فـي كامـل ، ویصـبح حكـم التّ 1ةمن قانون الإجراءات المدنیـة والإداریّـ

حكــــیم كآلیــــة لفــــضّ منازعــــات التــــراب الــــوطني ولــــو جبــــرا، عنــــدها تنتهــــي غایــــة وفعالیــــة التّ 

  ة. العمومیّ الصفقات 

  حكیم الدولیّة.اني: تنفیذ أحكام التّ الفرع الثّ 

ولیـــة أنّ حـــوالي حكـــیم الدّ لقـــد أظهـــرت الإحصـــائیات المعـــدّة فـــي شـــأن تنفیـــذ أحكـــام التّ 

ـــــي التّ مـــــن أحكـــــام التّ  90% ـــــة مـــــن طرف ـــــة طواعی ـــــذ بطریق        ، دون الحاجـــــة 2حكـــــیمحكـــــیم تنف

حكــیم إقلیمهــا التنفیــذ، ولعــلّ قیمــة وفعالیــة التّ إلــى أيّ إجــراء مــن قضــاء الدّولــة التــي یقــع فــي 

ولي تكمــن فــي وجــوب تنفیــذ أحكامــه بطریقــة سلســلة ورضــائیة وإلا فقــد یعــزف الأطــراف الــدّ 

  .3ة منازعات الصفقات العمومیّ  حكیم كوسیلة لفضِّ عن الَلجوء إلى التّ 

  تنفیــذ الطــوعي ولي لا یكــون قــابلا للتنفیــذ الجبــري إلا بعــد اســتحالة الحكــیم الــدّ حكــم التّ 

و لـیس بمجــرد صـدوره، وإنّمــا یســتلزم ذلـك امهــاره بالصـیغة التنفیذیــة لقــانون البلـد الــذي ینفــذ  

تمتــع بصــیغة النفــاذ حكــیم الــدّولي تفیــه حتــى تصــبح ســندا تنفیــذیا، رغــم أنّ بعــض أحكــام التّ 

تنفیـذ فیهـا ولـة المطلـوب ال، وكأنّهـا أحكـام قضـائیة نهائیـة صـادرة عـن قضـاء الدّ بقوة القانون

ة واشـــنطن لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار، إذ نصّـــت ومنهـــا الأحكـــام المشـــار إلیهـــا فـــي اتفاقیّـــ

أحكــام منهـا علـى أنّـه:" تعتـرف كـل دولـة متعاقـدة بـالحكم الـذي صـدر بنـاءً علـى  45المـادة 

                                                           
م،و،إ، الجزائــري علــى : "یســلم رئـیس أمنــاء الضــبط نســخة رســمیة ممهــورة بالصــیغة ج،مــن ،ق،إ، 1036 نصـت المــادة 1

  التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبها من الأطراف".
إبراهیم إسماعیل الربیع ،علي صباح خدیر الجنابي، النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم التجـاري ذات الطـابع الـدولي  2

  . 160ص 2،2015محقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة نابل ،ع،مجلة ال
الجزائـري الجدیـد  ،إ،و،م،ج،إ،قطاف حفیظة،مجال تـدخل القضـاء فـي خصـومة التحكـیم التجـاري الـدولي علـى ضـوء ق 3

  .97، ص  2015-2014،رسالة ماجستیر، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف ، الجزائر  08-09
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، وتضـــمن تنفیـــذ الالتزامــات المالیـــة التـــي یفرضـــها الحكــم كمـــا لـــو كـــان حكمـــا هــذه الاتفاقیـــة

  .1.."ا صادرا عن محكمة محلیة .نهائی

ویمكــن تفســیر ارتفــاع إحصــائیات التنفیــذ الطــوعي بحــرص الشــركات العالمیــة الكبــرى        

على استمرار عقودها وعلى سمعتها في سوق الاستثمارات العالمیـة، إضـافة إلـى الجـزاءات 

م الـــدولي حكـــیالمادیـــة والمعنویـــة الممكـــن فرضـــها علـــى الطـــرف الـــذي یـــرفض تنفیـــذ حكـــم التّ 

المتمثلة في حرمانه من الحصول على القروض من البنوك الدولیـة، أو حرمانـه مـن دخـول 

ة معینــة أو للأبــد، إضــافة إلــى إمكانیــة نشــر امتناعــه فــي حكیمیــة لمــدّ خــدمات المؤسســات التّ 

  .2حكیمیة ووضع اسمه في القائمة السوداء بغیة المساس بسمعتهمقرات المؤسسات التّ 

الإجـراءات الصـارمة ورغـم علـو إحصـائیات التنفیـذ الاختیـاري إلا أنّ ظـاهرة رغم هـذه 

 الامتنــاع عــن التنفیــذ الطــوعي هــي فــي تنــامٍ وتزایــد، وهــو مــا یتــیح للقضــاء التــدخل وبالتــالي

 3ولیة وذلك من خلال إصداره الأمـر بـالاعتراف والتنفیـذیمارس رقابته على هذه الأحكام الدّ 

لیــة  و حكــیم الدّ تبیــان الإجــراءات الواجــب إتباعهــا لتنفیــذ أحكــام التّ  وعلیــه بــات ضــروریا علینــا

، ومنها یمكننا استخلاص مظـاهر رقابـة القاضـي علـى أحكـام في النظام القضائي الجزائري

  :حكیم الدولیةالتّ 

  .وليحكیم الدّ ل: إجراءات الحصول على أمر بتنفیذ حكم التّ وّ البند الأ 

ــــة للتنفیــــذ الجبــــري تلقائیــــا ویســــتلزم امهارهــــا حكــــیم الدولیــــة لا حكــــام التّ أإنّ  تكــــون قابل

دت المـــادة ، ولأجـــل الوصـــول إلـــى ذلـــك حـــدّ تنفیذیـــة لترقـــي إلـــى ســـندات تنفیذیـــةبالصـــیغة ال

                                                           
  .المشار إلیها أعلاه 1965اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لسنة  1
الجنـابي ،النظـام القـانوني لتنفیـذ أحكـام التحكـیم التجـاري ذات الطـابع الـدولي  براهیم إسماعیل الربیع ،علي صباح خـدیر2

.                                                                                                                            161المرجع السابق، ص 
صدیق بغداد ، دور إرادة الأطـراف فـي مجـال التحكـیم الـدولي فـي القـانون الجزائـري والقـانون الـدولي ،أطروحـة دكتـوراه  3

-2013ص ،كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة ، جامعــة الجیلالــي الیــابس ، ســیدي بلعبــاس ، الجزائــر فــي القــانون الخــا

  . 475ص  2014
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    الخطـــــوات الواجـــــب إتباعهـــــا للوصـــــول  1مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة 1053

  إلى التنفیذ الفعلي.

بأحكـــام التّحكـــیم الدولیـــة وبـــین الأمـــر بتنفیـــذ  قبـــل ذلـــك یجـــب التفریـــق بـــین الاعتـــراف

      فــــالأوّل هــــو نتیجــــة فوریــــة للتحكــــیم الــــدولي إذ یجــــب الاعتــــراف بــــه لأجــــل عرضــــه للتنفیــــذ 

أي لــــه دور كاشــــف یهــــدف إلــــى كشــــف تصــــرّف قــــانوني معــــیّن، فهــــو یعــــدّ لوجــــود الحكــــم 

ــــالتحكیمـــي فــــي حـــین أنّ الثــّــاني هـــو الإجــــراء القــــانوني الـــولائي الــــذي یصـــ لطة در عــــن السُّ

ـــه دور منشـــئ تنجـــرّ عنـــه حقـــوق ة لأجـــل التنفیـــذ الجبـــري للحكـــم التّ القضـــائیّ  حكیمـــي، أي ل

  والتزامات.

رغم هذا الفرق بین الاعتراف والأمر بالتنفیذ إلا أنّ المشرِّع الجزائـري ضـمنیا دمجهمـا 

سنوضّـحه ووحّدهما من حیث الإجراءات وحتى مـن حیـث الشـروط اللازمـة فیهمـا، وهـذا مـا 

  فیما یلي:

 ولي وشروط الاعتراف به:حكیم الدّ إثبات حكم التّ 

ولي عنــدما یعلــن عــن وجودهــا أحــد الأطــراف ویكــون  حكــیم الــدّ یــتم الاعتــراف بأحكــام التّ  

إضــافة  ،2حكیمــي مرفقــا باتّفاقیــة التّحكــیم أو بنســخ رســمیة عنهــاذلــك بتقــدیم أصــل الحكــم التّ 

رجمـة مسـتوحى مـن رین بلغـة غیـر العربیـة، وشـرط التّ محـرّ إلى ترجمة رسمیة لهما إنْ كـانوا 

مـــن اتفاقیــــة نیویـــورك ومــــن القواعـــد العامــــة لقـــانون الإجــــراءات المدنیــــة  02فقــــرة  4المـــادة 

غـة نزاع إلى اللّ  على وجوب ترجمة الوثائق المنتجة  في أيّ  08والإداریة الناصّ في مادته 

       حكــــیممــــن الشــــروط للاعتــــراف بحكــــم التّ العربیــــة، وقــــد وضــــع المشــــرِّع الجزائــــري مجموعــــة 

                                                           
أعـلاه، بأمانـة  1052الجزائري على : "تودع الوثـائق المـذكورة فـي المـادة  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 1053نصت المادة  1

  ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعني بالتعجیل".
الجزائــري علــى : "یــتم الاعتــراف بأحكــام التحكــیم الــدولي فــي الجــائر إذا  ،إ ،و ،م ،ج،إ،، مــن، ق1051نصــت المــادة  2

أثبــت مــن تمســك بهــا وجودهــا، وكــان هــذا الاعتــراف غیــر مخــالف للنظــام العــام الــدولي. وتعتبــر ابلــة للتنفیــذ فــي الجزائــر 

صـدرت أحكـام التحكـیم فـي دائـرة اختصاصـها أو محكمـة محـل وبنفس الشروط ، یأمر صادر عن رئیس  المحكمة التـي 

  .التنفیذ إذا كان مر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني"
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كلیة وذلـــك بتـــوافره علـــى مجموعـــة مـــن البیانـــات إذ یجـــب أنْ یكـــون مطابقـــا مـــن الناحیـــة الشّـــ

  الجوهریة على غرار الأحكام القضائیة وهي:

  ذكر أسماء المحكّمین أو المحكّم كاملة. -

  الإشارة إلى تاریخ ومكان صدوره . -

حكـــیم بأشـــخاص معنویـــة واطنهم، وإذا تعلـــق التّ ذكـــر أســـماء الأطـــراف الكاملـــة ومـــ -

  یجب ذكر تسمیتهم وطبیعتهم القانونیة ومقرهم الاجتماعي.

  .1ذكر أسماء المحامین كاملة وهذا على غرار الأحكام الجنائیة -

  .2عرض موجز للوقائع وأوجه الدّفاع -

  مین، أو الإشارة إلى ذلك في حالة التعذر.توقیع الحكم من كلّ المحكّ  -

حكیمـي مسـببا ومعلـّلا حتـى یـتمكن أمّا من ناحیة الموضـوع فیجـب أن یكـون الحكـم التّ 

ــــــه ــــــه علی ــــــا للنظــــــام العــــــام  ،القاضــــــي مــــــن بســــــط رقابت ــــــل وألاّ یكــــــون مخالف ــــــدولي المتمثّ            ال

ة التــي تحكــم إبــرام الصــفقات مــع مراعــاة المبــادئ العامّــ ،فــي الاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة

  .3ا لها من علاقة وطیدة بقانون الفسادالعمومیة، وم

ة أمّا عن الإجراءات الواجب إتبّاعها لاستصـدار الأمـر بالتنفیـذ لأحكـام التّحكـیم الدولیّـ

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة أحالتنـــا إلـــى تطبیـــق نفـــس  1054نجـــد أنّ المـــادة 

  التّحكیم الداخلي .الأحكام و الإجراءات المتبّعة للوصول إلى تنفیذ أحكام 

                                                           
الجزائري على أنه:"...یجب أن یشتمل حكم محكمة الجنایات على عدة بیانات  م،إ،من، ق، إ، ج، 314نصت المادة  1

م،إ ج،مــن،ق،إ، 7فقــرة  276ن المــتهم ..."،كمــا أوجبــت كــذلك المــادة منهــا وجــوب ذكــر اســم المــدافع عــ 5وذكــرت الفقــرة 

  وجوب ذكر أسماء المحامین وألقابهم في الأحكام المدنیة.  
عرض موجز  م،إ،.التي أوجبت ذكرج،من ،ق،إ،  4فقر 565والمادة  4فقرة  540هو نفس المبدأ الوارد في المادة  2

  أو في عریضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول. للوقائع والطلبات سواء في عریضة الاستئناف
الصــادرة  14المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه ،ج،ر،عــدد 2006فبرایــر  20المــؤرخ فــي  01-06القــانون رقــم  3

الصــادر  50،ج،ر،ج،ج،عــدد 2010-08-26المــؤرخ فــي  05-10،المعــدل والمــتمم بــالأمر  2006-03-08بتــاریخ 

   .2010-09-01بتاریخ 
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وقـــد ســـبقت الإشـــارة إلیهـــا بالتفصـــیل فـــي الفـــرع الأوّل مـــن هـــذا المبحـــث، وهـــي إیـــداع 

  الحكم وتقدیم طلب الأمر بالتنفیذ، على أنْ تودع هذه الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

  حكیم الدولیة وفق اتفاقیة نیویورك .ثاني: تنفیذ أحكام التّ البند ال

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة  1054الجزائري بموجب نـص المـادة  لقد أحال المشرِّع

ـــوالإداریـــة تنفیـــذ أحكـــام التّ  حكـــیم ة إلـــى القواعـــد المطبقـــة علـــى تحكـــیم أحكـــام التّ حكـــیم الدولیّ

التــي صــادقت  1958الداخلیــة إضــافة إلــى الأحكــام المشــار إلیــه فــي اتّفاقیــة نیویــورك لســنة 

اقیــة أصــبحت ملزمــة وســامیة علــى القــانون الــداخلي ، هــذه الاتف1988علیهــا الجزائــر ســنة 

  من الدستور الجزائري. 150بمجرد مصادقة الجزائر علیها، وهذا طبقا للمادة 

حكیم الدولیة وكیفیـة تنفیـذها وحـدّدت هذه الاتفاقیة عالجت مسألة الاعتراف بأحكام التّ 

   حكــیم مــن الفشــل التّ  طــرق رفــع العقبــات التــي قــد تواجــه عملیــة التنفیــذ، وهــذا حمایــة لنظــام

إذ عمدت إلى توحید قواعد التنفیذ بـین الأنظمـة القانونیـة الداخلیـة، وألزمـت الـدول المتعاقـدة 

  .1بمجموعة من الالتزامات أشارت إلیها المادة الثالثة من ذات الاتفاقیة

ن ذات المادة حدّدت أیضا الإجراءات المتبّعـة لتنفیـذ هـذه الأحكـام والإحالـة إلـى القـانو 

  الداخلي المطبّق في الدولة المراد التنفیذ فیها.

أمّــا فیمــا یخــصّ طلــب الاعتــراف والتنفیــذ، فیجــب أنْ یرفــق بالوثــائق الوجوبیــة المشــار 

إلیها في المادة الرابعة منها، والمتمثلة في طلب الاعتـراف والتنفیـذ مجتمعـین مرفوقـا بأصـل 

ب، كلّ هذه الوثـائق یجـب أن تكـون مترجمـة حكیم المكتو حكیم، وكذا أصل اتّفاق التّ حكم التّ 

  ترجمة رسمیة لقانون البلد المراد التنفیذ فیه.

                                                           
علــى:" تعتــرف كــل مــن الــدول المتعاقــدة بحكــم التحكــیم وتــأمر بتنفیــذه 1958مــن اتفاقیــة نیویــورك لســنة  3نصــت المــادة 1

     طبقـــا لقواعـــد المرافعـــات المتبعـــة فـــي الإقلـــیم المطلـــوب إلیـــه التنفیـــذ وطبقـــا للشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد التالیـــة 

ین التــى تطبــق علیهــا أحكــام الاتفاقیــة الحالیــة شــروطا أكثــر شــدة ولا رســوما ولا تفــرض للاعتــراف أو تنفیــذ أحكــام المحكمــ

  ". قضائیة أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرضها للاعتراف  أو تنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة
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     إنْ كـــان هنـــاك مبـــرر حكـــیمفاقیـــة إمكانیـــة طلـــب وقـــف تنفیـــذ حكـــم التّ الاتّ  وقـــد أجـــازت

أو بطلانــه، إذ یجــب  حكیمــيإلا أنّ هــذا الطلــب موقــوف علــى وجــود دعــوى إلغــاء الحكــم التّ 

  .1حكیمأنْ تكون رائجة أمام قضاء الدولة التي صدر فیها حكم التّ 

ولیـة حكـیم الدّ الحلول التـي أعطتهـا اتفاقیـة نیویـورك فـي مجـال تنفیـذ أحكـام التّ  رغم كلّ 

لحدّ الآن إلاّ أنّه یمكننا القـول أنـه آن الأوان لتحیـین  1958ورغم صمود أحكامها منذ سنة 

ـــةام هـــذه أحكـــ ـــالاتفاقی ـــات دولیّ ـــدة تواكـــب التطـــور الاقتصـــادي وحجـــم ، أو إبـــرام اتفاقی ة جدی

  2.ولیة الهائلةالاستثمارات الدّ 

           ة وأســــــــقطناهاحكــــــــیم الدولیــــــــة والداخلیّــــــــبعــــــــدما استعرضــــــــنا كیفیــــــــة تنفیــــــــذ أحكــــــــام التّ 

ة فـــي التنظـــیم القضـــائي الجزائـــري، وهـــي آخـــر مرحلـــة فـــي قضـــاء علـــى الصـــفقات العمومیّـــ

حكیم وجب البحث عن العقبات التي قد تواجه تنفیذ هـذه الأحكـام خاصـة إذا كـان التنفیـذ التّ 

ة فــي غالــب فــي مواجهــة الدولــة بمفهومهــا العــام، التــي تكــون أحــد أطــراف الصــفقة العمومیّــ

  الأحیان إن لم نقل دائما.

ع الجزائــري حكــیم لا تتحقــق، فبمــاذا عــالج المشــرِّ فــإذا تعثّــرت عملیــة التنفیــذ فغایــة التّ  

  حكیم بنوعیه؟.إشكالیات تنفیذ أحكام التّ 

  .ةحكیم الدولیّ ثالث: إشكالیات تنفیذ أحكام التّ ال البند

لقـــد أثبـــت الواقـــع أنّ إدارة المحكـــوم علیـــه ســـواء عـــن طریـــق القضـــاء أو عـــن طریـــق 

الإشــكالات حكـیم غالبــا مــا تلجــأ إلـى تصــرفات معینــة لإعاقــة تنفیـذ هــذه الأحكــام، وتفتعــل التّ 

وهـو مــا یعیــق التنفیــذ خاصــة إذا تعلــق الأمــر بتنفیـذ حكــم تحكــیم أجنبــي، فقــد تتمســك بعــض 

  .3الدول بحصانتها

                                                           
  المشار إلیها أعلاه. 1958من اتّفاقیة نیویورك لسنة  6المادة  1
ــة فــي ضــوءعیســاوي محمــد، إشــكالیة تنفیــذ ا 2 ــة فــي الملتقــي الــدولي حــول  ،إ،م،ج،إ،ق ،لأحكــام الباطل الجزائــري ،مداخل

  .بجایة ، الجزائر ،جامعة عبد الرحمان میرة 2016أفریل  27- 26الطرق البدیلة لتسویة النزعات ،الحقائق والتحدیات ،
نساخ سفیان ، التحكیم في نزاعات عقود استغلال النفط في القانون الجزائري ، رسالة ماجسـتیر ،جامعـة عبـد الرحمـان  3

  .97ص  2014-2013بیرة ،بجایة ، الجزائر 
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ــــ ــــذ علــــى الشّ ــــة خص المعنــــوي العــــام كالدّ إنّ التنفی لــــه خصوصــــیات تجعلــــه یتمیــــز ول

أموالهـا ة غیر خاضعة لطرق التنفیذ العادیة، إذ أنّ ، طالما أنّ الإدارة بصفة عامّ بالصعوبة

ــ ة ضــدها، وهــذا مــا أكّدتــه المــادة غیــر خاضــعة للحجــز كمــا لا یمكــن تســخیر القــوة العمومیّ

من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة التـي اعتبـرت أنّـه: "لا یجـوز الحجـز  01فقرة  636

ـــة أو الجماعـــات عـــن مجموعـــة مـــن الأمـــوال وذكـــرت منهـــا الأمـــوال العامـــة المملوكـــة للدّ  ول

للمؤسســات العامــة ذات الصــبغة الإداریــة، مــا لــم یــنص القــانون  علــى خــلاف  الإقلیمیــة أو

  ذلك ...".

ولأجــل مجابهــة هــذه الصــعاب اجتهــدت التشــریعات وبحثــت عــن میكانیزمــات لإجبــار 

الإدارة علــى تنفیــذ الســندات التنفیذیــة الصــادرة ضــدّها، ومنهــا التشــریع الجزائــري الــذي أورد 

ونیــة خاصــة دنیــة والإداریــة، وحلــولا أخــرى فــي نصــوص قانحلــولا فــي قــانون الإجــراءات الم

  ، وتتمثل هذه المیكانزمات فیما یلي:بغیة تجاوز هذه الصعاب

  .ةالحلول المذكورة في النصوص الخاصّ  لا:أوّ 

 ة  فعـلٌ حكیم الممهور بالصیغة التنفیذیـة الجزائریّـإنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام التّ 

مــــاديّ فیــــه ضــــرر لطالــــب التنفیــــذ، وعلیــــه فقــــد یرتــــب الامتنــــاع جرمــــا یعاقــــب علیــــه قــــانون 

   الإدارة العقوبـــات، كمـــا أنّ هنـــاك نصوصـــا خاصـــة رســـمت الخطـــوط العریضـــة للتنفیـــذ ضـــدّ 

 هــذا إضــافة إلا أنّ امتنــاع الإدارة عــن التنفیــذ هــو عمــل غیــر دســتوري، وهــذا مــا سنفصّــله 

  كما یلي:

  ق بتنفیذ بعض أحكام القضاء:المتعلّ  02-91المرسوم  -1

إنّ منازعات الصفقات العمومیة في أغلبها منازعات ذات طابع مالي، ففي حالة 

امتناع الإدارة عن التنفیذ الاختیاري یلجأ طالب التنفیذ إلى التنفیذ المباشر، إذ نصّت 

  حصل على مبلغ الدیون على أنّه:" یمكن أن ی021-91لمادّة الخامسة من المرسوم ا

                                                           
،ج،ر،ج،ج  1991-01-08المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى بعــض أحكــام القضــاء المــؤرخ فــي  02_ 91القــانون رقــم 1

  .1991-01-09خ الصادر بتاری 02عدد
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وما یتبعها، المتقاضون المستفیدون  6 ة وبالشروط المحددة في الموادلدى الخزینة العمومیّ 

من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة 

  ذات الطابع الإداري ".

من قانون  986المادة جوء إلى هذا النص الخاص مؤسس على نص إنّ اللّ 

الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصّت على: " عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء 

المقضي  فیه بإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدّد القیمة ینفذ 

 مفعولبأحكام الشریعة الساریة ال طبقا للأحكام الشریعة الساریة المفعول..."، والمقصود

  الذي وجد لمثل هكذا حالات. 02-91هو المرسوم 

أوجـــــدت حســـــابا فـــــي الخزینـــــة العمومیـــــة  02-91مـــــن المرســـــوم  06إذ نجـــــد المـــــادة 

مخصّصــــا لتنفیــــذ أحكــــام القضــــاء المقضــــي بهــــا لصــــالح الأفــــراد ضــــدّ الدولــــة، والمتضــــمّنة 

  لإدانات مالیة ضدّ الدولة وهیئاتها.

عــــد اســــتفاء إجــــراءات التنفیــــذ الاختیــــاري وثبــــوت ویقــــدّم الطلــــب إلــــى أمــــین الخزینــــة ب

الامتنــــاع لمــــدة تســــاوي أو تفــــوق الشــــهرین، ویرفــــق الطلــــب بأصــــل السّــــند التنفیــــذي وبــــاقي 

  أشهر من یوم إیداع الطلب.   3إجراءات التنفیذ بعدها یسدّد أمین الخزینة المبلغ في أجل 

  الدستور الجزائري:-2

الإدارة بتنفیـــذ الأحكـــام  1996ائـــري لســـنة مـــن الدســـتور الجز  163لقـــد ألزمـــت المـــادة 

  الصادرة ضدّها في كلّ الظروف و بشكل طوعي. 

  قانون العقوبات:  -3   

عملیــات عرقلــة تنفیـــذ 1مكــرر مــن قـــانون العقوبــات الجزائــري 138مــت المــادة لقــد جرّ 

ضـــدّ الموظـــف الـــذي یمتنـــع عـــن تنفیـــذ  الأحكـــام القضـــائیة وتعاقـــب علیهـــا بـــالحبس والغرامـــة

                                                           
 1966-06-08الم��ؤرخ ف��ي  156-66مك��رر، م��ن، ق، ع، الجزائ��ري الص��ادر بموج��ب الأم��ر  138نصّ��ت الم��ادة  1

عت��رض ا متن��ع  أووظیفت��ھ لوق��ف تنفی��ذ حك��م قض��ائي أو اس��تعمل س��لطة "ك��ل موظ��ف عم��ومي ا المع��دل والم��تمم عل��ى:
  دج".    100.000دج إلى  20.000بغرامة من سنوات و 3أشھر إلى  6أوعرقل عمدا تنفیذ ه ، یعاقب بالحبس من 
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الأحكــام القضــائیة، ویطبــق علــى حكــم التحكــیم مــا یطبــق علــى الحكــم القضــائي طالمــا تــمّ 

  امهاره بصیغة النفاذ عن طریق القضاء الجزائري.

  .الحلول الواردة في قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة الجزائري ثانیا:

المشــــرِّع لأجــــل التصــــدي لإشــــكالیة عــــدم تنفیــــذ الأحكــــام الصــــادرة ضــــدّ الإدارة ســــنّ 

الجزائــري حلــولا ردعیــة أوردهــا قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة منهــا، الغرامــة التهدیدیــة 

  وسلطة توجیه الأوامر المباشرة.

  :سلطة توجیه الأوامر المباشرة .1

ــــانون  ــــري  09-08بصــــدور ق ــــة الجزائ ــــة والإداری ــــانون الاجــــراءات المدنی المتضــــمن ق

ح بإمكـان القاضـي الإداري أنْ یـأمر الإدارة فـي حـدود المتبني لنظام ازدواجیـة القضـاء أصـب

مــــن قــــانون الإجــــراءات  979-978معینــــة بتنفیــــذ الأحكــــام، وهــــذا مــــا أشــــارت إلیــــه المــــواد 

، ویمكــــن تطبیــــق نفــــس الأوامــــر علــــى أحكــــام التحكــــیم الدولیــــة الممهــــورة 1المدنیــــة والإداریــــة

  بالصیغة التنفیذیة الوطنیة.

  الغرامة التهدیدیة: .2

كــان هنــاك جــدل كبیــر فیمــا یتعلــق بجــوار توقیــع الغرامــة التهدیدیــة  2008 قبــل ســنة

      09-08علــــى الإدارة الممتنعــــة عــــن تنفیــــذ الأحكــــام القضــــائیة، إلا أنّــــه وبصــــدور القــــانون 

زال هـــذا الجـــدل إذ تبنـــى المشـــرِّع سیاســـة الإكـــراه المـــالي لجبـــر الإدارة علـــى تنفیـــذ الســـندات 

  التنفیذیة.

یدیــة هــي إكــراه مــالي متمثــل فــي مبلــغ نقــدي یحــدّد عــن كــل یــوم تــأخیر  والغرامــة التهد

في تنفیذ الحكم المنصبّ على عمل مادي، أو حتى عن عدم تنفیذ أي إجراء مـن إجـراءات 

         مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداریـــــــة الحكـــــــم 980التحقیـــــــق، إذ أتاحـــــــت المـــــــادة 
                                                           

م،إ، الجزائري على: " عنـدما یتطلـب الأمـر أو الحكـم أو القـرار، إلـزام أحـد الأشـخاص ج،من، ق،إ، 978نصّت المادة  1

المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینـة، تـأمر الجهـة 

ـــد أجـــل للتنفیـــذ عنـــد ا ـــدبیر المطلـــوب مـــع تحدی ـــة المطلـــوب منهـــا ذلـــك، فـــي نفـــس الحكـــم القضـــائي، بالت لقضـــائیة الإداری

  الاقتضاء". 
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ــــــي أ 1بهــــــا ضــــــد الإدارة الممتنعــــــة ــــــاع الكل ــــــوت الامتن ــــــت بعــــــد ثب ــــــك لا یثب ــــــي، وذل          و الجزئ

  .2أشهر من التكلیف بالوفاء 03إلا بمحضر رسمي یعده القائم بالتنفیذ بعد مرور 

إنّ الغرامة التهدیدیة وسـیلة لضـمان التنفیـذ، وللقاضـي فیهـا سـلطة تقدیریـة واسـعة ولـه 

یلغیهــا أو یخفضــها كلمــا دعــت الضــرورة  أن یقــدر عنــد الحكــم بهــا مبــدأ الملاءمــة، إذ لــه أن

، علــى أن یراعــي فــي تحدیــدها 3مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 984طبقــا للمــادة 

  قیمة الضرر.

ولعــلّ الغرامــة التهدیدیــة فلســفة عمــدت إلیهــا أغلــب التشــریعات ، إذ أخــذ بهــا المشــرِّع 

فــي عمــل الإدارة بــل اعتبرهــا محــلّ الفرنســي كــإكراه مــالي ضــدّ الإدارة ، ولــم یعتبرهــا تــدخلا 

تـــذكیر لـــلإدارة بالتزامهـــا علـــى شـــكل تحـــذیر، فـــي حـــین أعرضـــت عـــن الأخـــذ بهـــا تشـــریعات 

  أخري منها المشرِّع المصري. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
علــى:" یجــوز للجهــة القضــائیة الإداریــة، المطلــوب منهــا اتخــاذ أمــر بالتنفیــذ  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 980نصـت المــادة  1

  .أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها" 979و  879وفقا للمادتین 
ــــة الدراســــات والبحــــوث القانونیــــة ،جامعــــة المســــیلة 2 ــــة، مجل ، میمونــــة ســــعاد، الغرامــــة التهدیدیــــة فــــي المنازعــــات الإداری

  . 217،ص 02،2016،الجزائرع
  من،ق،إ،ج،م،إ، على:" یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها، عند الضرورة. 984نصت المادة 3
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  المبحث الثاني: الرقابة المباشرة.

ـــة قوامـــه إرادة الأطـــراف التّ  حكـــیم طریـــق اســـتثنائي لفـــضّ منازعـــات الصـــفقات العمومیّ

شأنها شأن الأحكام القضائیّة تحوز علـى حجیّـة الشـيء المقضـي فیـه، ولأجـل هـذا وأحكامه 

عملــت أغلــب الأنظمــة القانونیّــة علــى إخضــاع أحكــام التّحكــیم فــي هــذا المجــال إلــى رقابــة 

القضــاء، ســواء كانــت رقابــة ســابقة كمــا أشــرنا إلیــه ســابقا، أو رابــة لاحقــة علــى صــدور حكــم 

  التّحكیم.

عــلاه إلــى أنّ هــذه الرّقابــة قــد تكــون غیــر مباشــرة وذلــك بممارســة إذ ســبق وأن أشــرنا أ

طرق الطّعـن ضـدّ أحكـام التّحكـیم أو أوامـر الاعتـراف بالتنّفیـذ، وفـي المقابـل قـد تكـون رقابـة 

  مباشرة باللّجوء إلى دعوى بطلان حكم التّحكیم.

إن كانت الغایة من عقد اتّفاق التّحكیم في منازعات الصفقات العمومیّة وتعیـین هیئـة 

ــة هــي حــلّ النــزاع دون اللّجــوء للقضــاء، وتنتهــي هــذه الغایــة بصــدور حكــم التّحكــیم    تحكیمیّ

  .1إذ هو الحدّ الأخیر الذي یجمع بین المحتكمین، وهو الذي ینهي الخصومة التّحكیمیّة

قد یكون مشوبا بسبب من أسباب البطلان كـأن یكـون مخالفـا للنظـام ولكن هذا الحكم 

أو خطــأ فــي الإجــراءات  ،ب أخــرى كعــدم صــحّة اتفّــاق التحكــیمأو یصــدر مــثقلا بأســبا العــام

ـــة المتبّعـــة، أو كـــان یتضـــمّن الحكـــم التّحكیمـــي خطـــأ فـــي تطبیـــق القـــانون الواجـــب  التّحكیمیّ

  التّطبیق.

ات ســـنّ المشـــرّع طریـــق طعـــن مباشـــر ضـــدّ أحكـــام فلأجـــل معالجـــة كـــلّ هـــذه الاعتبـــار 

حكیمـي التّحكیم، وهو دعوى البطلان، كونهـا دعـوى تقریریّـة یرفعهـا المتضـرّر مـن الحكـم التّ 

       مباشــــرة دون اللّجــــوء إلــــى طــــرق الطّعــــن غیــــر المباشــــرة بهــــدف إعــــدام الحكــــم وجعلــــه كــــأن

  لم یكن.

                                                           
 .145التحكیم التجاري وتدخّلات القضاء الوطني، المرجع السابق، ص ،محمّد حسن جاسم المعماري 1
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اشـر، سنسـتعرض النّظـام القـانوني وحتى نتمكّن من الإحاطة بجوانـب هـذا الطّعـن المب

لــدعوى الــبطلان فــي المطلــب الأوّل، ونعــرّج علــى شــروطها وإجراءاتهــا وآثارهــا فــي المطلــب 

  الثاّني. كلّ ذلك وفقا لما یلي:

المطلــب الأوّل: الأســس القانونیــة لــدعوى بطــلان حكــم التحكــیم فــي منازعــات الصــفقات 

  العمومیة. 

الحكــم القضــائي بمجــرّد صــدوره حجیــة قانونیّــة ویرتــب آثــار قانونیــة مــا لــم یــتمّ  یكتســي

ـــــا بالمعارضـــــة أو الاســـــتئناف، أو التمـــــاس إعـــــادة النظـــــر ـــــه إمّ          إلغـــــاؤه بمناســـــبة الطّعـــــن فی

 قاضــيأو اعتــراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة. طالمــا أنّ طــرق الطّعــن هــذه تكــون أمــام 

    یّــة الإلغــاء، أمّـــا الــبطلان فهــو إمكانیـــة مقــرّرة لمحكمــة القـــانونالموضــوع وتــؤدّي إلـــى امكان

ـــا فـــي قضـــاء  أي المحكمـــة العلیـــا، فهـــي وحـــدها التـــي تقـــرّر بطـــلان الأحكـــام والقـــرارات. أمّ

ــــه قضــــاء اســــتثنائي، فــــیمكن رفــــع دعــــوى الــــبطلان مباشــــرة أمــــام محــــاكم  التّحكــــیم، وبمــــا أنّ

  یم فــإذا تقــرّر بطلانــه زال مــن الوجــود وزالــت الموضــوع لأجــل المطالبــة بإبطــال حكــم التّحكــ

  .1كلّ آثاره، وأصبح كأن لم یكن

حكـیم فـي الصـفقات رغـم الاخـتلاف الفقهـي الـذي عرفتـه دعـوى الـبطلان فـي مجـال التّ 

العمومیّـة، إلاّ أنّ المشــرّع الجزائــري سـایر بــاقي التشــریعات المقارنـة وفــتح البــاب للمحتكمــین 

ـــیّن طبیعتهـــا  حكـــیمعـــن فـــي أحكـــام التّ للطّ  ـــبطلان، وحـــدّد أحـــوال رفعهـــا وب ـــدعوى ال مباشـــرة ل

  القانونیّة، وما یترتّب علیها. فما المقصود بدعوى البطلان، وما طبیعتها القانونیّة؟

  

  

  

  

                                                           
  . 53،ص2011لمحكّم، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریّة، مصر،نبیل إسماعیل عمر، دعوى بطلان حكم ا 1
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  الفرع الأوّل: تعریف دعوى بطلان حكم التّحكیم. 

عـــام الـــبطلان هـــو وصـــف یلحـــق التّصـــرّف القـــانونيّ المعیـــب، المنعقـــد مخالفـــا  بوجـــه

لقواعد قانونیّة أو اتّفاقیّة جعلـت لحمایـة المصـالح العامّـة، أو مسـائل جوهریّـة مـن المصـالح 

 1الخاصّة. هو جزاء یؤدّي إلى شلّ فعالیّـة هـذا التّصـرّف ویفقـده كـلّ آثـاره القـانونيّ والمادیّـة

حكــیم واحــد منهــا لأنّــه الــبطلان أهــمّ النظریّــات القانونیّــة بوجــه عــام، وحكــم التّ  وتعتبــر نظریّــة

جوهر كلّ النزاعات، وقد تعـدّدت تعـاریف الـبطلان إلاّ أنّهـا اشـتركت جمیعـا فـي كونـه نظـام 

انونيّ كـأن لـم یكـن، وذلـك سـبب اخـتلال تكوینـه قـقانوني مـؤدّاه اعتبـار العقـد أو التصـرّف ال

  انه، فهو ما یؤدّي إلى انهیار التصرّف وإعدامه بأثر رجعي.أو عدم توافر أرك

والبطلان قد یكون مطلقا إذ أنّه یلحق العقد منـذ نشـأته وهـو مـا یجعلـه یولـد میّتـا، وقـد 

یكـــون نســـبیّا فیلحـــق بالعقـــد بعـــد فتـــرة مـــن الـــزمن مهمـــا كانـــت فـــي هـــذه الحالـــة یمكـــن لأحـــد 

ــاني مــن الــبطلان المتعاقــدین وفقــا لإرادتــه تفعیــل الــبطلان أو ا لســكوت عنــه، وهــذا النــوع الثّ

  .2یطلق علیه أیضا تسمیة القابلیّة للإبطال

أمّــــا دعــــوى بطــــلان العقــــود الإداریّــــة، فهــــي دعــــوى یقیمهــــا أحــــد أطــــراف العقــــد بغیــــة 

المطالبة بإبطاله حینما یشوبه عیب یتعلّق بتكوینـه أو عیـب فـي صـحّته، أو مخالفتـه لشـكل 

  3وتخضع دعوى بطلان العقد الإداري لولایة القضاء الكامل. أوجب القانون استیفاءه،

  

                                                           
 1994م فـودة، الـبطلان فـي قـانون المرافعـات المدنیّـة والتجاریّـة، دار المطبوعـات الجامعیّـة، القـاهرة مصـر، یعبد الحك 1

  .244،ص02ط
عملیـة وآثارهـا. المكتبـة العصـریّة خالد عبـد الهـادي الزنـاتي، بطـلان حكـم التحكـیم الـدّولي، دعـوى الـبطلان وإجراءاتهـا ال 2

  .07،ص1،2011للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ط
ــة للعقــود الإداریّــة، فــي ضــوء قــا  3 ه تــنون المناقضــات والمزایــدات و لائحعبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، الأســس العامّ

  . 235، صالمرجع السابق  التنفیذیّة،



الثاني                          الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التّحكيم الفصل  

280 
 

كمــا أنّهــا وســیلة إخوانیــة مخوّلــة لصــاحب الحــقّ المعتــدى علیــه، لحمایــة حقّــه والــدّفاع 

عنــه، فتحریكــه لهــذه الــدّعوى یعطــي الیــد للقضــاء لفحــص مشــروعیّة التّصــرّف محــلّ الطّعــن 

  1زاع.والفصل فیه بحكم قضائيّ فاصل في النّ 

حكـــیم هـــو وســـیلة لحـــلّ النزاعـــات دون اللّجـــوء إلـــى القضـــاء، فهـــو وســـیلة وبمـــا أنّ التّ 

 زاع مرورا بإجراءات متعدّدة، فأيّ مخالفة لهذه الإجـراءات ینجـرّ للوصول إلى غایة حسم النّ 

  عنه البطلان.

ــــین  ، وبطــــلان إجــــراء مــــن طــــلان حكــــم التّحكــــیمبونجــــد أنّ بعــــض الأنظمــــة فرّقــــت ب

یكـون عنـد مخالفتـه للشّـكلیات الواجبـة  فـبطلان الحكـم التّحكیمـي حسـبهم  ،إجراءات التّحكیم

؛ أمّـا بطــلان إجــراء ةكـأن یصــدر خالیـا مــن توقیــع المحكّمـین، أو مــن أحـد البیانــات الجوهریّــ

طّـلاع حكیمیّة لأيّ إجراء شـكليّ كحرمـان الخصـم مـن الامعیّن فیكون عند مخالفة الهیئة التّ 

  فهنا ینجرّ عنه بطلان الإجراء دون الحكم.على مستندات خصمه مثلا، 

فإنّ بطلان حكم التّحكیم هو اعتبـار كـلّ الإجـراءات المؤدیـة إلـى صـدور حكـم  عموماً 

التّحكـــیم كـــأن لـــم یكـــن، ابتـــداء مـــن الاتفّـــاق علـــى التّحكـــیم وانتهـــاء بصـــدور الحكـــم النّهـــائي. 

یّــــة هــــو ضــــمانة مــــن حكــــیم فــــي مجــــال الصــــفقات العمومفــــالطّعن بــــالبطلان فــــي أحكــــام التّ 

       ضــــمانات الرقابـــــة اللاّحقـــــة وهـــــو طریـــــق خـــــاص ومباشـــــر لرقابـــــة حكـــــم التّحكـــــیم، یتماشـــــى

 مــع النشــأة الاتّفاقیّــة لنظــام التّحكــیم بهــدف معالجــة مــا قــد یشــوب الحكــم مــن عیــوب تتنــافى 

  2مع وصفه عملا قانونیّا.

ودعوى بطلان حكم التّحكـیم فـي منازعـات الصـفقات العمومیّـة هـي دعـوى موضـوعیّة 

تقریریّة، یرفعها الطـّرف المتضـرّر مـن الحكـم التّحكیمـي، فهـي نظـام خـاص بمراجعـة الحكـم 

                                                           
  .229، ص المرجع السابق أشرف محمّد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریّة وآثاره القانونیّة،  1
حیــدر مــدلول بــدر عبــد االله، الرقابــة القضــائیّة علــى التحكــیم فــي المنازعــات المتعلّقــة بــالعقود الإداریــة، المرجــع الســابق   2

  .174ص
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تمثــّل إحــدى صــور  1حكیمـي، وهــي طریــق اســتثنائي غیــر مــألوف كطــرق الطّعــن التّقلیدیّــةالتّ 

حكیم غایتها التأكّد مـن مـدى مطابقـة عمـل المحكّـم على أحكام التّ  الرقابة القضائیّة المباشرة

للمهــام الموكلــة إلیــه ومــدى احترامــه للإجــراءات واجبــة الاتبّــاع، ولهــا أســباب حــدّدها القــانون 

  2.حصرا

 مالــبطلان طریــق طعــن وحیــد ضــدّ الحكــ لقــد جعلــت بعــض الأنظمــة القــانونيّ دعــوى

       م علـــــى غـــــرار المشـــــرّع المصـــــري، وهـــــو الواضـــــح حكـــــیالتّحكیمـــــي حمایـــــة منهـــــا لطبیعـــــة التّ 

ــــانون التحكــــیم المصــــري، إذ حضــــر فیهــــا كــــلّ طــــرق الطّعــــن  52مــــن نــــصّ المــــادة  مــــن ق

  3.التّقلیدیّة، وأجاز فقط دعوى البطلان

أمّا المشرّع الجزائري فقد أجاز الطّعـن بـالبطلان فـي أحكـام التّحكـیم الدولیّـة متـى كـان 

حكــــیم فقــــط، وحضــــر إمكانیــــة الطّعــــن بــــالبطلان فــــي أحكــــام التّ  الحكــــم صــــادرا فــــي الجزائــــر

حكیم الدولیة الصّادرة خارج إقلیم الجزائر، وهذا مـا عبّـرت عنـه صـراحة لداخلیة، وأحكام التّ ا

  .  داریةالإو  دنیةمال جراءاتانون الإقمن  1056المادّة 

    عتمــــد اســــتمدّه المشــــرّع الجزائــــري مــــن نظیــــره الفرنســــي الــــذي اونجــــد أنّ هــــذا الاتّجــــاه 

هو الآخر على فلسفة فقهائه الذین دعوا إلى وجوب توزیع الاختصاص بـین الـدول، وبـذلك 

حكــیم ولـــیس الدّولــة المطلــوب تنفیـــذ تصــبح دعــوى الـــبطلان مــن اختصــاص الدّولـــة مقــر التّ 

  4سألة التنفیذ فقط بالقبول أو الرّفض.حكیمي فیها. هذه الأخیرة تختصّ بنظر مالحكم التّ 

                                                           
للتحكـیم التجـاري الـدّولي، كلیّـة الحقـوق  16، مداخلـة فـي المـؤتمر السّـنوي أحمد السیّد الصـاوي، بطـلان حكـم التّحكـیم  1

  .767، ص2008جامعة الإمارات العربیة المتّحدة. أفریل 
ســهیلة بــن عمـــران، الرقابــة القضـــائیة علــى التحكـــیم  فــي منازعـــات العقــود الإداریـــة، مركــز الدّراســـات العربیــة، القـــاهرة  2

  .204،ص1،2016مصر، ط
علـى: " لا تقبـل أحكـام التحكـیم التـي تصـدر طبقـا  1994 لسـنة 27رقم من قانون التّحكیم المصري  52مادة نصّت ال 3

لأحكـام هـذا القــانون الطعـن فیهـا بــأي طریـق مـن طــرق الطّعـن المنصـوص علیهــا فـي قـانون المرافعــات المدنیـة والتجاریــة 

  أعلاه". لمادتینفي ایجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا للأحكام المبیّنة 
  .328صالمرجع السابق،  حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، 4
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  1وهو نفس الاتّجاه الذي عمدت إلیه اتّفاقیّة نیویورك في مادتها الخامسة

       طبیعتهــــــا القانونیّــــــة  إنّ البحــــــث فــــــي مفهــــــوم دعــــــوى الــــــبطلان یجعلنــــــا نتســــــاءل عــــــن

  هل هي وسیلة طعن أم دعوى منفصلة ومستقلّة؟

  الثاّني: الطبیعة القانونیّة لدعوى بطلان حكم التّحكیم.  الفرع

  حكــیم هــو عمــل قضــائي، فــإنّ ذلــك یســتدعي عــدم جــواز المســاس طالمــا أنّ حكــم التّ 

به إلا بواسطة طریق من طرق الطّعن التي نـصّ علیهـا القـانون بالنسـبة لـه. ولكـن الطبیعـة 

ــــاق التحكــــیم التــــي هــــي مصــــدر ســــلطة الم ــــة لاتفّ ــــى ظهــــور دعــــوى التعاقدیّ حكمــــین أدّت إل

الــبطلان ضــدّ حكــم التّحكــیم، ولهــذا الاعتبــار أجــازت أغلــب التشــریعات هــذه الــدّعوى ضــدّ 

أحكــام التّحكــیم، ویرجــع ســبب الإجــازة إلــى محاولــة هــذه الــنظم القانونیّــة إلــى ممارســة قــدر 

ـــة. ونجـــد أنّ هـــذه الرّقاقمعـــیّن مـــن الرّ  بـــة تقـــلّ شـــدّتها ابـــة القضـــائیّة علـــى الأحكـــام التّحكیمیّ

  2وتمارس في حدود تدقیق أمور معیّنة ومحدودة بالنسبة للقرارات التحكیمیّة الدّولیّة

ــة لــدعوى بطــلان حكــم التّحكــیم ثــار شــأنه لجــدل حقیقــيّ  إنّ موضــوع الطبیعــة القانونیّ

ترفـع أمـام المحكمـة  3وانقسم إلى فریقین؛ فمنهم من رأى بأنّ هذه الدّعوى هي دعوى جدیـدة

اریة المختصّة بموجب عریضـة افتتاحیّـة، وتفصـل فیهـا المحكمـة وفقـا لأسـباب الـبطلان الإد

ـــة معیّنـــة أســـوة ببـــاقي  المشـــار إلیهـــا فـــي الـــنص علـــى ســـبیل الحصـــر، وخـــلال آجـــال قانونیّ

ـــانون  القضـــایا، وعمومـــا فـــإنّ تنظـــیم إجـــراءات دعـــوى بطـــلان حكـــم التّحكـــیم یكـــون وفقـــا للق

  ن الإجراءات المدنیّة والإداریّة.الإجرائي المعمول به وهو قانو 

                                                           
علــى:" لا یجـــوز رفــض الاعتـــراف وتنفیــذ الحكــم بنـــاء علــى طلـــب  1958لســنة مـــن اتّفاقیّــة نیویـــورك  5نصّــت المــادة  1

خصــم للســلطة المختصّــة فــي البلــد المطلــوب إلیــه الاعتــراف والتنفیــذ الخصــم الــذي یحــتج علیــه بــالحكم إلاّ إذا قــدم هــذا ال

  الدلیل على أنّ الحكم أصبح ملزما للخصوم، ولم تلغه ولم توفه السّلطة المختصة في البلد  التي صدر فیها ".
مـادة للدراسـات محمّد علي بني مقـداد، المسـلك السـلیم لإصـدار وتنفیـذ حكـم التحكـیم، دراسـة نظریـة تطبیقیّـة مقارنـة، ح  2

  .2014لسنة  1الجامعیّة والنشر والتوزیع، أرید، الأردن، ط
  .154، صالمرجع السابق حسن محمّد هند، التحكیم في المنازعات الإداریة،3
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فالمحكمة الإداریة لا تنظر في هذه الدّعوى كدرجة ثانیة من درجات التّقاضـي، وإنّمـا 

وإمّـا بقبولهـا وإبطـال  -وبالتالي ضمنیّا تؤیّد التّحكیم -تنظر فیها كدعوى جدیدة إمّا برفضها

تلـــك الرّامیـــة إلـــى الإبطـــال  حكـــم التّحكـــیم كلیّـــا دون تجزئتـــه، فـــدعوى الإبطـــال المقبولـــة هـــي

ــــي جزئیــــة صــــغیرة ــــیس إلــــى تعدیلــــه، ولــــو ف ــــي للحكــــم التحكیمــــي ول        ، ودور المحكمــــة1الكلّ

فـــي هـــذه الحالـــة الثابتـــة یقتصـــر علـــى الإبطـــال دون البحـــث فـــي موضـــوع النـــزاع التحكیمـــي 

لأنّهــــا لیســــت محكمــــة اســــتئنافیة، كمــــا أنّ دعــــوى بطــــلان حكــــم التّحكــــیم هــــي وســــیلة رقابــــة 

جرائیــة والشّــكلیة، أي أنّ دعــوى التّحكیمیّــة لمقومــات التحكـیم الإ وصـائیة علــى احتــرام الهیئـة

زاع فیمنـع علـى المحكمـة النـاظرة البطلان لها صیغة إجرائیة وشكلیة، ولا تنفذ إلى أصـل النّـ

فــي دعــوى الــبطلان البحــث فــي كیفیــة تأویــل وتطبــي المحكّمــین للقــانون، اللّهــمّ إذا مــسّ هــذا 

  2.التأویل بمسألة من مسائل النظام العام

في حین یرى جانب آخر من الفقه بأنّ دعوى البطلان هي طریق طعن غیـر عـادي  

   مـــن طـــرق الطّعـــن شـــأنها شـــأن الطّعـــن بـــالنّقض الـــواردة أیضـــا أســـبابه علـــى ســـبیل الحصـــر

تّحكیمـي كما في دعوى البطلان، إضافة إلى أنّ الطّعن بـالنقض یرمـي إلـى إبطـال الحكـم ال

طالمــــا أنّ المحكمــــة العلیــــا هــــي جهــــة قــــانون تقضــــي بــــالبطلان ولیســــت كجهــــات  ،3أیضــــا

    الموضـــوع التـــي لهـــا الحـــقّ فـــي الإلغـــاء علـــى غـــرار المجـــالس القضـــائیّة أو مجلـــس الدّولـــة 

  في التنظیم الجزائري.

وجدیـدة ممّا سبق یبدو أنّ الرأي الأوّل القائل بـأنّ دعـوى الـبطلان هـي دعـوى مسـتقلّة 

  رب للصواب والأرجح .قولیست طریق طعن هو الأ

                                                           
 01ط، 1993محمّــد نــور عبــد الهــادي شــحاتة، الرقابــة علــى أعمــال المحكّمــین، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، مصــر، 1

  .338ص 
بــن عمــران ســهیلة، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة، مــذكرة ماجســتیر فــي إطــار مدرســة   2

  .157، صالمرجع السابق الدكتوراه،
دراســة مقارنــة  ،حیــدر مــدلول بــدر عبــد االله، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم فــي المنازعــات المتعلّقــة بــالعقود الإداریــة  3

  . 178ابق، صالمرجع السّ 
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هذا فیما یخصّ الطّبیعة القانونیّة لدعوى البطلان، ولكن ثار جدل حـول جـواز دعـوى 

الــبطلان مــن عدمــه كأســاس لرقابــة القضــاء علــى حكــم التّحكــیم فــي مجــال العقــود الإداریــة 

قات العمومیّـة بصـفة خاصّـة حكـیم فـي منازعـات الصـفبصفة عامّـة، وبالتبعیـة فـي مجـال التّ 

حكــیم. فیمــا عــارض فریــق آخــر رقابــة فقــد أجــاز فریــق مــنهم دعــوى الــبطلان علــى أحكــام التّ 

ــــــــالقضــــــــاء لحكــــــــم التّ  ــــــــبطلان وكــــــــان لكــــــــلّ فری ــــــــق دعــــــــوى ال                أســــــــبابه قحكــــــــیم عــــــــن طری

  وهذا ما سنستعرضه فیما یلي:

  نطاق دعوي البطلان  الفرع الثاّلث:

حكـــیم كوســـیلة لحـــلّ نزاعـــات العقـــود الإداریـــة قائمـــة الاســـتثنائیة لنظـــام التّ إنّ الطّبیعـــة 

علــى الخــروج عــن طــرق التقاضــي العادیـــة وإجراءاتهــا الطویلــة التــي قــد لا تتحمّلهــا بعـــض 

النزاعات لحساسیتها. كما هو الحال في نزاعات الصـفقات العمومیـة التـي یـدور موضـوعها 

تســـییر الأمـــوال العامّـــة، جعلـــت الفقـــه والقضـــاء فـــي غالـــب الأحیـــان حـــول ســـبل اســـتغلال و 

ینقسمان بین مؤیّد ومعارض حول مدعي جواز دعوى بطلان حكم التّحكـیم كأسـاس للرقابـة 

محتــواه  حكــیم مــنالقضــائیة عنــه، فمــنهم مــن قــال بــأنّ إجــازة دعــوى الــبطلان تفــرغ اتفّــاق التّ 

النزاعــات، وفیهــا مخالفــة لإرادة حكــیم كطریــق بــدیل لحــلّ وتــؤثّر علــى الغایــة المرجــوّة مــن التّ 

الأطــراف، فــي حــین هنــاك مــن أجــاز هــذه الــدعوى واعتبرهــا ضــروریة وواجبــة، وفیهــا تعزیــز 

  للتّحكیم. وعلیه وجب معرفة حجج المؤیّدین وأسانید المعارضین.

  حجج المؤیِّدین ( الرأي المؤیّد)  :لالبند الأوّ 

أحكــــام التّحكــــیم بموجــــب دعــــوى لقــــد أیّــــد بعــــض فقهــــاء القــــانون رقابــــة القضــــاء علــــى 

حكـــیم بمبـــدأ حكـــیم وتدعمـــه، وتضـــمن التـــزام محكمـــة التّ الـــبطلان التـــي تعـــزّز مـــن فعالیـــة التّ 

حكـیم حكیم، فأحكـام التّ ریة المفعول في دولة مقرّ إجراء التّ اوانین سقالمشروعیة أي احترام ال

ونــوا مــن ولــیس مــن الضــروري أن یك ،حســبهم مــن الممكــن أن تصــدر مــن أشــخاص عــادیین
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حكــــیم والقضــــاء هــــي علاقــــة مشــــاركة ، فالعلاقــــة بــــین هیئــــات التّ 1المختصّــــین أو القــــانونیین

حكـــیم  وتكامـــل وتعـــاون، ولا تحمـــل أيّ تنـــافس حتـــى لا نجیـــز رقابـــة القضـــاء علـــى أحكـــام التّ 

ـــبطلان، فحكـــم التّ  ـــة وغیـــر متوقّعـــة بموجـــب دعـــوى ال ـــا بصـــفة فجائی حكـــیم قـــد یصـــدر أحیان

  انوني، وبالتــالي فهــو غیــر محصــن عــن قواعــد الرقابــة القضــائیّة، وهــذا ومنعــدم الأســاس القــ

ـــا لا یمكـــن حمـــا دفـــع بعـــض الفقهـــاء إلـــى القـــول بـــأنّ التّ  أن یـــؤدّي كـــیم حتـــى وإن كـــان دولیّ

  2.وظیفته بالفعالیة المرجوّة من دون رقابة قضائیة عن طریق دعوى البطلان المباشرة

  والقضـــائیة أجـــازت أیضـــا دعـــوى الـــبطلان، ووســـعتونجـــد أنّ أغلـــب الـــنظم القانونیـــة 

حكــیم ومنهــا القــانون الفرنســي الــذي أقــرّ دعــوى الــبطلان كطریــق مــن نطاقهــا علــى أحكــام التّ 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  1504رقابــة علــى أحكــام التحكــیم بموجــب المــادة 

لرأي وأجاز للقاضي نظر دعـوى . هذا وكان المشرِّع المصري أكثر اعتناقا لهذا ا 3الفرنسي

حكــیم الــدّولي المطبّــق علــى إجراءاتــه أو التّ  ،حكــیم الــداخليحكــیم بالنســبة للتّ بطــلان حكــم التّ 

    حكـــیم المصـــري رقـــمالقـــانون المصـــري، وهـــذا مـــا نصّـــت علیـــه المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون التّ 

لـم یجـز طـرق الطّعـن ، واعتبر الطّعن بالبطلان وسیلة رقابة وحیدة إذ أنّه 1994لسنة  27

  .4حكیمغیر المباشرة في حكم التّ 

  

  

                                                           
  .146محمّد حسن جاسم المعماري، التحكیم التجاري وتدخلات القضاء الوطني، المرجع السابق، ص  1
خالـــد أحمـــد حســـن، بطـــلان حكـــم التحكـــیم، دراســـة مقارنـــة بـــین قـــانون التحكـــیم المصـــري والإنجلیـــزي وقواعـــد الشـــریعة  2

  .126،ص1،2010الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر،ط
، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم الــدولي وفــق القــانون الجزائــري، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر فــي القــانون آمــال بــدر 3

  .71المرجع السّابق،ص، 2010كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، 
  .16العملیة وآثارها، المرجع السابق، صخالد عبد الهادي الزناتي، بطلان حكم التحكیم، دعوى البطلان وإجراءاتها  4
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اسـتمدّ هـذه  1داریـةالإو  جـراءاتانون الإقـ 1058مّا المشرِّع الجزائري فبموجـب المـادة أ

الإجـــازة مباشـــرة مـــن نظیریـــه الفرنســـي والمصـــري، وأجـــاز رفـــع دعـــوى الـــبطلان ضـــدّ حكـــم 

بالحـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة حكـــیم الـــدولي الصـــادر فـــي الجزائـــر ولكنـــه قیّـــده التّ 

وقــد انفــرد المشــرِّع الجزائــري عــن غیــره مــن المشــرّعین بإخضــاعه 2.مــن ذات القــانون 1056

ـــبطلان إلـــى الطّ        عـــن بـــالنقض حســـبللقـــرار الصـــادر عـــن المحكمـــة الفاصـــلة فـــي دعـــوى ال

  .3من نفس القانون 1061ما جاء في نص المادة 

حكیمـي أو بـرفض القرار سواء قضـى بإبطـال الحكـم التّ عن بالنقض هنا جائز في والطّ 

  دعوى الإبطال. 

  الرأي المعارض. ثاني:ال البند

     حكــــیم هنــــاك فــــي مقابــــل إجــــازة الــــبعض لــــدعوى الــــبطلان كــــأداة رقابــــة علــــى حكــــم التّ 

         مــــن اســـــتنكرها وذهبــــوا للقـــــول بــــأنّ فـــــرض هــــذه الرقابـــــة وبهــــذا الشـــــكل المباشــــر یتعـــــارض

حكیم ومع مبررات وجوده التي تستبعد تمامـا دور القاضـي، وتحـلّ محلـّه مع أساس نظام التّ 

  4المحكّم طلبا للسرعة والنجاعة.

                                                           
الجزائـــري علـــى: "یمكـــن أن یكـــون حكـــم التحكـــیم الـــدولي الصـــادر فـــي الجزائـــر ، إ،م،ج،إ،ق،مـــن 1058نصّـــت المـــادة  1

أعلاه. لا یقبل الأمر الـذي یقضـي بتنفیـذ حكـم  1056موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

ر إلیــه أعــلاه أيّ طعــن، غیــر أنّ الطعــن بــبطلان حكــم التحكــیم یرتــب بقــوة القــانون الطعــن فــي أمــر التحكــیم الــدولي المشــا

  .التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا لم یتمّ الفصل فیه"
الحـالات  لا یجوز استئناف الأمر القاضي بـالاعتراف أو بالتنفیـذ إلا فـي"على:  من، ق،إ،ج،م،إ، 1056نصّت المادة  2

إذا كـان  2إذا فصلت محكمة التنفیذ بدون اتّفاقیة تحكیم أو بناء علـى اتفاقیـة باطلـة او انقضـاء مـدة الاتفاقیـة،  1الآتیة: 

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة  3تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون، 

إذا كان  6إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،  5أ الوجاهیة، إذا لم یراع مبد 4إلیها، 

  حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدّولي".
أعــلاه  1058و 1056و 1055علــى:" تكــون القــرارات الصــادرة تطبیقــا للمــواد  إ،م،،ج،إ،قمــن،  1061نصّــت المــادة  3

  .قابلة للطعن بالنقض"
أحمـــد حســـن، بطـــلان حكـــم التحكـــیم، دراســـة مقارنـــة بـــین قـــانون التحكـــیم المصـــري والإنجلیـــزي وقواعـــد الشـــریعة  خالـــد4

  .129الإسلامیة، المرجع السابق، ص
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   وهنـــاك مـــن هـــذا الفریـــق مـــن ضـــخّم الأمـــر أكثـــر واعتبـــر بـــأنّ نظـــام الرقابـــة المباشـــرة 

        1لتّحكیم الــدّوليعلــى أحكــام التّحكــیم یشــكّل خطــرا علــى نظــام التّحكــیم خاصــة فیمــا یتعلّــق بــا

إذ أنّ المحــاكم الوطنیــة قــد تفهــم القــانون الأجنبــي فهمــا خاطئــا، أو ســطحیّا وقــد یحمــل ذلــك 

  2.في طریق التّحكیم ءً لقانونیّة للدول، وذلك سیشكّل عبتعارضا مع المفاهیم ا

ولقد سایرت بعـض التّشـریعات كـذلك هـذا الموقـف المسـتنكر لـدعوى الـبطلان، وقالـت 

     بعــــدم اختصــــاص القضــــاء بنظــــر دعــــوى بطــــلان حكــــم التّحكــــیم خاصــــة الــــدولي وضــــیّقت 

مــن مجالــه باســتثناء مــا یمــسّ منــه بالنظــام العــام، ومــؤدّى هــذا الاتّجــاه أنّــه لا یجــوز الطّعــن 

  یم حتى ولو انطوت هذه الأحكام على خروقات قانونیّة.بدعوى البطلان في حكم التّحك

 4 فقـرة 1717ونجد أنّ القانون البلجیكـي نمـوذج حـيّ لهـذا الاتّجـاه، إذ نصّـت المـادة 

علـى: " لا تخـتصّ المحـاكم  1985-03-27من قانون التحكـیم البلجیكـي الصـادر بتـاریخ 

ف فــي المنازعــة التــي فصــل فیهــا البلجیكیّــة بنظــر دعــوى الــبطلان، إلاّ إذا كــان أحــد الأطــرا

  3الحكم التّحكیمي شخصا بلجیكیّا.."

حكـیم بعد استعراضنا للأسس القانونیّة التي أوجدت بنـاءً علیهـا دعـوى بطـلان حكـم التّ 

ـــــانوني  ـــــة، یبقـــــى أن نبحـــــث الآن فـــــي النظـــــام الق ـــــي مجـــــال منازعـــــات الصـــــفقات العمومیّ ف

  المطلب الموالي. والإجرائي لدعوى البطلان، وهذا ما سنتناوله في

  

  

  

                                                           
حســان كلیبــي، دور القضــاء فــي قضــایا التّحكــیم التجـــاري الــدولي، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة بـــومرداس  1

  .85، ص2013-2012الجزائر. 
  .18، ص1،2003ي بركات، الطعن في أحكام التّحكیم، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر،طعل 2
جورج حزبون، وعبیدات رضوان إبراهیم، النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم الأردني والمقـارن، مجلـة دراسـات  3

  .502، ص02عدد  33علوم الشّریعة والقانون، الجامعة الأردنیّة، مجلد 
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المطلـــب الثــّـاني: النظـــام القـــانوني والإجرائـــي لـــدعوى بطـــلان حكـــم التّحكـــیم فـــي مجـــال 

  منازعات الصفقات العمومیّة.

لقــــد أوجــــدت دعــــوى الــــبطلان كنظــــام خــــاص لفــــرض الرقابــــة القضــــائیة علــــى أحكــــام 

أنّ بعــــض حكـــیم بخــــلاف بــــاقي طــــرق الطّعــــن الأخـــرى العادیــــة و غیــــر العادیّــــة، لدرجــــة التّ 

حكــیم كرغبــة منهــا فــي العمــل عــن فــي أحكــام التّ الأنظمــة جعلتهــا طریقــا وحیــدا ومباشــرا للطّ 

حكــیم والرّقــي بــه، ولأجــل دفــع الأطــراف إلــى التنفیــذ الإرادي لأحكــام علــى اســتقرار نظــام التّ 

  وهذا على غرار المشرِّع المصريّ. ،1حكیمالتّ 

ــا نظیــره الجزائــري، فقــد أتــاح إمكانیــة الطّ  حكــیم الدولیــة عــن بــالبطلان فــي أحكــام التّ أمّ

حكــیم الصــادرة الصــادرة فــي الجزائــر فقــط، بینمــا حضــر هــذا الطّعــن المباشــر فــي أحكــام التّ 

خارج الجزائر وأجازه فقط في الأمر القاضي بالاعتراف بها أو بتنفیـذها وهـو الأمـر المشـار 

اریــــة الجزائــــري المشــــار مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإد 1058و 1056إلیــــه بــــالمواد 

  إلیهمــا أعــلاه، هــذا وقــد حــدّد المشــرِّع الجزائــري أســباب الطّعــن بــالبطلان بأســباب حصـــریة

  كما عمل في طریق الطّعن بالنّقض أو بالتماس إعادة النظر.

هــذا ونجــد أنّ بعــض الأنظمــة القانونیــة لــم تحــدّد أســباب وحــالات رفــع دعــوى الــبطلان 

  2ال سلطته التقدیریّة.وتركت الأمر للقضاء في إعم

وعلیه وجب البحث عن النظام القـانوني والإجرائـي لـدعوى الـبطلان مـن حیـث شـروط 

            قبولهـــــــا، ومـــــــا هـــــــي أســـــــباب وحـــــــالات رفعهـــــــا فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الجزائـــــــري خاصّـــــــة؟ 

إلى مـا یـنجم و وما هي الجهة القضائیة المختصّة بنظرها في منازعات الصفقات العمومیّة؟ 

  عنها من آثار قانونیة.

  

                                                           
  .348، صالمرجع السابق یم بشیر، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة دكتوراه،سل 1
نبیـل إسـماعیل عمـر، التحكـیم فــي المـواد المدنیـة والتجاریـة الوطنیـة والدولیــة، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة، مصــر 2

  .394، ص1،ط2011
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  حكیم.الفرع الأوّل: شروط قبول دعوى بطلان حكم التّ 

یقتصر دور الجهـة القضـائیة النـاظرة فـي دعـوى الـبطلان علـى الرقابـة القانونیـة لحكـم 

التّحكیم أي مدى مطابقتـه للقواعـد والنصـوص القانونیّـة التـي قرّرهـا القـانون، وهـو مـا یجعـل 

تقریریّـــة یرفعهـــا مَـــن صـــدر ضـــدّ مصـــالحه حكـــم التّحكـــیم وفقـــا مـــن دعـــوى الـــبطلان دعـــوى 

  معیّنة. ةلإجراءات قانونیّ 

لـم یـنصّ علـى  1ولكن نجد أنّ المشرِّع الجزائري شأنه شأن المشرّع الفرنسي والمصري

         إجـــــــراءات خاصّـــــــة لـــــــدعوى الـــــــبطلان الأصـــــــلیة بـــــــذاتها، إلا أنّـــــــه وبـــــــالرّجوع إلـــــــى المـــــــادة 

ــه أرّ نفــس الإجــراءات المطبقــة  2راءات المدنیــة والإداریــةمــن قــانون الإجــ 977 یتبــیّن لنــا أنّ

علـــى طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام القضـــائیّة الصـــادرة عـــن جهـــات القضـــاء الإداري بالنســـبة 

حكیم تسیر وفق الإجراءات المعمول بهـا قضـاءً كما أنّ خصومة دعوى التّ  .حكیملأحكام التّ 

الإجرائیـــة حســـب القواعـــد العامّـــة فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  وتطبـــق علیهـــا الجـــزاءات

  3.والإداریة بما فیها الآجال وتخضع لعوارض الخصومة المعتادة

    حكـــیم الصـــادر وتأسیســـا علـــى ذلـــك، فـــإنّ شـــروط رفـــع دعـــوى الـــبطلان ضـــدّ حكـــم التّ 

ـــة تخضـــع لـــنفس شـــروط ومقومـــات رفـــع الـــدعاوى العا دیـــة فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّ

  والإداریة، ویمكن تقسیمها إلى شروط عامّة وشروط خاصّة، وفقا لما یلي:

  .: الشروط العامّةلالبند الأوّ 

دعــوى قضــائیّة وهــي الصــفة  رّرتهــا القواعــد العامّــة لرفــع أيّ قتكمــن فــي الشــروط التــي 

  .4والمصلحة

                                                           
  .41مرجع السابق، صسیّد أحمد محمود محمّد، دعوى بطلان حكم التحكیم، ال 1
م،و،إ، على: " تطبق المقتضیات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفیذ أحكام وطرق ج،ق، إ، ،من 977نصّت المادة  2

  .الطعن فیها على احكام التحكیم الصادرة في المادة الإداریة"
تعلّقــة بــالعقود الإداریـــة، دراســة مقارنـــة حیــدر مــدلول بـــدر عبــد االله، الرقابـــة القضــائیة علــى التحكـــیم فــي المنازعـــات الم 3

  .185ص ،المرجع السابق
  .359، ص1991عزمي عبد الفتاح، أساس الادّعاء، دار النهضة العربیّة، القاهرة مصر، دون طبعة،  4
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  .الصفة لا:أوّ 

هـــي العلاقـــة التـــي تـــربط أطـــراف الـــدعوى جمیعـــا بموضـــوعها فیجـــب أن یكـــون لكـــلّ  

أطــراف الــدعوى حــق أو مركــز قــانوني یحــاولون الــدفاع عنــه، والصّــفة تشــترط فــي المــدّعي 

وهي من النظام العام إذ یجب على القاضـي  1والمدّعى علیه أیضا بمناسبة دعوى البطلان

مـن قـانون  13وهذا ما عبّـرت عنـه المـادة  ،لقاء نفسهالبحث عنها وإن انعدمت یثیرها من ت

       التـــــي تطبـــــق علـــــى شـــــروط قبـــــول الـــــدعوى ســـــواء 2الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة الجزائـــــري

 في القضاء العادي أو الإداري.

والصـــفة فـــي دعـــوى الـــبطلان تقتضـــي أن یكـــون رفعهـــا مقصـــورا علـــى طرفـــي الحكـــم        

 أنّها دعوى مستقلة وجدیدة ولیست طعنا.حكیمي دون سواهما طالما التّ 

كما أنّه ولتقدیر مسألة الصـفة یجـب مراعـاة أحكـام التقاضـي خاصّـة تلـك المنصـوص 

  المتعلّقــة بمــن لــه الصــفة  3مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریّــة 828علیهــا فــي المــادة 

  في التمثیل عندما یكون أحد أطراف الخصومة شخصا معنویّا.

  .المصلحة ثانیا:

هــي المنفعــة التــي یحققهــا المبــادر لرفــع دعــوى الــبطلان، وهــي الــدافع وراء رفــع دعــواه 

  .4والهدف من تحریكها

                                                           
، الدعوى، الاختصاص الخصومة، طرق الطعن، دار أسامة 09-08شویحة زینب، الإجراءات المدنیّة في ظلّ القانون 1

  .40، ص3،200ة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة للطباع
ــه  ،م، إ ج،ق، إ، ،مــن 13نصّــت المــادّة  2 الجزائــري علــى: " لا یجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لــم تكــن لــه صــفة، ول

مصلحة قائمة أو محتملة یقرّها القانون. یثیر القاضي تلقائیـا انعـدام الصـفة فـي المـدعي أو فـي المـدّعى علیـه. كمـا یثیـر 

  ."ائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانونتلق
الولایـة  مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولـة أوالجزائري على: "  ،إ ،مج،ق، إ، من، 828نصّت المادّة  3

أو البلــدة أو المؤسســة العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة طرفــا فــي الــدعوى بصــفة مــدعي أو مــدّعى علیــه، تمثــل بواســطة 

الــوزیر المعنــي، الــوالي، رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي علــى التــوالي، والممثــل  القــانوني بالنســبة للمؤسســة ذات الصــبغة 

  الإداریة." 
  .38ص ،المرجع السابق، 09-08انون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارة عبد الرّحمن، شرح ق 4
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والمصـلحة ، 1ویشترط أن تكون مباشرة وقائمة أو محتملة على شرط أن یقرّها القـانون

م أن یكــون صــاحب صـــفة بهــذا المعنــي یمتــزج بالصـــفة فــي التقاضــي إذ أنّ صــاحبها یتحـــتّ 

  كذلك. 

إلـى شـرط الأهلیـة  2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة 64هذا وقد أشارت المادة 

إلا أنّهــا جعلتــه مــن حــالات بطــلان العقــود غیــر القضــائیة وكــذا الإجــراءات ولكــن مــن حیــث 

ت الموضــوع لا الشــكل، رغــم أنّ الأهلیــة شــرط عقلانــي لقبــول أي دعــوى قضــائیة مهمــا كانــ

  .3من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 459وهو ما كانت تعتمده المادة 

  .ثاني: الشروط الخاصّةالبند ال

ــ -1 حكــیم هــي شــروط أفردتهــا القــوانین لهــذه روط الخاصــة لــدعوى بطــلان حكــم التّ الشّ

ومــن أهــمّ هــذه الشــروط  ،ة الســالف ذكرهــاالــدعوى بــذاتها، وهــي تضــاف إلــى الشــروط العامّــ

 حكیمي.شرط المیعاد إضافة إلى وصف الحكم التّ 

آجــال رفــع دعــوى بطــلان الآجــال عمومــا تضــمن حســن ســیر الخصــومة القضــائیة  -2

   بوجـــه عـــام ویضـــمن هـــذا الشـــرط كـــذلك حقـــوق الـــدفاع واســـتقرار الأوضـــاع القانونیـــة وعلیـــه 

حكـیم ا فیهـا مـن تعزیـز لفعالیـة التّ كان واجبا تقیید الخصوم بمواعیـد لرفـع دعـوى الـبطلان لمـ

، إذ نجـد أنّ ةلقانونیّـالمتمیّز بسرعة الفصل في المنازعات، وهو ما عمـدت إلیـه كـلّ الـنظم ا

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الفرنســي"  1505بموجــب المــادّة  الفرنســي المشــرِّع

ــــالبطلان المحــــدّد فــــي المــــادة جعــــل  ــــانون یقــــدم إلــــى محكــــم  1504الطعــــن ب مــــن نفــــس الق

الاســتئناف ابتــداءً مــن تــاریخ صــدوره كأصــل عــام، إلاّ أنّــه لا یقبــل هــذا الطّعــن بعــد انقضــاء 

                                                           
     بجـــق وبیــوض خالــد، دیــوان المطبوعـــات الجامعیــة الجزائریــة الجزائـــرأعــات الإداریـــة، ترجمــة فــائز أحمــد محیــو، المناز  1

  .156، ص7،2006 ط
ضـــائیة و الإجـــراءات مـــن حیـــث الجزائـــري علـــى:" حـــالات بطـــلان العقـــود غیـــر الق ،م،إج،ق،إ،،مـــن 64نصّـــت المـــادة  2

انعـــدام الأهلیـــة أو التفـــویض لممثـــل  2انعـــدام الأهلیـــة الخصـــوم،  1موضـــوعها محـــدّدة علـــى ســـبیل الحصـــر فیمـــا یـــأتي:

  .الشخص الطبیعي أو المعنوي"
الجزائري الملغى تنصّ على:" لا یجوز لأيّ أحد أن یرفـع دعـوى أمـام القضـاء مـا لـم  ،مج،ق،إ،،من 459كانت المادة  3

  یكن حائزا لصفة  وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك، ویقرّر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلیة..."
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   حكـــیم الممهـــور بالصـــیغة التنفیذیـــة، والتبلیـــغ یســـري مهلـــة شـــهر اعتبـــارا مـــن تبلیـــغ حكـــم التّ 

  1عى والمدّعى علیه.مدّ حكیم أي العلى طرفي التّ 

أمّــا المشــرِّع المصــريّ فبعــدما كــان تاركــا مجــال رفــع دعــوى الــبطلان مفتوحــا فقــد عمــد 

 90المعـدّل  والمـتمم إلـى تقیـد میعـاد رفعهـا بــ  1994سنة  27حكیم  رقم بموجب قانون التّ 

حكـیم لتّ . والمقصـود بـإعلان حكـم ا2حكـیم للمحكـوم علیـهیوما الموالیة لتـاریخ إعـلان حكـم التّ 

  هو التبلیغ الرّسمي.

أمّــا المشــرّع الجزائــري فقــد ســلك مســلك المشــرّع الفرنســي بخصــوص میعــاد رفــع دعــوى 

من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  1059وهو الجلي من المادة  .حكیمبطلان حكم التّ 

        حكــــیم قابــــل للطعــــن بــــالبطلان ابتــــداءً مــــن تــــاریخ النطــــق الجزائــــري التــــي جعلــــت حكــــم التّ 

  .3عن بعد شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي لهبه ولا تقبل الطّ 

حكــیم مــن حیــث اختزالــه لمیعــاد رفــع الملاحــظ أنّ المشــرِّع الجزائــري ســایر مقاصــد التّ 

 ینوفیهــا تحیــ ،مدعــوى الــبطلان بشــهر واحــد فقــط. فهــذه المــدة كافیــة للأطــراف لرفــع دعــواه

زاع في أقصى الآجال. وهذا علـى خـلاف المشـرِّع المصـريّ الـذي حـدّد لرغبتهم في حسم النّ 

كمـا أنّ هـذا  حكـیمأشهر وهي مدّة طویلة جدّا وغیـر متلائمـة مـع غایـة التّ  3آجال الطعن بـ 

 ثیـــر عـــن فـــي الأحكـــام القضـــائیة وتجاوزهـــا بكالآجـــال جـــاء خلافـــا لكـــلّ المواعیـــد المقـــرّرة للطّ 

  وهو أمر غریب ویطرح عدّة تساؤلات.

                                                           
الإداریـة، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة رجب محمد السیّد الكحلاوي، الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقـود  1

  .450، ص2010، 1العربیة، القاهرة، مصر، ط
  المعدل والمتمم. 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  54المادّة 2
الجزائـري علـى:" یرفــع الطعـن بـالبطلان فــي حكـم التحكـیم المنصــوص علیـه فــي  ،م،إج،ق،إ،،مــن 1059نصّـت المـادة  3

لاه، أمــام المجلــس القضــائي الـذي صــدر حكــم التحكــیم فــي دائـرة اختصاصــه. ویقبــل الطعــن ابتــداء مــن أعــ 1058المـادة 

  ."لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرّسمي للأمر القاضي بالتنفیذ، و  تاریخ النطق بحكم التحكیم
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وقد وجهت له عدّة انتقادات لاذعة ورأى بعض الفقهاء أن الغایة مـن إطالـة الآجـال 

  1حكیم في منازعات العقود الإداریة بصفة عامّة.هي التقلیل من اللّجوء للتّ 

 أي أنّ صاحب الشـأن ؛حكیمي نهائیایجب لقبول دعوى البطلان أن یكون الحكم التّ 

ــــه ــــى عــــدم اســــتئنافه  ،لا یجــــد أســــباب الاســــتئناف أو فاتــــت آجال       أو أنّ الخصــــوم اتفّقــــوا عل

  2.حكیمفي اتّفاق التّ 

ن اتبّاعـــه وجـــاز للمســـتأنف التمسّـــك بـــبطلان تعــیّ  كـــان الطّعـــن بالاســـتئناف ممكنـــاً  فــإنْ 

كبیــرة وفیــه حكــم المحكّــم أمــام محكمــة الاســتئناف، إلا أنّ هــذا الاتّجــاه یــؤدّي إلــى صــعوبات 

تناقضــات عدیــدة، وهــو مــا جعــل المشــرّع الجزائــري یتجاهلــه تمامــا ولــم یحــدّد أنــواع القــرارات 

التّحكیمیّـــة القابلـــة للإبطـــال واكتفـــى بتحدیـــد القواعـــد والإجـــراءات التـــي تخضـــع لهـــا العملیـــة 

طیـه حكیمیة، ولكن هذه الإجراءات سمحت للمحكّم بجمع الأدلّة والتحقّق منها وهـو مـا یعالتّ 

رها من الأحكام التـي ینظرهـا قبـل یأو بأمر بإجراء تحقیق وغ ،الحق في الحكم بتعیین خبیر

  حكیمي.الفصل في موضوع النزاع التّ 

ـــة كمـــا أنّ المحكّـــم لا یـــتخلّص مـــن المنازعـــة  ،فهـــذه الأحكـــام لا تحـــوز علـــى أيّ حجیّ

لتــي یجــوز الطعــن فیهـــا حكیمیــة احكیمیــة بإصــداره لهكــذا أحكــام. وعلیــه فــإنّ الأحكــام التّ التّ 

وهـو شـرط خـاص لقبـول هـذه الـدعوى فیجـب  ،بالبطلان هي الأحكام القطعیة المنهیة للنزاع

  3.أن یكون الحكم نهائیا وقطعیا

  ة بنظر دعوى البطلان.الفرع الثاّني: الجهة المختصّ 

ـــــــإنّ محكمـــــــة الاســـــــتئناف  ـــــــة الفرنســـــــي ف ـــــــة والإداری ـــــــانون الإجـــــــراءات المدنی ـــــــا لق          وفق

ــــا بنظــــر دعــــوى بطــــلان حكــــم التّ  ــــا  ،حكــــیمهــــي المختصّــــة نوعی        ســــواء كــــان داخلیــــا أو دولی

                                                           
 الــبطلان وإجراءاتهــا العملیــة وآثارهــا، المرجــع الســابق خالــد عبــد الهــادي الزنــاتي، بطــلان حكــم التحكــیم الــدولي، دعــوى  1

  .105ص 
والأنظمـة الوضـعیة المرجـع ، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، النظریة العامة للتحكیم 2

  .792السّابق، ص 
  . 75بق، صالمرجع السا موسوعة قضایا أصول المحاكمات المدنیة، ،بدوي حنا ، التّحكیم 3
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ه بشـأن الاختصـاص النـوعي ریـر أوردإلا أنّ هذا التوجّه فسّره مجلس الدّولـة الفرنسـي فـي تق

ــــةفــــي دعــــوى بطــــلان أحكــــام التّ  ــــي العقــــود الإداری ــــأنّ  ،حكــــیم ف ــــال ب المقصــــود بمحكمــــة  وق

  حكیم.ة الإداریة الاستئنافیة الصادر في نطاق حكمها حكم التّ الاستئناف هو المحكم

حكـــیم أمّـــا المشـــرِّع المصـــري، ففـــرّق بـــین الاختصـــاص بنظـــر دعـــوى بطـــلان حكـــم التّ 

م الـدولي ینعقـد الاختصـاص النـوعي للنظـر یحكـفبالنسـبة للتّ 1.حكـیم الـداخليالدولي وحكـم التّ 

مــــن قــــانون  02فقــــرة  45المــــادة فــــي دعــــوى الــــبطلان لمحكمــــة الاســــتئناف وذلــــك بموجــــب 

ــــمالتّ  ــــى المــــادة  1994لســــنة  27حكــــیم المصــــري رق ــــل مباشــــرة إل ــــي تحی مــــن نفــــس  09الت

  2القانون.

ض وقـد تعـرّ  ختصاص إلى محكمة الدرجة الثاّنیةحكیم داخلیّا فیعود الاأمّا إذا كان التّ 

ـــوعي للقضـــاء العـــادي فـــي العقـــو  ـــة هـــذا التوجّـــه للنقـــد حینمـــا أســـند الاختصـــاص النّ     د الإداریّ

لمـــا فیـــه مـــن اعتـــداء صـــارخ علـــى اختصـــاص القاضـــي الإداري الأصـــیل بنظـــر المنازعـــات 

  3.ةالإداریّ 

جـد أنّ المـادّة نإذ  ،فصل جیّدا هو الآخر في هـذه المسـألةیأمّا المشرِّع الجزائري فلم 

س مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة جعلــت دعــوى الــبطلان ترفــع أمــام المجلــ 1059

  القضائي.

       ع خــــلاف ذلــــك قــــویفهــــم مــــن الــــنص أنّ القضــــاء العــــادي هــــو المخــــتصّ، ولكــــن الوا

ة المشـار إلیهـا سـابقا من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریّـ 977جوع إلى المادة إذ أنّه بالرّ 

                                                           
 خالــد عبــد الهــادي الزنــاتي، بطــلان حكــم التّحكــیم الــدّولي، دعــوى الــبطلان وإجراءاتهــا العملیــة وآثارهــا، المرجــع الســابق  1

  .111ص 
علــى : " یكــون الاختصــاص بنظــر مســائل أن  1994لســنة  27مــن قــانون التّحكــیم المصــري رقــم  09نصّــت المــادة  2

صـريّ للمحكمـة المختصّـة أصـلا بنظـر النّـزاع، إذا كـان التّحكـیم دولیـا سـواء جـرى فـي یحیلها هذا القانون إلى القضاء الم

مصـــر أو فـــي الخـــارج یكـــون الاختصـــاص لمحكمـــة الاســـتئناف بالقـــاهرة مـــا لـــم یتفّـــق الطرفـــان علـــى اختصـــاص محكمـــة 

  . "استئناف أخرى في مصر
 2003لدولي، دار النهضة العربیّـة، القـاهرة، مصـر عصمت عبد االله الشیخ، التّحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع ا 3

  .462ص
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ومنهـا الصـفقات العمومیّـة  م الصـادرة فـي المنازعـات الإداریـةحكـینجد أنّهـا جعلـت أحكـام التّ 

     تطبّــــق علیهـــــا مــــن حیـــــث تنفیــــذها ومـــــن حیـــــث طــــرق الطّعـــــن نفــــس المقتضـــــیات المطبّقـــــة 

  على المسائل الإداریّة.

     حكــــیم المختصّــــة فــــي النظـــر فــــي دعــــاوى بطــــلان أحكــــام التّ  الجهــــة وعلیـــه، فــــإنّ هــــي

         كمــــــة ابتدائیــــــةباعتبارهــــــا محهــــــي المحــــــاكم الإداریــــــة  فــــــي منازعــــــات الصــــــفقات العمومیّــــــة

وعي أمّـــا الاختصـــاص الإقلیمـــي فینعقـــد للمحكمـــة الإداریّـــة التـــي هـــذا عـــن الاختصـــاص النّـــ

  حكیم في دائرة اختصاصها.صدر حكم التّ 

م یحكـــتّ ولي الصـــادر فـــي الجزائـــر، أمّـــا الحكـــیم الـــدّ وكـــلّ هـــذه الأحكـــام تســـري علـــى التّ 

  1الطّعن بالبطلان.اخلي فلم یجز بشأنه المشرِّع الجزائري الدّ 

  حكیم في منازعات الصفقات العمومیّة.الفرع الثاّلث: أوجه دعوى بطلان حكم التّ 

كمــــا عمــــل  ،نجــــد أنّ أغلــــب الأنظمــــة القــــانونيّ خصّــــت دعــــوى الــــبطلان هــــذه بأوجــــه

    المشـــرّع الجزائـــري فـــي حـــین نجـــد أنّ بعـــض الأنظمـــة الأخـــرى وسّـــعت مـــن نطـــاق الـــبطلان

یّنــة، أو أوجــه حصــریة كالمشــرّع الإنجلیــزي الــذي تــرك الأمــر للســلطة ولــم تقیّــده بحــالات مع

  التقدیریة لتقدیر مدى تأسیس دعوى البطلان من عدمه.

ولیـة فقـط الصـادرة حكـیم الدّ عـن بـالبطلان فـي أحكـام التّ لقد أجاز المشرِّع الجزائـري الطّ 

ــــة ــــي منازعــــات الصــــفقات العمومیّ ــــبطلان بســــتة ،ف ــــد دعــــوى ال ــــه قی       أوجــــه ذكرهــــا 06إلاّ أنّ

علـى أحـد  بنَ د مقبولـة شـكلا إذا لـم تـُعلى سبیل الحصر، ما یعني أنّ دعوى الـبطلان لا تـرِ 

عن بالنقض والتماس إعادة النظر، ولا یكفي توافر أحـد الأوجـه شأنها شأن الطّ  ،هذه الأوجه

                                                           
 المرجـــع الســـابق بـــن عمـــران ســـهیلة، الرقابـــة القضـــائیة علـــى التّحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة، مـــذكرة ماجســـتیر، 1
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ثــمّ أنّ ، 1للحكــم بــالبطلان بــل علــى الطــاعن إثــارة مــا أتــیح لــه مــن الأوجــه ولــو كانــت كلّهــا

  عدم القیاس على هذه الأوجه. دعوى البطلان یقتضي لأوجه لحصريحدید االتّ 

قـد یكـون  ،حكیمي قد یصدر وهو حامـل معـه لسـبب مـن أسـباب الـبطلانالحكم التّ  إنّ 

  حكیم.حكیم في حدّ ذاته، وقد یكون متعلّقا باتّفاق التّ هذا الوجه متعلّقا بحكم التّ 

ــمــن  1056ونجــد أنّ المــادة  ــقــانون الإجــراءات المدنیّ ة جعلــت الوجــه الأوّل ة والإداریّ

ـــاق التّ  حكـــیم فـــي حـــین خصّصـــت الوجـــه الثــّـاني والرّابـــع للإجـــراءات. أمّـــا الوجـــه متعلّقـــا باتفّ

  ادس فخصّصته لحكم التّحكیم الستّة فیما یلي:الث والخامس والسّ الثّ 

  .  الاتّفاقيانعدام الأساس : لالبند الأوّ 

لـذا وجـب أن یكـون  ،حكیمیّـة وهـو ركنهـا الشّـرعيحكیم هـو أسـاس العملیـة التّ اتّفاق التّ       

حكـیم قائمـا وصـحیحا، وإلا انعـدم الأسـاس القـانوني للحكـم التّحكیمـي، ولقـد أشـارت اتّفاق التّ 

ــ 1056المــادّة  ة الجزائــري فــي فقرتیهــا الأولیــین إلــى مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریّ

     حكـــیم ن باتفّـــاق التّ اعلّقـــحكـــیم الـــدّولي، وهمـــا متتبنـــى علیهمـــا دعـــوى بطـــلان حكـــم التّ  هـــینوج

یم أو بنـاء علـى ة تحكـحكـیم بـدون اتّفاقیّـإذ یجوز رفع دعوى الـبطلان إذا فصـلت محكمـة التّ 

  و إذا انقضت مدّة الاتّفاقیة.أاتّفاقیة باطلة، 

أنّ المشــــرّع الجزائــــري حــــرص علــــى أن یبــــدأ بالحــــالات التــــي تمــــسّ اتّفاقیــــة  ونلاحــــظ

وعلیـه فحـرص  .مـینحكـیم هـي أسـاس سـلطات المحكّ وهو حرص مبرّر فاتّفاقیة التّ  ،حكیمالتّ 

انوني الــذي یســتمد منــه المحكمــون قــالمشــرِّع الجزائــري كــان لأجــل ضــمان صــحّة الأســاس ال

یث النطاق. وعلیه یمكن تسمیة هذا الوجه بانعـدام سلطانهم سواء من حیث المبدأ أو من ح

 دنیـةمال جـراءاتالإ انونقـ 358وجه المحدّد فـي نـصّ المـادة الأساس الاتّفاقي قیاسا على ال

  عن بالنّقض وهو انعدام الأساس القانوني.والإداریة المتعلّق بالطّ 

                                                           
ـــة علـــى أحكـــام المحكّمـــین فـــي ظـــلّ التّحكـــیم التجـــاري الـــدّولي، أطروحـــة دكتـــوراه، الم 1 ـــوال، الرقاب رجـــع السّـــابق رزوق ن
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 نفس القـانونمن  1056وع أشارت إلیهم المادة هذا الوجه یمكن تقسیمه إلى ثلاثة فر 

  حكم بناءً على ما یلي:في المطة الأولى، وتتمثل هذه الفروع في صدور حكم التّ 

  .حكیمعدم وجود اتّفاقیة التّ  أولا:

حكـــیم كوجــــه لرفــــع دعــــوى رغـــم إشــــارات المشــــرِّع إلــــى إمكانیـــة عــــدم وجــــود اتّفاقیــــة التّ 

حكـیم المبنـي علــى الاتفّـاقي للتّ الـبطلان إلاّ أنّ هـذه الحالـة نـادرة الحـدوث وهـذا نظـرا للطـابع 

اتّفاق إرادة الطرفین، ولو حدثت فمعنى ذلك أنّ إرادة الطرفین كانـت معیبـة ولـم تتحقـّق كمـا 

ومــن صــور هــذه الحالــة إحالــة الخصــوم  ،لــو صــدر الإیجــاب وقوبــل بــالرفض أو بالصــمت

علـى شــرط  عي أو المــدّعى علیـه أنّ هــذا العقـد ینطــويعلـى عقـد نمــوذجي فقـد لا یعلــم المـدّ 

، أو كأن  یدّعي خصم أنّ الاتّفاق المبرم مع خصمه لـیس اتفّـاق 1حكیمحكیم أو اتّفاق التّ التّ 

فــإذا مــا تــمّ ، 2كانــت وكالــة أو خبــرة أو وســاطةالمعــین تحكــیم لأنّ المهمّــة الموكلــة للشّــخص 

             حكـــــــیم الطّعـــــــن بـــــــالبطلان علـــــــى أســـــــاس هـــــــذه الحالـــــــة فـــــــإن كـــــــان علـــــــى علـــــــم باتفّـــــــاق التّ 

حكــیم وفقــا للقواعــد العامّــة فــلا یكــون أم لا ولاســتخلاص هــذا القصــد یجــب تفســیر اتّفاقیــة التّ 

  3.التفسیر ضیّقا ولا واسعا

إلا أنّـــه یجـــد مجـــالا  ،حكـــیم الحـــرنـــادر الحـــدوث فـــي التّ  هـــذا الوجـــه كمـــا ســـبق القـــول

علیهـا هـذا النـوع ولكـون  حكیم المؤسسـاتي نظـرا لسـهولة الاثبـات التـي ینطـويلتطبیقه في التّ 

  4.الخصوم فیه دون حضور حكیمیّة تتمّ الإجراءات التّ 

  حكیم باطلة.اتّفاقیة التّ  ثانیا:

ــ م بنــاءً علــى اتفّــاق باطــل أو قابــل للإبطــال، وقــد تتعــدّد یحصــل أن یصــدر حكــم المحكِّ

أسباب البطلان، فقد یكون سـبب الـبطلان راجعـا إلـى صـدور الحكـم بعـد مـوت أحـد أطـراف 

   حكــیم مــن طــرف لیســت الاتفّــاق وكــان مــن بــین الورثــة قصّــر، مــثلا، أو كــان یبــرم اتفّــاق التّ 
                                                           

  .217، صالمرجع السابق محمود مختار أحمد بربري، التّحكیم التجاري الدولي،1
  .147حسن محمود هند، التّحكیم في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 2
  .80، صالمرجع السابق دویب حسین صابر، حدود اختصاص القضاء الإداري بدعوى بطلان أحكام التحكیم،3
  .306، ص 1993محمّد نور شحاتة، الرقابة على  أعمال المحكمین، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  4
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أو كان الوكیل الذي أبرم الاتّفاق لـیس لـه أي تفـویض أو وكالـة خاصّـة  ،له أهلیة التصرّف

حكـیم قـابلا للإبطـال كلّمـا كانـت إرادة الأطـراف فیـه معیبـة طالمـا ا قـد یكـون اتفّـاق التّ وعمومً 

  من العقود الرضائیة. أنّه

 ة نـــــصّ فـــــي مادتـــــهوفـــــي هـــــذا المجـــــال نجـــــد أنّ قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریّـــــ

حكیم في مادة الصفقات على ضرورة موافقة الوزیر المختص المسبقة لإبرام اتّفاق التّ 9761

  .2خیرة من تنظیم الصفقات العمومیّةالأفقرة ال 153ة وهو ما كرّسته المادة العمومیّ 

عـــالج الفقـــه والقضـــاء مســـألة الموافقـــة هـــذه، فمـــنهم مـــن ذهـــب للقـــول بـــأن نخلـــق  وقـــد

حكـیم، ومـنهم مـن اعتبـر ذلـك الموافقة المسبقة بعد خطأ مرفقي ویؤدي إلى بطلان اتّفـاق التّ 

حكـیم، إذ یعیدونـه بقـوانینهم حیلة یستعملها الأشـخاص المعنیـون للهـروب مـن اللّجـوء إلـى التّ 

  3اعتبروا ذلك مخالفا لمبدأ حسن النیّة المفترض بین الدول.التنظیمیة الداخلیة، و 

  .المدّةحكیم منتهیة تّفاقیة التّ ا ثالثا:

حكـــیم بعـــد انتهـــاء المـــدّة، المحـــدّدة فـــي اتفّـــاق المقصـــود بهـــذه الحالـــة صـــدور حكـــم التّ 

          مــــــین للفصـــــــل حكــــــیم الممنوحـــــــة للمحكِّ حكــــــیم، أو التـــــــي حــــــدّدها المشـــــــرِّع فــــــي نـــــــص التّ التّ 

  حكیمیة.في الخصومة التّ 

حكـــیم كقضـــاء اســـتثنائي وخـــاص یحـــدّد وهـــذا الـــبطلان یســـتمدّ مبرراتـــه مـــن طبیعـــة التّ 

      عى الخصــــوم مدّتــــه بــــإرادتهم، ویشــــترط لقبــــول دعــــوى الــــبطلان لهــــذا الوجــــه ألاّ یكــــون المــــدّ 

                                                           
الجزائــري علــى: " تطبــق الأحكــام المتعلقــة بــالتحكیم المنصــوص علیهــا فــي  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 976نصّــت المــادة  1

یم متعلّقا بالدولة، یتمّ اللّجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من هذا القانون، أمام الجهات القضائیة الإداریة. عندما یكون التحك

الوزیر المعنـي أو الـوزراء المعنیـین.  عنـدما یتعلـّق التحكـیم بالولایـة أو البلدیـة، یـتم اللّجـوء إلـى هـذا الإجـراء علـى التـوالي 

یـتمّ  ة عمومیـة ذات صـبغة إداریـةبمبادرة من الوالي أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي.  عندما یتعلّق التحكـیم بمؤسسـ

  .اللّجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانونيّ، أو من ممثل السلطة الوصیة التي یتبعها"
علـى:" ...ویخضـع لجـوء المصـالح الأخیـر من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـام  153نصّت المادة  2

التي تطـرأ عنـد تنفیـذ الصـفقات العمومیـة  البرمـة مـع متحـاكمین متعـادین أجانـب إلـى المتعاقدة في إطار تسویة النزاعات 

  .جتماع الحكومة"اهیئة تحكیم دولیة بناءً على اقتراح من الوزیر المعني للموافقة المسبقة أثناء 
غربیــة للنشــر والتوزیــع مصــطفى بونجــة ونهــال اللـّـواح، التحكــیم فــي المــواد التجاریــة والإداریــة والمدنیــة، دار الآفــاق الم 3

  .216،ص 1،2015المغرب، ط
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م قبـل م یـدفع للمحكِّـولـ ،حكیمحكیم صراحة أو ضمنیا أثناء إجراءات التّ قد تنازل عن مدّة التّ 

  .1حكیمصدور الحكم بانتهاء مهمّته بانقضاء آجال اتّفاق التّ 

عى بانتهــاء مهمّــة المحكّــم واســتمرّ هــذا الأخیــر فــي عملــه وصــدر عنــه دفــع المــدّ  فــإنْ 

     وهـــذا مـــا اســـتقر علیـــه قضـــاء المحكمـــة العلیـــا الفرنســـیة  ،عـــن فیـــه بـــالبطلانحكـــم جـــاز الطّ 

  2الفرنسیّة. Degrementفي حكمها الصّادر في قضیّة ولایة الدار البیضاء ضدّ شركة 

  حكیم.ثاني: الأوجه المتعلّقة بإجراءات التّ البند ال

انون قـــــمـــــن  1056مـــــن المـــــادة  4و  2تشـــــمل الحـــــالات المشـــــار إلیهـــــا فـــــي الفقـــــرة 

تعتبر مخالفـة للإجـراءات ة، إذ هناك مجموعة من الأسباب التي الإجراءات المدنیة والإداریّ 

حكیمیــة، فــإذا خولفــت هــذه الإجــراءات كــان الحكــم قــابلا للإبطــال الواجبــة فــي الخصــومة التّ 

. قیاسـا كـذلك علـى وجـه "حكـیمبمخالفـة إجـراءات التّ " ة ویمكن تسمیة هذا الوجه بصفة عامّـ

  ائیّة.مخالفة الإجراءات القانونیة الوارد في أوجه الطّعن بالنّقض في القواعد القض

  مخالفة الإجراءات التّحكیمیّة.  لا:أوّ 

  قد ینطوي هذا الوجه على حالات نوردها فیما یلي:

ــ مخالفــاً  حكــیم تشــكیلاً تشــكیل هیئــة التّ  حكــیم ع أطــراف التّ للقــانون، علــى الــرغم مــن تمتّ

بحریــة تعیــین المحكّمــین واختیــارهم وطریقــة التّحكــیم إلاّ أنّ إرادتهــم هــذه لیســت مطلقــة وهــذا 

ــواضــح مــن الشــروط التــي وضــعها المشــرّع الواجبــة التــوافر فــي تخصّــ م أو الهیئــة ص المحكِّ

                                                           
نســیغة فیصــل وغریبــة ســمیّة، الرقابــة القضــائیة علــى حكــم الــتحكّم عــن طــري رفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكــیم التجــاري 1

  2018لســنة 17 الـدولي، مجلـة المفكــر ، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، جامعـة محمــد خیضـر، بسـكرة، الجزائــر، العـدد

  . 243ص
الفرنســـیّة واحتكمـــا للتحكـــیم  Degrementبیضـــاء المغربیـــة مـــع شـــركة ال تعاقـــدت ولایـــة الـــداربموجـــب صـــفقة عمومیّـــة  2

ورفضــت محكمــة فرســاي طلــب ولایــة الــدار البیضــاء الحصــول علــى الصــیغة التنفیذیــة  1987فصــدر حكــم فــي ســبتمبر 

هـذه الأخیـرة بـأن المبـدأ:" هـو أن المـدة التـي یحـدّدها للحكم التّحكیمي وعقب الطعن أمـام المحكمـة العلیـا الفرنسـیّة قضـت 

الأطراف لهیئة التّحكیم مـن أجـل إصـدار حكمهـا النهـائي لا یمكـن تعـدیلها مـن قبـل المحكمـین ویسـتوجب تأییـدهم محكمـة 

یــة فارســاي لــذات الأســباب." مشــار لهــذا القــرار فــي: عــلاء محــي الــدین أبــو أحمــد ، التّحكــیم فــي منازعــات العقــود الإدار 

الدولیــة فــي ضــوء القــوانین الوضــعیة والمعاهــدات الدولیــة وأحكــام محــاكم التّحكــیم، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجدیــدة 

  .402، ص 2013القاهرة، مصر، دون طبعة،
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ا م یجــب ألاّ یكــون قاصــرا أو محجــورا علیــه، كمــا یجــب أن یكــون شخصًــالتّحكیمیــة، فــالمحكِّ 

احتـــرام ة، ویجـــب أیضـــا جـــراءات المدنیـــة والإداریّـــمـــن قـــانون الإ 1014ا وفقـــا للمـــادة طبیعیّـــ

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  1017حكـــیم طبقـــا للمـــادة فـــردي لهیئـــة التّ شـــكیل القاعـــدة التّ 

ــ م، كخلــق الســوابق العدلیــة الماسّــة والإداریــة، بالإضــافة إلــى شــروط یجــب توافرهــا فــي المحكِّ

ـــاءة والقـــدرة، وشـــرط الحیـــاد  ـــى شـــرط الكف ـــن إفلاســـه، إضـــافة إل بالشـــرف وألاّ یكـــون قـــد أعل

المشـــار إلیهمـــا  انون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــةمـــن قـــ 1016والاســـتقلالیّة، طبقـــا للمـــادة 

حكـیم جـاز للمحكـوم ، فإذا لم نحترم هذه الشروط مجتمعـة فـي عملیـة تشـكیل هیئـة التّ أعلاه 

 1.حكیم لهذا السببعلیه المبادرة إلى رفع دعوى بطلان حكم التّ 

  .عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة ثانیا:

ر علیـــه عالمیـــا فـــي كـــلّ قالـــدّفاع، وهـــو مبـــدأ مســـتهـــذا الوجـــه متّصـــل بـــاحترام حقـــوق 

حكیمیــــة أن تمكـــن كـــلّ طـــرف مـــن تقـــدیم أدلّتــــه القـــوانین والأنظمـــة، فیجـــب علـــى الهیئـــة التّ 

علـــى شـــرط إعـــلام خصـــمه ومواجهتـــه بهـــا فـــي الوقـــت المناســـب حتــّـى  ،ومســـتنداته وحججـــه

  2كیمي باطلا.حیتأتّى له الرّد علیها، وأيّ مخالفة لحقّ الدّفاع تجعل الحكم التّ 

ویتّصــل مبــدأ الوجاهیــة بالنظــام العــام فــي غالــب الأحــوال وهــو یحقــق مســاواة الفــرص بــین 

حكــیم خلافــا لهــذا المبــدأ یجــوز الأطــراف فــي عــرض أوجــه دفــاعهم، أمّــا إذا صــدر حكــم التّ 

  3للطرف المتضرّر من  هذا المبدأ رفع دعوى البطلان.

للخصـم وبلغـت لـه كـلّ الإجـراءات إلاّ أنّـه  أمّا إذا احترم هـذا المبـدأ و أتیحـت الفرصـة

م جـاز للمحكِّـ ،امتنع عن الحضور أو عن تقدیم دفوعه بغیة عرقلـة الإجـراءات وربـح الوقـت

  الفصل دون انتظار دفوع الممتنع عن الرّدّ.

  
                                                           

  .245ص، 2009 ،1في التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، الأردن، طعامر فتحي البطانیة، دور القضاء 1
  . 07حنا، موسوعة قضایا أصول المحاكمات المدنیة، التحكیم، المرجع السابق، ص  بدوي2
شریبط وسیلة، طرق الطّعن في قرارات التحكیم التجاري الدولي في الجزائـر، دراسـة مقارنـة، مداخلـة فـي الملتقـى الـدولي 3

  .بالجزائر حول التعاون القضائي الدولي
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  .حكیمقة بحكم التّ : الأوجه المتعلِّ الثالث البند

مــن قــانون  1056مــن المــادة  6و  5و  3وهــي الحــالات المشــار إلیهــا فــي الفقــرات 

حكــیم أن تلتــزم بــاحترام الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، فمــن خــلال هــذا الــنص علــى هیئــة التّ 

   فـــق علیـــه زاع وفقـــا لمـــا حـــدّده الخصـــوم، كمـــا علیهـــا أیضـــا أن تطبّـــق القـــانون المتّ نطـــاق النّـــ

لبیانـات الجوهریـة وألاّ تخالف النظام العام، ویجب علیها أیضا تسـبیب أحكامهـا وذكـر كـلّ ا

ــالبطلان عمومــا، فالأوجــه المتعلّقــة بحكــم التّ وإلاّ أمكــن الطّ   حكــیم تنحصــر عــن فــي حكمهــا ب

  في الفروع الآتیة: 

  .داریةدنیة والإمال جراءاتالإ انونمن ق 3فقرة  1056المادة  ،لسّلطةتجاوز ا لا:أوّ 

خرجت عـن موضـوع  ة المسندة إلیها. فقدحكیم بما یخالف المهمّ إذ فصلت محكمة التّ 

ــاق التّ  ــاق، وهــذا طالمــا أنّ أســاس نظــام التّ  ،حكــیم والمنازعــة بصــفة عامّــةاتفّ حكــیم هــو الاتفّ

ـــ م فـــي ذاتـــه الـــذي قـــد یحیـــد عـــن المهمّـــة المســـندة إلیـــه بـــأيّ شـــكل مـــن الوجـــه أساســـه المحكِّ

  صــافحكــیم ویتحــتّم طبقــا لقواعــد العدالــة والانالأشــكال، فقــد یخــرج عــن القضــاء باتفّــاق التّ 

  1وبالتالي یعرض حكمه للبطلان.

حكـیم م هي مجموعـة مـن الواجبـات المفروضـة علیـه مـن قبـل أطـراف اتّفـاق التّ فمهمّة المحكِّ 

ومجموعــة مــن الســلطات التــي تتناســب مــع وظیفتــه القضــائیة التــي تمكنــه مــن الفصــل فــي 

ــــ ــــالنّ ــــى المحكِّ ــــه الأطــــراف ســــواء مــــا تزاع، وعل ــــق علی ــــزام بكــــلّ مــــا اتفّ ــــق بالقواعــــد م الالت علّ

       حكـــــیم لا تملـــــك ســـــلطة القضـــــاء العـــــام الموضـــــوعیة أو تلـــــك القواعـــــد الإجرائیـــــة، فهیئـــــة التّ 

         1050، كمـــــا أنّ المـــــادّة 2مبـــــدأ قاضـــــي الأصـــــل هـــــو قاضـــــي الفـــــرع قفـــــي الدولـــــة لتطبیـــــ

                                                           
المرجـع  ،ظریة العامة للتحكیم، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیةنجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، الن1

  .806السابق، ص 
ـــدولي، أطروحـــة دكتـــوراه، المرجـــع الســـابق 2        نـــوال زروق، الرقابـــة علـــى أعمـــال المحكمـــین فـــي ظـــلّ التحكـــیم التجـــاري ال

  .132ص 
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حكــیم ســلطة اســتبعاد القواعــد أعطــت لمحكمــة التّ  1داریــةالإجــراءات المدنیــة والإ انونمــن قــ

حكیمیــة وفقــا لقواعــد العــدل والانصــاف الموضــوعیة فــي القــانون والفصــل فــي الخصــومة التّ 

  والاعتراف التي تراها ملائمة.

 دنیـةمال جـراءاتالإ انونقـ 5فقـرة  1056ي التسـبیب: المـادة نعـدام أو تنـاقص فـا ثانیا:

  .داریةالإو 

والـــرّدّ عنهـــا التســـبب هـــو الترجمـــة الصـــادقة لمـــا دار فـــي الـــدعوى مـــن دفـــوع وطلبـــات 

، ولأجل اقناعهم بغایـة العدالـة سـواء كانـت 2احتراما لإرادة الأطراف، واحتراما لحقوق الدفاع

ــ وقــد یكــون قاصــرا وغیــر  ،حكیمیــةة، والتســبب قــد ینعــدم فــي الأحكــام التّ قضــائیة أو تحكیمیّ

كـان یعتمـد الحكـم علـى حیثیـة وحیـدة بـالقول بـأنّ الضـرر قـائم مـثلا، فهـذا فیـه قصـور  كافٍ 

  التي یقصدها. طالما أنّه لم یحدّد أركان الضرر

ونجـد أنّ كـلّ  .أمّا تناقض التسبیب هو الوصول إلى نتـائج متناقضـة فـي الحكـم نفسـه

یمیــة، وقــد اعتبــر بعــض حكوكــذا التّ  3،الأنظمــة القانونیــة أوجبــت تســبیب الأحكــام القضــائیة

    والملاحـــظ أنّ المشـــرّع الجزائـــري  4.الفقـــه حالـــة تنـــاقض الأســـباب جـــزءً مـــن انعـــدام التســـبیب

وأوجــب التســبیب فــي كلیهمــا، إذ اشــترطت  ،ولياخلي والــدّ حكــیم الــدّ قــد ســاوى بــین حكــم التّ 

حكـیم على تسـبیب أحكـام التّ  داریةالإو  دنیةمال جراءاتالإمن قانون  05فقرة  1056ة  المادّ 

  .5حكیم الدّاخلیةعلى تسبیب أحكام التّ نفس القانون  من 1027لیة فیما أشارت المادة و الدّ 

                                                           
التحكــیم فــي النــزاع عمــلا بقواعــد القــانون الــذي اختــاره  علــى:" تفصــل محكمــة ،إ ،م ،ج،إ،ق ،مــن 1050نصّــت المــادة  1

  .الأطراف، وفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة"
  .371، ص المرجع السابقمحمد علي عویضة، حق الدفاع كضمانة إجرائیة في خصومة التحكیم،  2
    الجزائــري علــى:" لا یجــوز النطــق بــالحكم إلا بعــد تســبیبه، ویجــب  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مــن 1فقــرة  277نصّــت المــادة  3

  .أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون، وأن یشار إلى النصوص المطبقة"
  .267ص  المرجع السابق،نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،  4
علــى: " یجــب أن تتضــمن احكــام التحكــیم عرضــا مــوجزا لادّعــاءات الاطــراف  ،إ ،م ،ج،إ،ق ،مــن 1027نصّــت المــادة 5

  .وأوجه دفاعهم. یجب أن تكون أحكام التحكیم مسبّبة"
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حكـیم الداخلیـة دون ع الفرنسـي الـذي أوجـب التسـبیب فـي أحكـام التّ رِّ على عكس المشـ 

المـــادة  حكـــیم، فـــنصّ الدولیـــة رغبـــة منـــه فـــي التماشـــي مـــع حریـــة المعـــاملات الدولیـــة فـــي التّ 

ـــم توجـــب التســـبیب فـــي أحكـــام  1502 ـــة الفرنســـي ل ـــة والإداری ـــانون الإجـــراءات المدنی مـــن ق

  ة. حكیم الدولیّ التّ 

   تـــه حكـــیم بنوعیـــه، لعلّـــه یعـــود لأهمیّ ع الجزائـــري بالتســـبیب فـــي حكـــم التّ رِّ وتمســـك المشـــ

ــــــإذ أنّـــــه یقیِّــــــ          م ویبـــــثّ فــــــي الخصــــــوم الثقّــــــة والطمأنینـــــة بمعــــــرفتهم لأســــــباب الحكــــــم د المحكِّ

ـــذ الطّـــوعي كمـــا یســـمح للقضـــاء ببســـط الرقابـــة  لهـــم أو ـــى التنفی ـــیهم، وهـــو مـــا یـــدفعهم إل عل

حكـــیم ســـواء كانـــت رقابـــة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة، ثـــمّ أنّ اعتمـــاد اللاّحقـــة علـــى أحكـــام التّ 

حكــیم فیــه رقابــة أشــدّ علیهــا طالمــا أنّ بعــض الفقــه حكــام التّ المشــرِّع الجزائــري لمبــدأ تســبیب أ

  1ظام العام الدّولي.یرى بأنّ عدم تسبیب الأحكام لا یشكّل مخالفة للنّ 

 جـراءاتالإ انونقـ 6فقـرة  1056: المادّة حكیم للنظام العام الدّوليمخالفة حكم التّ  ثالثا:

  .داریةوالإ دنیةمال

 رّ إذ یمكن أن نعتبر أنّ كـلّ مـا یضـ فضفاض وواسع،فكرة النظام العام هي مصطلح 

قواعـــــد  رأو یمـــــسّ الصـــــالح العـــــام اجتماعیّـــــا واقتصـــــادیّا وسیاســـــیّا منـــــه كمـــــا یمكـــــن اعتبـــــا

ــــالي فهــــو فكــــرة       الاختصــــاص وإجــــراءات التقاضــــي كــــذلك مــــن مســــائل النظــــام العــــام. وبالتّ

لازال قائمـــا بـــین الأنظمـــة القانونیـــة، إذ استعصـــى  غیـــر واضـــحة المعـــالم. والخـــلاف حولهـــا

علـــیهم تعریفـــه. واكتفـــى الفقـــه بتقریـــب هـــذه الفكـــرة للأذهـــان بقـــولهم:" أنّـــه الأســـاس السیاســـي 

وم علیـــه كیــــان كــــلّ دولــــة" أو " هــــو مجموعــــة قــــوالاجتمـــاعي والاقتصــــادي والخلقــــي الــــذي ی

مباشرة أكثر ممّا تهـمّ الأفـراد، سـواء  القواعد القانونیة التي تنظم المصالح التي تهمّ المجتمع

  2".أو خلقیّة ،أو اقتصادیّة ،أو اجتماعیّة ،كانت تلك المصالح سیاسیّة

                                                           
 المرجــــع الســــابق        ،رســــالة ماجســــتیري، ر ة، القــــرار التحكیمــــي وطــــرق الطّعــــن فیــــه وفقــــا للقــــانون الجزائــــر و بخلیــــل بوصــــن 1

  .214ص 
  .152حسن محمّد هند، التحكیم في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 2



الثاني                          الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التّحكيم الفصل  

304 
 

المشرِّع الجزائري على غرار المشرِّع الفرنسي أشار إلى فكرة النظام العام الدّولي دون 

       الــــذي  النظــــام العــــام الــــدّاخلي علــــى خــــلاف أغلــــب الأنظمــــة القضــــائیة كالمشــــرِّع المصــــري

لــى تضــییق نطــاق الــبطلان لــم یفــرّق بینهمــا، ولعــلّ العلّــة فــي ذلــك ترجــع إلــى محاولــة منــه إ

     مــــن الأحكــــام الفاصــــلة  ولیــــة وحصــــره فــــي نطــــاق ضــــیّق، وهــــو المستشــــفّ م الدّ حكضــــدّ الــــتّ 

 46ســــنوات عالجــــت  10محكمــــة بــــاریس الاســــتئنافیّة وخــــلال فــــي دعــــاوى الــــبطلان إذ أنّ 

  1.بلت اثنتین منها فقط ورفضت الباقيدعوى بطلان ق

ــــي نطــــاق النظــــام العــــام فــــي التّ  ــــدخل أیضــــا ف ــــد ی حكــــیم الــــداخلي أحكــــام الشّــــریعة وق

     الإســـلامیّة طالمـــا أنّ دیــــن الدّولـــة عنــــدنا هـــو الإســـلام، فهــــو الشـــریعة العامّــــة التـــي یحــــتكم 

لهـا الجمیـع. والإســلام هـو المصـدر الرّئیســي للتشـریع فــي كـلّ الـدول المســلمة، وعلیـه یمكــن 

إبطـــال أيّ حكـــم تحكـــیم صـــدر مخالفـــا لأحكـــام الشّـــریعة الإســـلامیّة التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق 

  .2النظام العام

وممّا یدخل في حیّز النظام العام اتّفاق الأطراف على الاحتكام لغیـر القـانون الإداري 

منازعــة متعلّقــة بصــفقة عمومیّــة أحــد أطرافهــا الدّولــة بمفهومهــا الواســع، فــإرادة الأطــراف فــي 

    مقیّــــدة فــــي هــــذا المجــــال لكــــون قواعــــد القــــانون الإداري هــــي قواعــــد آمــــرة لا یجــــوز الاتفّــــاق 

 مـون هـذه القواعـد، فـإنّ الحكـم الصـادر مـنهم یعتبـر بـاطلاعلى مخالفتها، وإذا خـالف المحكِّ 

حكــیم تطبیــق . كمــا لا یجــوز لهیئــة التّ 3ل وجهــا مــن أوجــه مخالفــة النظــام العــاموهــو مــا شــكّ 

  4.قواعد القانون المدني أو التجاري على عقد إداري

                                                           
  .482، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، المرجع السابق، ص حداد حفیظة السیّد 1
والأنظمـة الوضـعیّة، المرجـع  نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، النظریة العامّة للتحكیم، دراسة مارنـة بالفقـه الإسـلامي 2

  .810السّابق، ص 
یســرى محمّــد العطــار، دور هیئــات التحكــیم فــي المنازعــات الإداریّــة، مداخلــة ألقیــت فــي الملتقــى العربــي الثاّلــث لتطــویر  3

اري"، بشــرم العلاقـات بـین القـانونیین والإداریـین، تحــت عنـوان: " أثـر التكنولوجیـا والمعلوماتیّــة علـى النشـاط القـانوني والإد

  .167، ص 2003دیسمبر  17-15الشیخ، مصر یومي 
محمّد عبد االله المؤید،  جواز التحكیم في العقود الإداریّة عبر الحدود بین مفهوم العالمیة والعولمة، مجلة حقوق حلوان  4

  .300، ص 2004-10للدراسات القانونیّة والاقتصادیة، القاهرة، مصر، عدد 
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زاع من المسـائل التـي كان موضوع النّ  اویدخل أیضا ضمن مقتضیات النظام العام إذ

لحكـــم ســـابق حـــاز لا یجـــوز الـــتحكّم فیهـــا، أو أن یكـــون الحكـــم التّحكیمـــيّ قـــد صـــدر خلافـــا 

حجیّـــة الشـــيء المقضـــي فیـــه، ولأجـــل اعتبـــار الحكـــم مخالفـــا للنظـــام العـــام یجـــب أن تظهـــر 

حكیمــي، لا فــي أســبابه وعلاّتــه، فــلا معنــى لهــا لأنّ فــي هــذا المخالفــة فــي منطــوق الحكــم التّ 

  1الوجه إذ أنّها تشكّل الوجه السّابق المتعلّق بانعدام الأسباب.

  حكیم.بطلان حكم التّ  : آثار دعوىرابعالفرع ال

إنّ حكــــم التّحكــــیم ومنــــذ صــــدوره یصــــبح حكمــــاً نهائیّــــاً باتّــــاً، ویكتســــي حجیّــــة الشــــيء 

مهـاره بالصـیغة التنفیذیـة حتـى یـدخل اوتبعا لذلك یمكـن  ،حكیمالمقضي فیه طبقا لأنظمة التّ 

الفاصـل قطعیّـا فـي  حكیم تنتهـي طبیعیّـا بصـدور الحكـم التّحكیمـيحیّز التنفیذ. فخصومة التّ 

حكـیم فهـو الغایـة الحقیقیّـة لنظـام التّحكـیم التـي زاع الذي اتفّق الأطراف على إخضاعه للتّ النّ 

ــائر بیــنهم عــن قضــاء الدّولــة لیفصــل فیــه قــاضٍ  أراد مــن خلالهــا الأطــراف إبعــاد النــزاع الث

  یختارونه بأنفسهم.

ارتضـــاه الخصـــوم، فهـــو  حكـــیم باعتبـــاره حكمـــاً صـــادراً عـــن قضـــاء اســـتثنائيّ وحكـــم التّ 

كالحكم القضائي یصدر بعد إجراءات معیّنـة، كمـا یمكـن الطّعـن فیـه بطـرق الطّعـن المشـار 

  محلّ الدّراسة. 2إلیها أعلاه، إضافة إلى الطّعن المباشر بدعوى البطلان

حكیم بالمعاملة نفسها التـي یلقاهـا الحكـم القضـائي مـن حیـث ولكن إنّ معاملة حكم التّ 

حكـــیم الطّعـــن المباشـــر وغیـــر المباشـــر فیـــه قـــد لا یتفّـــق مـــن غایـــة ومقاصـــد نظـــام التّ جـــواز 

هـي أمـام  سّـرعة، وبـإجراءات غیـر معقـّدة كمـاالرّامیّة إلى الفصل فـي النزاعـات علـى وجـه ال

ـــاق علـــى التّ     حكـــیم للهـــروب القضـــاء، إذ لا یعقـــل أن یجیـــز المشـــرِّع للأفـــراد الحـــقّ فـــي الاتفّ

                                                           
  .243، صالمرجع السابق د، التحكیم في المنازعات الإداریّة وآثاره القانونیّة،أشرف محمّد خلیل حما 1
عقون مصطفى، حكم التحكیم الدّولي ومدى إمكانیة الطّعن فیه، مجلة القانون والعلوم السیّاسیّة، معهد الحقوق والعلـوم  2

  .123، ص 2017-6السیّاسیّة، المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة، الجزائر،ع 
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    مـــن الإجـــراءات المعقــّـدة. وفـــي المقابـــل یجیـــز لهـــم الطّعـــن أمـــام القضـــاء ســـواء كـــان مباشـــرا 

  1أو غیر مباشر، فیجدون أنفسهم أمام القضاء الذین حاولوا تفادیه منذ البدایة.

حكــــیم مــــن دون رقابــــة لكــــن وفــــي الوقــــت نفســــه لــــم یكــــن للمشــــرِّع أن یتــــرك أحكــــام التّ 

حكــیم فــي الوقــت نفســه، خاصّــة حقــوق الأطــراف وتعزیــز التّ  قضــائیّة، وعلیــه أجازهــا لحمایــة

الطّعـــن غیـــر المباشـــر المتمثــّـل فـــي دعـــوى بطـــلان حكـــم التّحكـــیم، هـــذه الـــدعوى تفـــرز آثـــارا 

حكیمـي فـي حـدّ ذاتهـا، وقـد یتعلـّق بعضـها قانونیّة قد یتعلّق بعضها بدعوى بطلان الحكم التّ 

  له فیما یلي:الآخر بالحكم الذي یصدر فیها. وهذا ما سنتناو 

  .المترتّبة عن الدعوىثار ل: الآلأوّ البند ا

       حكـــــیم نـــــابع مـــــن مزایـــــاه التـــــي یتمتــّـــع بهـــــا، وخاصّـــــة السّـــــرعة إنّ لجـــــوء الأطـــــراف للتّ 

     فـــي الفصـــل بـــالنزاع الناشـــئ بیـــنهم، هـــذه المیـــزة جعلـــت الفقـــه ینقســـم بشـــأن الآثـــار المترتبّـــة

     رأى بأنّهـا لا توقـف تنفیـذ حكـم التّحكـیم، ومـنهم حكـیم، فمـنهم مـنعن دعوى بطلان حكم التّ 

  من قال بأنّ لها أثراً موقفاً له.

إلاّ أنّ الأنظمة القانونیّة الحدیثة وزّعت هذا الأثـر علـى أسـاس أنّ هنـاك قاعـدة عامـة 

  لها استثناءات.

  أوّلا: القاعدة العامّة:

  یقبــل طلــب التنفیــذ إلاّ بعــد الفصــلإنّ لــدعوى الــبطلان أثــراً ســلبیّاً علــى التنفیــذ إذ لا 

وعلیــــه نجــــد أنّ أغلــــب التّشــــریعات، ومنهــــا المشــــرِّع  2،فــــي دعــــوى الــــبطلان بحكــــم قضــــائي

الجزائري، قد اعتمد هذه القاعدة العامّة، وهي أنّ دعوى البطلان لیس لها أثر موقف لتنفیـذ 

التــي قضــى بهــا  حكــیم، فالأصــل هــو الاســتقرار فــي التنفیــذ لأجــل تحقیــق المصــالححكــم التّ 

حكیم. إلاّ أنّ ذلك قد یؤدّي إلى أضرار قد لا یمكـن تـداركها فیمـا بعـد إذا مـا اتّضـح حكم التّ 

                                                           
  .229أشرف محمّد خلیل حماد، التّحكیم في المنازعات الإداریّة وآثاره القانونیّة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 1
  .106حسن محمّد هند، التحكیم في المنازعات الإداریّة، المرجع السّابق، ص 2
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وهـو المبـدأ نفسـه المعمــول  1،حكیمـي قـد انطــوى علـى أسـباب حقیقیّـة للــبطلانبـأنّ الحكـم التّ 

ــة إذ أجــازت المــادّة  جــراءات مــن قــانون الإ 911بــه فــي وقــف تنفیــذ أحكــام المحــاكم الإداریّ

ــــــة. 2المدنیــــــة والإداریــــــة ــــــة المضــــــرّة بمصــــــلحة عامّ ــــــذ الأحكــــــام الإداریّ ــــــة وقــــــف تنفی           إمكانی

أعطــت لمجلــس الدولــة ســلطة وقــف تنفیــذ حكــم إداري إذ كــان مــن  3كمــا أنّ المــادّة الموالیــة

     فقـــرة 1058شـــأن تنفیـــذه إحـــداث عواقـــب یصـــعب تـــداركها، وفـــي هـــذا الســـیاق، فـــإنّ المـــادّة 

حكـــیم قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة جعلـــت الأوامـــر القاضـــیة بتنفیـــذ حكـــم التّ  مـــن 2

    الـــدّولي غیـــر قابلـــة لأيّ طعـــن، واســـتثنت الطّعـــن بـــالبطلان الـــذي یـــنجم عنـــه حتمـــا الطّعـــن 

  في أمر التنّفیذ. ویفهم من المادّة أنّ الطّعن بالبطلان لیس له أثر موقف للتنّفیذ.

  ثانیّا: الاستثناء.

ادراكــــاً لخطــــورة هــــذا الأثــــر المــــؤدّي إلــــى مواصــــلة التنّفیــــذ رغــــم وجــــود دعــــوى طعــــن 

  حكـــیم أردف المشـــرِّع الجزائـــري علـــى غـــرار أغلـــب الأنظمـــة اســـتثناءً بـــالبطلان ضـــدّ حكـــم التّ 

    مـــن القاعـــدة، العامّـــة، وهـــو أنّ لـــدعوى الـــبطلان أثـــراً موقفـــاً للتنفیـــذ إذ لمجـــرّد رفـــع الـــدّعوى

. وهـو مـا اعتمـده 4فإنّ التنفیذ یجب أن یوقف، مـا لـم تقـض المحكمـة بالاسـتمرار فـي التنفیـذ

ـــة التـــي  1060المشـــرِّع الجزائـــري فـــي نـــصّ المـــادّة  ـــة والإداریّ مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیّ

 1055ها المنصــوص علیهــا فــي المــواد نصّــت علــى:" یوقــف تقــدیم الطّعــون وأجــل ممارســت

مــــن قــــانون  1506حكــــیم". ویقابــــل هــــذا الــــنّص المــــادّة أحكــــام التّ  تنفیــــذ 1058، و1056و

                                                           
 جراءاتهــا العملیــة وآثارهــا، المرجــع السّــابق خالــد عبــد الهــادي الزنــاتي، بطــلان حكــم التحكــیم الــدّوليّ، دعــوى الــبطلان وإ  1

  .113ص 
على: " یجوز لمجلس الدّولة، إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیـذ المـأمور  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 911نصّت المادة  2

 به مـن طـرف المحكمـة الإداریـة، أن یقـرّر رفعـه حـالا، إذا كـان مـن شـأنه الإضـرار بمصـلحة عامّـة او بحقـوق المسـتأنف

  .وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف"
علــى:" عنــدما یــتمّ اســتئناف حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداریــة قضــى بــرفض  ،م،و،إج،ق،إ،،مــن 912نصّــت المــادّة  3

الطّعن لتجاوز السّلطة لقرار إداري، یجوز لمجلس الدولة ان یـأمر بوقـف التنفیـذ بطلـب مـن المسـتأنف عنـدما یكـون تنفیـذ 

ـــدو الأوجـــه المثـــارة فـــي العریضـــة القـــرار ا ـــداركها، وعنـــدما تب        لإداري المطعـــون فیـــه مـــن شـــأنه إحـــداث عواقـــب یصـــعب ت

  .من خلال ما توصّل إلیه التّحقیق جدیّة، ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه"
  .107حسن محمّد هند، التحكیم في المنازعات الإداریّة، المرجع السّابق، ص  4
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جــال ممارســة الطّعــون المنصــوص آلإداریــة الفرنســي النّاصّــة علــى:" الإجــراءات المدنیّــة وا

حكیمـي والطّعـن المرفـوع یعلـّق تنفیـذ الحكـم التّ  1504، و1502،و 1501علیها فـي المـواد 

ا  التوجّــه نفســه الــذي ســار علیــه المشــرِّع وهــو أیضــ ،خــلال هــذا الأجــل یوقــف تنفیــذه أیضــا

  1المصريّ.

ـــد بضـــوابط یجـــب  غیـــر أنّ هـــذا الاســـتثناء الـــذي أقـــرّه المشـــرِّع الجزائـــري والمقـــارن مقیّ

  حكیم، نذكر منها:مراعاتها للقول بأنّ دعوى البطلان توقف تنفیذ حكم التّ 

حكــیم، وذلــك حكــم التّ ضــائیّة المختصّــة بالآثــار الســلبیّة لتنفیــذ قیجــب إشــعار الجهــة ال -1

 بعریضة أو طلب یظهر فیه الطابع الوقتيّ.

 یجب تقدیم طلب وقف التنفیذ خلال الآجال المقرّرة لرفع دعوى البطلان.  -2

 .على أسباب بطلان جدیّة دوجوب تسبیب طلب وقف التنفیذ بالاستنا  -3

رِّع أمّـــا فیمــــا یتعلــّــق بالمــــدّة الممنوحــــة للجهــــة القضــــائیة للفصــــل فــــي الطلــــب، فالمشــــ -4

      الجزائـــري لـــم یعـــالج هـــذه المســـألة، مـــا یجعلنـــا نطبـــق القواعـــد العامّـــة المتعلّقـــة بالاســـتعجال

المصــري حــدّد آجــال الفصــل  عإذ علیهــا الفصــل فــي أقــرب الآجــال فــي حــین نجــد أنّ المشــرّ 

حكــیم المطعــون فیــه بــإلزام الجهــة القضــائیّة بالفصــل فــي موضــوع طلــب وقــف تنفیــذ حكــم التّ 

 2.یوما من تاریخ أوّل جلسة محدّدة لنظرها 60طلان خلال بدعوى الب

حكیمــي بمجــرّد الطّعــن ولعــلّ القاعــدة العامّــة الرّامیــة إلــى وجــوب وقــف تنفیــذ الحكــم التّ 

ــالبطلان هــي الأقــرب للصــواب نظــراً لأنّ فعالیــة التّ  تضــي التریّــث قبــل التنفیــذ قحكــیم تفیــه ب

  3.ولیس الشرع المؤدّي إلى حصول الضرر

                                                           
على: " لا یترتّب على رفع دعوى الـبطلان وقـف   1994لسنة  27 من قانون التحكیم المصري رقم 57نصّت المادّة  1

تنفیــذ حكــم التحكــیم ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف التنفیــذ إذا طلــب المــدّعي ذلــك فــي صــحیفة الــدّعوى وكــان 

  الطلب مبنیّاً على أسس جدیّة ".
الزناتي، بطلان حكم التحكیم الدّولي، دعوى البطلان وإجراءاتها العملیة وآثارها، المرجـع السّـابق ص خالد عبد الهادي  2

116.  
  .111رنا محمّد راضي، التحكیم في العقود الإداریّة، دراسة مقارنة، المرجع السّابق، ص  3
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  .البند الثاّني: الآثار المترتّبة عن الحكم

حكــــیم، فــــإنّ الولایــــة تنتقــــل إلــــى الجهــــة القضــــائیة بمجــــرّد قیــــد دعــــوى بطــــلان حكــــم التّ 

فإمّــــا قبـــول الـــدّعوى وإبطـــال حكــــم  ،المختصّـــة للفصـــل فـــي الــــدعوى، ویحتمـــل ذلـــك أمـــرین

  . ولكلّ منهما آثار معیّنة:حكیم، أو رفض الدّعوىالتّ 

  .حكیمببطلان حكم التّ أوّلا: الحكم 

لان ونطقـــت بـــه، فمعنـــاه زوال إذا اســـتجابت الجهـــة القضـــائیة المختصّـــة لـــدعوى الـــبط

وزوال كلّ الآثار التي كانت تترتّب علیه، ومنها عـدم إمكانیّـة تنفیـذه إذا كـان لـم ینفـذ  الحكم

  بعد.

كما أنّ إبطـال  حال إلى ما كان علیه قبل التنفیذأمّا إذا كان قد نفّذ، فیجب أن یعاد ال

وهـذا الأثـر  ،1حكـیم التـي لا یمكـن العمـل بهـا مـن جدیـدحكیمي یمتدّ إلى اتّفاقیّـة التّ الحكم التّ 

  حكیم القضائي.حكیم، ما أدّى بالبعض  إلى الحدیث عن التّ یعكس مدى تأثّر القضاء بالتّ 

  ا: الحكم برفض دعوى البطلان:یثان

حكـیم، والإبقـاء علیـه وعـدم المسـاس التّ  رفض دعوى البطلان معناه ضمنیّا تأییـد حكـم

بــه، ومعنــاه أیضــا زوال الخطــر الــذي كــان یهــدّده ویترتّــب عنــه إســناد القــوّة التنفیذیّــة للحكــم 

  2.التّحكیمي وثبوت حق المحكوم له

هذه الآثار لم ینظمها المشرِّع الجزائري، ولم یتكلّم علیها شـأنه شـأن المشـرّع المصـري 

  اً على آثار الطّعن في الأحكام القضائیّة.إلاّ أنّها ناتجة قیاس

  

                                                           
  .229التحكیم، مقدمة عامّة، التحكیم الدّاخلي، المرجع السابق، ص  نور الدّین قارة، قانون 1
صــابر غــلاب، إدارة إجــراءات التحكــیم، الجوانــب القانونیــة والعملیــة فــي قضــاء التحكــیم ، الــدعوى التحكیمیــة، الشــروط  2

  .69، صالمرجع السابق الإجراءات، دعوى البطلان، قواعدها حالاتها، آراء الفقه، وأحام القضاء،
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إلاّ أنّ الملاحــظ أنّ المشــرِّع الجزائــري انفــرد عــن المشــرّع المصــري فــي إتاحــة امكانیّــة 

       1061الطّعــــن بــــالنّقض فــــي حكــــم الجهــــة النــــاظرة فــــي الطّعــــن بــــالبطلان بموجــــب المــــادّة 

  .1من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة

  الثاّلث: دور المحكمة في دعوى البطلان. البند

انقســـمت الآراء الفقهیّـــة حـــول دور المحكمـــة بمناســـبة نظرهـــا فـــي دعـــوى بطـــلان حكـــم 

حكیم، فمنهم من منحها صلاحیة الفصل في النزاع بعـد رفضـها لـدعوى الـبطلان، ومـنهم التّ 

  من جعل سلطتها تقصر على النظر في البطلان فقط، ومن ثمّ تنتهي مهمّتها.

حكـیم، فمـن وهذا الخلاف یرجع إلى اختلاف الأنظمة في مسألة الطبیعة القانونیّـة للتّ  

حكــیم یــؤثّر علــى بطــلان اتفّــاق نّ بطــلان حكــم التّ أحكــیم قــال بــتــأثر بالطبیعــة الاســتثنائیّة للتّ 

حكــیم أعطــي للمحكمــة النــاظرة فــي دعــوى حكــیم، ومــن تــأثر بالطبیعــة القضــائیّة لنظــام التّ التّ 

  2.صلاحیّة النظر في النزاع بعد حكمها بالبطلان البطلان

  ویمكن ترجیح هذا الرأي الأخیر على الأوّل لما فیه من اختصار للجهد والوقت.

وإذا كان المشرِّع الجزائي والمصري جعل من الجهة الناظرة في دعـوى الـبطلان جهـة 

تطـــرق للموضـــوع قـــانون لا موضـــوع شـــأنها شـــأن الجهـــة النـــاظرة فـــي الطّعـــن بـــالنّقض، ولا ت

وســـلطتها تتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــدّ دون أن تملـــك ســـلطة الفصـــل فـــي موضـــوع النـــزاع، فـــإنّ 

زاع عنـد رفــض دعـوى الــبطلان الفصـل فــي موضـوع النّــأعطاهـا ســلطة المشـرِّع الفرنسـي قــد 

فــي حــدود المهمّــة التحكیمیّــة شــریطة ألاّ یكــون هنــاك اتفّــاق مخــالف للخصــوم عنــدها یجــوز 

                                                           
 1058و1056و1055علـــى: " تكـــون القـــرارات الصـــادرة تطبیقـــا للمـــواد  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،مـــن 1061نصّـــت المـــادة  1

  أعلاه قابلة للطعن بالنقض".
نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلـي، النظریّـة العامّـة للتحكـیم، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیة المرجـع 2

  .820السّابق، ص 
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زاع المحمــة المختصّــة بــذمّ دعــوى الــبطلان مــن ســلطة الفصــل فــي موضــوع النّــلهــم تجریــد 

  .1والاكتفاء بإبطال الحكم فقط

  

  

  

  

  

                                                           
الفرنسي على: " إذا فصلت المحكمة المختصّة بنظر دعـوى بطـلان حكـم  ،إ ،و ،م ،ج،إ،ق ،من 1485نصّت المادّة  1

  .التحكیم، فإنّها تفصل في النزاع في حدود المهمّة المسندة للمحكم ما لم یتّفق الأطراف على خلاف ذلك"
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تنقســم الوســـائل المختلفــة لحســـم منازعــات عقـــود الدولــة بحســـب مــا تنتهـــي إلیــه هـــذه        

  ، هذه الأخیرةمدى إلزامیتها، إلى وسائل قضائیة وأخرى غیر قضائیةو الوسائل من حلول 

ـــق والخبـــرة والمحاكمـــات المصـــغرة، و    ســـم بعـــدم إلزامیتهـــاهـــي تتّ تتمثـــل فـــي الوســـاطة والتوفی

غالب الأحیان فشلها والعودة إلـى نقطـة الانطلاقـة مـع خسـارة الوقـت  للأطراف ما یعني في

فافتقــار هــذه الوســائل للطــابع الإلزامــي انعكــس علــى فعالیتهــا إذ یملــك  ،وهــدر أمــوال معتبــرة

ـــ ـــق  قالأطـــراف فیهـــا مطل ـــي یصـــدرها الموفّ ـــذ التوصـــیات الت ـــذ أو عـــدم تنفی ـــة فـــي تنفی       الحری

قـــود تـــنصّ علـــى وســـیلتین متـــدرجتین لحســـم المنازعـــات أو الوســـیط، هـــذا مـــا جعـــل عدیـــد الع

ـــى وعنـــد فشـــلها یـــتمّ اللّجـــوء       إلـــى التحكـــیم  فـــیمكن اللّجـــوء إلـــى الوســـائل البدیلـــة كخطـــوة أول

أنّ الوســـائل القضــائیة تكمـــن فــي قضـــاء بــیتّضـــح ، مـــن هنــا أو قضــاء الدولــة كخطـــوة ثانیــة

  .املأطرافه زمانملالدولة والتحكیم وهما على خلاف الوسائل السابقة 

ضــاء قون التحكــیم كطریـق بـدیل عـن حبـذولعـلّ مـا جعـل غالبیــة الأطـراف المتعاقـدة ی 

یـــات الاقتصـــادیة لالدولـــة هـــو مـــا یتســـم بـــه مـــن مزایـــا كالســـرعة والســـریّة التـــي تعـــدّ قـــوام العم

  والاستثماریة إضافة إلى الحریة التي یتمتّع بها الأطراف في ظلّ هذا القضاء الخاص.

 تنفیــذ مختلــف المشــاریع ذات المنفعــة العمومیّــة هــي أداة لصــفقات العمومیّــةأن اوبمــا 

، فقـد سـعى المشـرّع إلـى إحاطتهـا بمنظومـة قانونیـة متكاملــة التنمیـةدفع عجلـة لـ وهـي وسـیلة

  رقـــم ســـوم الرئاســـير وفعّالـــة تضـــمن تحقیـــق مختلـــف الأهـــداف المنوطـــة بهـــا، حیـــث یعـــدّ الم

فیـــه المشـــرع  دخـــلأحكـــام هـــذه الصـــفقات، والـــذي أأحـــدث نـــص تشـــریعي یـــنظم  15-247

، لعــلّ مــن أبرزهـــا  236-10مقارنــة بالمرســوم الســـابق  ت والاضـــافاتلامــن التعــدی العدیــد

       نصّــه صــراحة ولأوّل مــرّة فــي نــصّ قــانوني یحكــم الصــفقات العمومیــة علــى إمكانیــة اللّجــوء

  .إلى التحكیم  لتسویة النزاعات الناشئة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الأجنبي

، وهــذا علــى الــرغم مــن أنّ ذلــك علــى ذلــك 153الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة فقــد نصــت 

یعـــدّ بمثابــــة تنــــازل مــــن قبــــل المشــــرع عـــن المبــــدأ العــــام القاضــــي بحظــــر إخضــــاع نزاعــــات 

قضـــاء الـــداخلي ، وكـــان ذلـــك بدایـــة فـــي للتحكـــیم بـــدلا مـــن المـــة الأشـــخاص الاعتباریـــة العا
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المتضمن قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة والـذي أجـاز فیـه اللّجـوء  09-08القانون رقم 

ـــك فـــي الم ـــة، لیؤكـــد بعـــدها ذل ـــدولي فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومیّ ـــى التحكـــیم ال ســـوم ر إل

الموافقــة المسـبقة للحكومــة أثنـاء اجتماعهــا  الرئاسـي الأخیــر، والـذي أوقــف اللّجـوء إلیــه علـى

  وبعد اقتراح من الوزیر المعني.

إقــــراره و ،  حضــــر التحكــــیموعلــــى العمــــوم فــــإنّ خــــروج المشــــرّع الجزائــــري عــــن مبــــدأ        

ــة لــم یكــن مــن فــراغ بــل كــان وراءه عــدّة  لإمكانیــة التحكــیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیّ

ـــارات أهمّهـــا إرســـاء ال ـــاخ الاســـتثمار الأجنبـــي زیـــد مـــماعتب ـــة لـــدعم من      ن الضـــمانات القانونی

فــي الجزائــر، وذلــك لمــا یــوفره مــن ضــمانات قانونیّــة للمســتثمر فــي تســویة عادلــة ومنصــفة 

  للمنازعات التي یكون طرفا فیها مع المصلحة المتعاقدة.

فــي  نظــام التّحكــیم أهمیّــة خاصــةإن نوعیــة وقیمــة النزاعــات المســتحدثة أعطــت ل        

ــة فــي القــرن الحــالي بتزایــد  نا هــذاعصــر  نظــرا ، فقــد ارتــبط نمــو المعــاملات الدولیــة والمحلیّ

اللّجــــوء إلــــى التّحكــــیم كطریــــق لحــــلّ المنازعــــات، وقــــد ســــاعد علــــى انتشــــار التّحكــــیم رغبــــة 

یـــود التـــي تفرضـــها الـــنظم القانونیّـــة للتّقاضـــي قالمتعـــاملین فـــي التحـــرّر بقـــدر الإمكـــان مـــن ال

 یتعلـــق بـــالعقود الإداریـــة كـــل مـــاملات التـــي تكـــون الإدارة طرفـــا فیهـــا أي امعـــخاصـــة فـــي ال

وجـود نـزاع  ىفقط عل اتوقّفم لیسهذا النظام ل، غیر أنّ اللّجوء وخاصة بالصفقات العمومیة

 فـــي صـــورة شـــرط الـــذي قـــد یـــرد، التحكـــیم بـــل لا بـــدّ مـــن وجـــود اتفّـــاق صـــفقةبـــین أطـــراف ال

  .لاحقة لها أو مشارطة صفقةفي ال مكتوب

ــاق التّحكــیم یتوقــف علــى تــوفّر مجموعــة مــن الشــروط منهــا مــا هــو  كمــا أنّ صــحّة اتفّ

شكلي یتعلق خاصة بضرورة كتابة اتّفاق التّحكیم، إلى جانب الشروط الموضوعیة المتمثّلـة 

فــي التراضــي أي تلاقــي إرادات الأطــراف علــى إخضــاع النّــزاع للتّحكــیم، ویجــب أن یصــدر 

ــــة وتكــــون الإدارة  فــــي هــــذا الإطــــارالتّراضــــي مــــن صــــ ــــة احب الأهلی بموافقــــة الجهــــة  مؤهل

  المختصّة على أنْ ینصبّ محل الاتّفاق في منازعات الصفقات العمومیّة.



  ةـــــــــــمـخاتال 

315 
 

 تأحـدث فقـد صـفقات العمومیـةالتّحكیم في الالتي یتمیز بها نظام لخصوصیّة لنظرا         

إلــى اتّجــاهین؛ الأوّل یــرى بعــدم  بشــأنه هممّــا أدى إلــى انقســام الفقــ حقیقیــاجــدلا  ه الآلیــةهــذ

بحجّـــة المســـاس بســـیادة الدولـــة ، وكـــذا بالأســـس جـــواز التّحكـــیم فـــي منازعـــات هـــذه العقـــود 

 ذهب للقــولد الإداري، أمّــا الاتّجــاه الثــاني فــقــوالمبــادئ الجوهریــة التــي تقــوم علیهــا نظریــة الع

لا یمسّ بسـیادة الدولـة، وأنّـه لا وجـود  كونه صفقات العمومیةجواز التّحكیم في منازعات الب

  .اختصاص القضاء هذه المنازعات وبین للتّعارض بین التّحكیم في

تدخل المشرِّع بعد تردّد كبیر في غالبیة بلاد العالم وأجـاز  أمام هذا الخلاف الفقهي  

 سـن ، إذقـوانین أغلـب الـدّول عمدت إلیـهوهو ما  لصفقات العمومیة التّحكیم في منازعات ا

ـــة      بعضـــها قانونـــا مســـتقلا للتّحكـــیم، فضـــلا عـــن انضـــمام غالبیتهـــا لاتّفاقیـــات التّحكـــیم الدّولیّ

مــن قــانون الإجــراءات  975المــادة  تنصّــ أمــا فــي التشــریع الجزائــري فقــد مصــر وفرنســا، ك

ـــى ال ـــة عل ـــة والإداری أعـــلاه، أن  800" لا یجـــوز للأشـــخاص المـــذكورة فـــي المـــادة أنـــه:مدنی

ا إلا فــي الحــالات الــواردة فــي الاتفاقیــات الدولیــة التــي صــادقت علیهــا الجزائــر تجــري تحكیمــ

 1006الســیاق نصّــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ذات وفــي مــادة الصــفقات العمومیّــة". وفــي 

      :" ولا یجــــوز للأشــــخاص المعنویّــــة العامّــــة أن تطلــــب التّحكــــیمأنــــه قــــانون علــــىنفــــس المــــن 

ر صــ، وبــذلك ح"مــا عــدا فــي علاقاتهــا الاقتصــادیة الدّولیــة أو فــي إطــار الصــفقات العمومیّــة

  المشرِّع إمكانیة اللّجوء إلى التّحكیم في مجال الصفقات العمومیّة.

، تـأتي مرحلــة صـفقة العمومیـةفـي الوكیفیــة إدراجـه مرحلـة اتّفـاق التّحكـیم  نقضـاءابعـد 

لصــفقة ل الجانــب المــاليدعــوى التّحكــیم التــي لا یمكــن مباشــرتها إلاّ بعــد نشــأة النّــزاع حــول 

تتـولى هـذه المهمّـة محكمـة و من أطرافها أو الطرف الذي یهمّه التّعجیـل،   العمومیّة بطلب

مومیّـة فقات العالتّحكیم التي تختلف كیفیة تشكیلها فإذا كنّا بصدد تحكـیم فـي منازعـات الصـ

تحدیــد فیهــا الــى  یشــارتعیــین المحكّمــین فــي اتّفاقیــة التّحكــیم أو علــى الأقــل  فیــتمالوطنیــة 

          التّحكـــــیم الـــــدّولي فتشـــــكل محكمـــــة التّحكـــــیم مـــــن قبـــــل الأطـــــراففـــــي كیفیـــــة تعییـــــنهم، أمّـــــا 

النّـزاع  أو بالرّجوع إلى نظام التّحكیم أو النظام القضائي، إلاّ أنّـه فـي كـلا الحـالتین لأطـراف
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یتمتــّـع المحكّـــم بســـلطات عـــدّة  ، كمـــاردّ المحكّمـــین واســـتبدالهم فـــي الحـــالات المحـــدّدة قانونـــا

المحاضــر وكـذا ســلطة الفصــل فــي تحریــر ســلطة القیــام بـالتحقیق و  منهـامنحهـا لــه المشــرِّع و 

 التحفظیـةبیر المؤقتـة أو االدّفع المتعلِّق بالاختصاص، وتقدیم الأدلّة إلـى جانـب الأمـر بالتـد

تنهـــي محكمـــة ، و علـــى المنازعـــة وذلـــك باتفـــاق الأطـــراف واجـــب التّطبیـــقالتحدیـــد القـــانون و 

التّحكـــیم مهمّتهـــا بإصـــدار حكـــم التّحكـــیم وفـــق شـــروط معیّنـــة مـــن ضـــرورة الكتابـــة والتوقیـــع 

 إمهـارهمجموعة من البیانات حتـى یكـون صـحیحا، غیـر أنّـه لتنفیـذه لا بـدّ مـن  وجوب ذكرو 

   .م دولیایحكتفیذیّة من قبل المحكمة الإداریّة، والاعتراف به إذا كان البالصیغة التن

وأحكــام التّحكــیم فــي هــذا المجــال شــأنها شــأن الأحكــام القضــائیّة تحــوز حجیّــة الشــيء       

علــى أن یكــون لقضــاء الدّولــة  تحــرص كــلّ الأنظمــة القانونیّــةجعــل  امــوهــو المقضــي فیــه، 

ي رقابــة ســابقة لصــدور حكــم فــوتتجسّــد هــذه الرقابــة ، تّحكــیمدوره فــي الرقابــة علــى أحكــام ال

تعیـــین  فـــي أحیانـــاقضـــاء الدّولـــة  یســـاعدالتّحكـــیم وتتّســـم بالطّـــابع الوقـــائي والعلاجـــي، حیـــث 

أمّـا الرّقابـة الحقیقیّـة فـتكمن فـي ممارسـة القضـاء  ،المحكّم أورده أو استبداله أو إنهاء مهمّته

لدوره التّقلیدي وهو الرّقابة اللاّحقة على صدور حكم التّحكیم وتنقسم إلى رقابة غیر مباشرة 

ــــل فــــي مباشــــرة طــــرق الطّعــــن فــــي أحكــــام التّحكــــیم وفــــي الطّعــــن فــــي الأمــــر القاضــــي  تتمثّ

تجســـدها دعـــوى بطـــلان حكـــم التّحكـــیم  ورقابـــة مباشـــرة،  بـــالاعتراف أو تنفیـــذ حكـــم التّحكـــیم

ائمة على نفس أسباب الطّعن بالبطلان وقد حدّد المشرِّع أسباب الطّعـن بـالبطلان بشـكل قال

حصــري فــي ســتة حــالات كلّهــا مشــتقة مــن أســباب الطّعــن بــالنّقض والهــدف منهــا هــو تــولي 

ــــة أحكــــام المحكّ  ــــام بوظیفــــة مراقب ــــة القی ــــة العامّ ــــدالقضــــاء بصــــفته صــــاحب الولای       مــــین للتأكّ

     من عدم تجریدها من المقومات الأساسیّة للأحكام بصفة عامّة. 

  فیما یلي:ردها نو النتائج لقد تمخّضت هذه الدّراسة على جملة من     

لقــــد أصــــبح التّحكــــیم فــــي الصــــفقات العمومیّــــة أمــــرا مســــلّما بــــه ومطلبــــاً تنمویّــــاً، وأنّ  -

 معارضته لم تعد تجد نفعاً.
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لم تعد هناك أهمیّة للجدل الذي ثار بشأن مدى إمكانیة خضـوع المنازعـات المتعلقـة  -

بالصفقات العمومیّـة للتّحكـیم مـن عدمـه والتـي كانـت قائمـة علـى أسـاس عمومیـة النصـوص 

التـي تجیــز التّحكــیم فـي منازعــات العقــود الإداریــة بصـفة عامــة فقــد تـدخل المشــرِّع فــي كثیــر 

 .وأجاز التّحكیم في الصفقات العمومیّة بالذاتمن الدول ومنها الجزائر 

واجـب الالتّحكیم نظام بدیل یقوم علـى فلسـفة تلاقـي إرادة أطرافـه فـي اختیـار القـانون  -

التطبیـق والإجــراءات التــي یســیر علیهـا المحكِّمــون بشــرط عــدم مخالفتهـا للنظــام العــام، ومــن 

صوصـیّة منازعـات الصــفقات ثـمّ كـان لا بـدّ مـن وضـع الضـوابط التـي تكفـل الحفـاظ علـى خ

العمومیّــة عنــد خضــوعها للتّحكــیم منهــا ضــرورة تطبیــق قواعــد وأحكــام القــانون الإداري التــي 

 تمنح للإدارة سلطات وامتیازات على المتعاقد معها.

ـــر  - ـــة وجعلهـــا غی لقـــد اســـتثنى التّشـــریع الجزائـــري بعـــض منازعـــات الصـــفقات العمومیّ

للقضــاء دون ســواه كالمنازعــات التــي تثــور فــي نظرهــا خاضــعة للتّحكــیم وأعطــى اختصــاص 

مرحلــة إبــرام الصــفقة العمومیّــة أو المنازعــات الناشــئة فــي مرحلــة التنفیــذ وتلــك غیــر المتعلقــة 

 بالالتزامات المالیة للأطراف .

فاق علـى التّحكـیم فـي منازعـات الصـفقات العمومیّـة إمّـا بواسـطة شـرط یتمّ إدراج الاتّ  -

أو بواسـطة مشـارطة التّحكـیم إذ یـتمّ الاتّفـاق علـى التّحكـیم  ،في الصفقة ذاتهـا واردال التّحكیم

 بعد ظهور النّزاع ویفرغ كتابة على شكل ملحق للصفقة الأم.

ــا - یجــب أن یثــار قبــل أيّ  الاختصــاصالتّحكــیم هــو دفــع بعــدم  قإنّ الــدّفع بوجــود اتفّ

دولة على نظر النّزاع الـذي ورد دفاع في الموضوع وإلاّ اعتبر كأن لم یكن ویمتنع قضاء ال

الموضــوع وهــذا تحقیقــا للغایــة المرجــوّة مــن  فــيفیــه اتفّــاق تحكــیم إذا مــا أثیــر قبــل أيّ دفــاع 

 التّحكیم ودعما لفعالیته.

المنازعــــة مــــن محكّمــــین یجــــب أن تتــــوفّر فــــیهم  هیئــــة التّحكــــیم النــــاظرة فــــيتتشــــكّل  -

التشــكیل، ویمكــن ردّهــم أو اســتبدالهم وفقــا  الاســتقلالیّة والخبــرة مــع احتــرام مبــدأ الوتریــة فــي
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ـــــواردة فـــــي نـــــص المـــــادة  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة  1016للحـــــالات والإجـــــراءات ال

 والإداریة.

حكم التّحكیم الصادر في منازعـة صـفقة عمومیّـة یحـوز حجیّـة الشـيء المقضـي فیـه  -

إلاّ أنّ  ،حكــوم علیــهبمجــرّد صــدوره ویتمتــع بالطبیعــة القضــائیّة وینفــذ طواعیــة مــن طــرف الم

 تنفیذه جبرا لا یكون إلاّ بعد الحصول على الأمر بتنفیذه من قضاء الدولة المختص.

رغــم أنّ التّحكــیم هــو نظــام مســتقل وطریــق بــدیل لحــلّ منازعــات الصــفقات العمومیّــة  -

ة تجمعهمـا علاقـإذ إلاّ أنّ ذلك لا یعني الانفصال التّام بینهمـا  ،بعیداً عن السلطة القضائیة

وثیقــة تتجلــى فــي ممارســة القضــاء رقابــة علــى أحكــام التّحكــیم ســواء قبــل صــدورها أو بعــد 

 ذلك.

ضــائیّة علــى التّحكــیم فــي الصــفقات العمومیّــة قائمــة علــى أســاس قــانوني قالرقابــة ال -

فالمحكّم لـیس قاضـیا وإنّمـا هـو شـخص عـادي أنیطـت لـه مهمّـة الفصـل فـي نـزاع  ،ومنطقي

ــد فــي غالــب الأ كمــا أنّــه إنســان وقــد تتعــرّض أعمالــه للغــش أو الغلــط أو  ،حیــانتقنــي ومعقّ

حكمـه، وهـذا لا یتحقـق دون   غیرها ما یؤدي لعدم عدالة حكمه وعلیه كان واجبـاً تصـحیح 

 ابة القضاء.قر 

هـا منابة القضائیّة علـى التّحكـیم فـي منازعـات الصـفقات العمومیّـة لـیس الغـرض قالر  -

 علـى المحكـم وإجـراءات التّحكـیم، وإنّمـا تهـدف إلـى الحمایـة والمسـاعدة ولـیس قإحكام الخنا

التعطیـل. مـن هنـا أوجـد المشـرّع رقابـة سـابقة علـى صـدور حكـم التّحكـیم ودورهـا وقـائي  الى

یهدف  إلى الحد من صدور أحكام تحكیم باطلـة، إلاّ أنّهـا أحیانـاً غیـر كافیـة وعلیـه كـان لا 

كـــیم ابــة اللاّحقــة علـــى صــدور حكــم التّحقیــة وهــي مـــا تعــرف بالر بــدّ مــن وجــود رقابـــة علاج

وتتجسّد مظاهرها في مباشرة طرق الطّعن ضدّ هذه الأحكام أو بمناسبة التنّفیذ ، ولعـلّ أهـمّ 

 مظاهرها هي دعوى بطلان حكم التّحكیم.

إنّ النتــــائج المتوصّــــل إلیهــــا مــــن خــــلال هــــذه الدّراســــة جعلتنــــا نفكّــــر فــــي مجموعــــة مــــن 

  ما یلي:نوجزها فیلعلها تكون مفاتیح لدراسات لاحقة یات التوص
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ضــــرورة ســــنّ قــــانون مســــتقل یكــــون شــــاملا لكــــلّ أنــــواع التّحكــــیم ، ومنهــــا الصــــفقات  -

العمومیــة وعــدم تــرك هــذا النظــام كجــزء بســیط مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة علــى 

والموضــوعیة للخصــومة التّحكیمیّــة أن یراعــي هــذا القــانون كــلّ الجوانــب الشــكلیة والاجرائیّــة 

 ككل ویصبح هذا التّشریع هو القاعدة العامّة للتّحكیم.

من قـانون الإجـراءات  800إلى ذلك الحین وكضرورة آنیة وجب تعدیل نص المادة  -

إذ أنّ بقـــاء نـــص  247-15مـــن المرســـوم  6المدنیّـــة والإداریـــة وجعلهـــا تتوافـــق مـــع المـــادة 

یجعـــل التّحكـــیم جـــائراً ومقتصـــراً علـــى الأشـــخاص المعنویـــة  علـــى هـــذه الحالـــة 800المـــادة 

 التقلیدیة فقط دون باقي أشخاص القانون العام الأخرى.

نصــوص صــریحة تحــدد الجهــة القضــائیّة المختصــة فــي مســاعدة هیئــة  البحــث عــن -

علـى  أثناء سـیر الخصـومة التّحكیمیّـة أو كجهـة رقابـة بعـد صـدور الحكـم التّحكیمـيالتّحكیم 

أن یكـــــون القضـــــاء الإداري دون ســـــواه كونـــــه الجهـــــة القضـــــائیّة الأكثـــــر إلمامـــــاً بمنازعـــــات 

ـــز بـــه مـــن ســـلط ـــة والعقـــود الإداریـــة بصـــفة عامّـــة ومـــا تتمیّ ات اســـتثنائیّة الصـــفقات العمومیّ

 ممنوحة للإدارة.

 اســتبعاد التشــكیلة الفردیــة لهیئــة التّحكــیم وجعلهــا تتماشــى والنّظــام القضــائي الإداري -

 المبني على التّشكیلة الثلاثیّة.

ـــاق التّحكـــیم كـــذلك  نوصـــي - ـــة للـــدّفع باتفّ بوجـــوب إعـــادة النظـــر فـــي الطبیعـــة القانونیّ

واعتباره دفعاً بعدم القبول ولـیس دفعـاً بعـدم الاختصـاص، كمـا ذهـب إلیـه التّشـریع الجزائـري 

ـــاق التّحكـــیم لا ینـــزع الاختصـــاص الكامـــل للقضـــاء یحـــول دون نظـــر  وإنّمـــا ، طالمـــا أنّ اتفّ

 الدعوى فقط ویبقى القضاء مختصّاً بنظر باقي المسائل المتّصلة بالنزاع محل التّحكیم.

ســـــحب ولایـــــة المحـــــاكم الإداریـــــة علـــــى أحكـــــام التّحكـــــیم الدولیـــــة وجعلهـــــا فـــــي ولایـــــة  -

 واختصاص مجلس الدولة على غرار باقي الأنظمة المقارنة كمصر وفرنسا.
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ات المدنیـــة والإداریـــة تحـــدّد آجـــالا معیّنـــة للقاضـــي إضـــافة مـــواد فـــي قـــانون الإجـــراء -

لأجـــل الفصـــل فـــي المســـائل التـــي تخـــرج عـــن اختصـــاص الهیئـــة التّحكیمیّـــة كـــدعاوى إلغـــاء 

 القرارات الإداریة المنفصلة تماشیا وخصائص التّحكیم المتمیّز بالسرعة.

          ةإنّ ســــیمات ومیــــزات التّحكــــیم هــــي التــــي جعلتــــه طریقــــاً بــــدیلاً عــــن القضــــاء خاصــــ -

في مجال الصفقات العمومیّة، ولعلّ هذه المیزات تصطدم بطرق الطّعـن الجـائرة فـي أحكـام 

التّحكـــیم، وعلیـــه نـــرى ضـــرورة إلغـــاء طـــرق الطّعـــن غیـــر المباشـــرة المتمثّلـــة فـــي الاســـتئناف 

والإبقاء علـى الطریـق المباشـر المتمثـّل فـي دعـوى الـبطلان كطریـق طعـن  ،واعتراض الغیر

 وحید.

قـــد عمّـــرت طـــویلاً وأصـــبحت لا تصـــلح نظـــرا  1958نّ اتّفاقیّـــة نیویـــورك لســـنة أ ثـــم -

للتطوّرات التي عرفها التّحكـیم الـدّولي وأصـبحت لا تتماشـى مـع فلسـفة تنفیـذ أحكـام التّحكـیم 

لذا وجب العمل على إبرام اتّفاقیات دولیة تعمل علـى توحیـد أسـباب بطـلان  ،الدّولیّة خاصة

 الأحكام التّحكیمیة.

ــة الداخلیــة واعتبــاره  - ــالتّحكیم فــي منازعــات الصــفقات العمومیّ ضــرورة تفعیــل العمــل ب

طریقا بدیلا، وهذا لأجـل تخفیـف العـبء علـى المحـاكم الإداریـة التـي عجّـت رفوفهـا بقضـایا 

 الصفقات العمومیّة.

یجـــب العمـــل علـــى تكثیـــف الدراســـات ودعمهـــا بالنـــدوات وورشـــات العمـــل والملتقیـــات  -

اســـیة لأجـــل نشـــر ثقافـــة التّحكـــیم خاصـــة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیّـــة ولأجـــل والأیـــام الدر 

البحث عن الثغرات التي تعیب نظام التّحكیم وتقـدیم المقترحـات الكفیلـة بتطـویر هـذا النظـام 

ــــة وفتحهــــا علــــى المســــتویات الإقلیمیــــة  ومشــــاركة الجهــــات الحكومیــــة  والقضــــائیة والتعلیمی

 والدولیة.

ل على إقرار مـادة التّحكـیم وربطهـا بالصـفقات العمومیـة بالـذات ولعلّ الأهم هو العم -

 كمقرر للطلبة في كلیات الحقوق والعلوم السیاسیة وعلى كلّ المستویات.
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إنّ غیــاب مراكــز تحكــیم بــالجزائر أصــبح یحــدّ مــن تفعیــل العمــل بهــذا النظــام وعلیــه  -

هــا وتقنینهــا وجعلهــا وجـب علــى الجهــات المتخصّصــة اعتمــاد مراكـز تحكــیم بــالجزائر وتنظیم

عـــن  ئتعمـــل تحـــت إشـــراف حكـــومي، وهـــذا لأجـــل تشـــجیع العمـــل بـــالتّحكیم وتخفیـــف العبـــ

 القضاء.

       اخیـــــراً ورغـــــم اهتمـــــام المشـــــرع الجزائـــــري بـــــالتحكیم فـــــي منازعـــــات الصـــــفقات العمومیـــــة 

ذا جوانبـا كثیــرا منــه لا زال یكتنفهـا الغمــوض والفــراغ، وعلیــه وجـب علــى المهتمــین بهــإلا أن 

المجال تكثیف البحوث في الموضوع للوصول إلى حلول قد تـؤدي إلـى عدالـة قلیلـة التكلفـة 

وســـریعة بهـــدف الوصـــول إلـــى أكثـــر نجاعـــة لآجـــل تنفیـــد الصـــفقات العمومیـــة بمـــا یتماشـــى 

    وفلسفة التنمیة.  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

جعاصادر والمر مقائمة ال



 قائمة المصادر والمراجع

 

323 
 

 لا: المصادرأوّ 

 .روایة ورش عن نافعالقرآن الكریم،  -

  قائمة النصوص القانونیة والتنظیمیة :ثانیا

 النصوص القانونیة.  . أ

عـــدد  ج،،،جر،ج، 1976 دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة لســـنة -1

 .1976-11-24الصادر بتاریخ  94

 ســــتفتاء ادســــتور الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة المصــــادق علیــــه فــــي   -2

 .1989-03-01، الصادر بتاریخ 09عدد  ،ج،جر ،،ج02-1989 -23

 ســــتفتاء ادســــتور الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة المصــــادق علیــــه فــــي   -3

ـــــي  438 -96بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي  ، الصـــــادر28-11-1996  المـــــؤرخ ف

،المعـــدل 1996-12-08الصـــادر بتـــاریخ 76عـــدد  ج،،جر،،ج1996 -12 -07

الصــادر فــي  25ج،ر،ج،ج،عــدد 2002-04-10الصــادر فــي  03-02بالقــانون 

 2008-11-15المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  19-08المعــــــــــــدل بالقــــــــــــانون  14-04-2002

 01-16بالقـــانون رقـــم  المعـــدل 2008-11-16الصـــادر فـــي  63ج،ر،ج،ج،عـــدد

            لصــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــاریخ ا 14، عــــــــــــــــدد،ج،ج،ج،ر 2016-03-06المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 

المـــــــــــــــؤرخ                  442- 20المعــــــــــــــدل بالمرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقــــــــــــــم  07-03-2016

، ج،ر،ج،ج 2020-11-01المصــــادق علیــــه فــــي اســــتفتاء  2020-12-30فــــي 

  .2020-12-30الصادر بتاریخ  82عدد 

  الوطنیة. التشریعیة والتنظیمیة ب_ النصوص

ـــم   -1  1966یونیـــو  08الموافـــق  1386صـــفر  18المـــؤرخ فـــي  156 -66أمـــر رق

 49، عــــــدد ،ج،جر،جالجزائــــــري ،المعــــــدل والمــــــتمم، المتضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات 

 .1966یونیو  11الصادر بتاریخ 

، المتضــمن قــانون الصــفقات 1967یونیــو  17المــؤرخ فــي  90 -67الأمــر رقــم    -2

 .1967یونیو  27الصادرة بتاریخ  52العمومیة الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد 
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، المتضـــمن القـــانون المـــدني 1975-09 -26المـــؤرخ فـــي  58 -75الأمـــر رقـــم   -3

 لقــانونبا، المعـدل والمـتمم 1975 -09 -30المؤرخــة فـي  78جریـدة رسـمیة عـدد 

لســــــــنة  31عــــــــدد  ج،ج،،ر،ج ،2007 -05 -13المــــــــؤرخ فــــــــي  05 -07م قــــــــر 

2007. 

ر  ،المتضـمن القـانون التجـاري، ج 1975-09-26المـؤرخ فـي  59 -75الأمر   -4

 ، معدل ومتمم.1975 -12 -19الصادر بتاریخ  101عدد ج،ج،

، المــــنظم للصــــفقات التــــي 1982-04-10المــــؤرخ فــــي  45 -82المرســــوم رقــــم   -5

ـــــاریخ  15العـــــدد  ج،ج،،ج،ریبرمهـــــا المتعامـــــل العمـــــومي،  ـــــل  13الصـــــادر بت أبری

1982. 

، المتضــمن إحــداث النشــرة 1984-05-12المــؤرخ فــي  116 -84المرسـوم رقــم   -6

 20العــــــدد  ج،ج،،ر،الخاصــــــة بالصــــــفقات التــــــي یبرمهــــــا المتعامــــــل العمــــــومي، ج

 .1984-05-15الصادرة بتاریخ 

، المتضـــمن القـــانون التـــوجیهي 1988-01-12المـــؤرخ فـــي 01-88انون رقـــم القـــ -7

       بتــــــــــاریخ  ، الصــــــــــادر2عــــــــــدد  ج،ج،،ر،ج ،للمؤسســــــــــات العمومیــــــــــة الاقتصــــــــــادیة

 .،المعدل والمتمم13-01-1988

، المتعلق بصلاحیات المحكمـة  1989-12-12المؤرخ في  22-89القانون رقم  -8

   1989-12-13، الصادر بتاریخ  53 عددالعلیا وتنظیمها وسیرها، ج،ر،ج،ج، 

ــــذي  -9 ، المتضــــمن تنظــــیم 1991نــــوفمبر  9مــــؤرخ فــــي ال 434 -91المرســــوم التنفی

 .1991-11-13الصادر بتاریخ  57عدد ج،ج،،ر،الصفقات العمومیة، ج

المتضـــمن خوصصـــة المؤسســــات  1995-08-25المـــؤرخ فـــي  22-95الأمـــر -10

 .1995لسنة  48عدد  ج،ج،،ر،العمومیة ج

انون العقوبــات قــ ،المتضــمن 2001-06-26المــؤرخ فــي  09-01رقــم  القــانون -11

 .2001-06-27الصادر بتاریخ  34عدد  ر،ج،ج،،ج ،الجزائري

المتضـمن تنظــیم  2002یولیــو  24المـؤرخ فـي  250-02المرسـوم الرئاسـي رقــم  -12

 .2002یولیو  28الصادر بتاریخ  52العدد ،ج،جر،ج، الصفقات العمومیة،
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المعــدل والمــتمم  2003-09-11المــؤرخ فــي  301-03 المرســوم الرئاســي رقــم -13

 ج،ج،ر،ج والمتضمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة 250-02للمرسوم الرئاسي رقم 

 .2003-09-14الصادر بتاریخ  55 عدد

، المعـــدل والمـــتمم والمتعلـــق 2006فبرایـــر  20المـــؤرخ فـــي  01-06قـــانون رقـــم  -14

ــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه، ج          الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ  14، عــــــــــدد ،ج،جر،بالوقای

 2010-08-26المـــؤرخ فـــي  05-10والمـــتمم بـــالأمر  المعـــدل 08-03-2006

 .2010-09-01الصادر بتاریخ  50ج،ر،ج،ج،عدد 

المتضــمن قــانون الإجــراءات  2008فبرایــر 25المــؤرخ فــي  09-08القــانون رقــم  -15

 .2008-04-23الصادر بتاریخ  24عدد  ،،ج،جر،ج ،المدنیة والإداریة

      المعــــــدل والمــــــتمم للمرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  338-08المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  -16

الصـــادر  62عـــدد  ،،ج،جر،ج والمتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، 02-250

 .2008-11-09تاریخب

المتضــمن تنظــیم  2010-10-07المــؤرخ فــي  236-10المرســوم الرئاســي رقــم -17

 .2010-10-07الصادرة بتاریخ  58عدد  ،،ج،جر،الصفقات العمومیة، ج

المعـــدل والمــــتمم  2011-03-01المـــؤرخ فــــي  98-11المرســـوم الرئاســـي رقــــم  -18

 14عــدد،،ج،ج،ج،ر2010-10-07المــؤرخ فــي 236-10للمرســوم الرئاســي رقــم 

 .  2011لسنة

، المعـــدل والمـــتمم 2012-01-18المـــؤرخ فـــي  23-12المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -19

ـــــــــم ل ـــــــــاریخ  04 عـــــــــدد ،،ج،جر،، ج236-10لمرســـــــــوم الرئاســـــــــي رق       الصـــــــــادر بت

26-01-2012   

المعـــدل والمــــتمم  2013-01-13المـــؤرخ فــــي  03-13المرســـوم الرئاســـي رقــــم  -20

 ،ج،جر،والمتضــمن قــانون الصــفقات العمومیــة ج 236-10للمرســوم الرئاســي رقــم 

 .2013-01-13الصادر بتاریخ  02عدد 

المعــدل والمــتمم  1993-04-25المــؤرخ فــي  09-93المرســوم التشــریعي رقــم  -21

لســنة  27، الصــادر بالجریــدة الرســمیة عــدد 1966لقــانون الإجــراءات المدنیــة لســنة 

1993. 
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المتضمن تنظـیم  2015-09-16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -22

الصـادر بتـاریخ  50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفـق العـام ،ج،ر،ج،ج، عـدد 

20-09-2015. 

 :القانونیّة الأجنبیّةالنصوص   . ج

 1000-2011المعـدل بالمرسـوم2001قانون الصفقات العمومیة الفرنسـي لسـنة  .1

  الصــــــادر 2016-360المعــــــدل والمــــــتمم بالمرســــــوم  2001-08-25المــــــؤرخ فــــــي 

 .2016-03-27الصادرة بتاریخ  74،ج،ر،ف رقم  25-03-2016

، المتضــــــــمن قــــــــانون 1992-07-22المــــــــؤرخ فــــــــي  386-92القــــــــانون رقــــــــم   .2

 . 1992-07-23العقوبات الفرنسي ، ج،ر،ف الصادرة في 

المتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي، الصـادر  1123-75المرسوم رقم  .3

ــــــــاریخ  ــــــــم  1975-12-09بت المــــــــؤرخ             2011-48المعــــــــدل والمــــــــتمم بالمرســــــــوم رق

 .   2011-01-13في 

المتضــــمن قــــانون  1994-04-21الصــــادر فــــي  1994لســــنة  27قــــانون رقــــم  .4

ــــة،ج،ر،م العــــدد  ــــة التجاری ــــاریخ 16التحكــــیم المصــــري فــــي المــــواد المدنی    الصــــادر بت

 20العـــــدد ، ،ج،ر،م 1997لســـــنة  09المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون  21-04-1994

 .1997-05-15الصادر بتاریخ 

 ة المدنیة المغربیة.المتضمن قانون المسطر  2007لسنة  08-05قانون رقم  .5

المتضمن قانون التحكـیم  1403-07-12الصادر بتاریخ  46.المرسوم الملكي رقم 6

ــــــــــرى ،عــــــــــدد، ــــــــــدة أم الق ــــــــــي جری ــــــــــاریخ               2969الســــــــــعودي المنشــــــــــور ف الصــــــــــادر بت

22-08-1403.  

  ثانیا: المراجع باللغة العربیة 

 المراجع العامة  . أ

فـــي المرافعـــات، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة إبـــراهیم محمـــد محمـــود إبـــراهیم، الـــوجیز  -1

 .1981مصر،

ـــدولي، دار الفكـــر العربـــي حكـــیم التّ أبوزیـــد رضـــوان، الأســـس العامـــة فـــي التّ  -2 جـــاري ال

 .1981، دون طبعة،مصر
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ــــا، التّ  -3 ــــو الوف ــــة ،أحمــــد أب ــــاء القانونی ــــة الوف ــــة، مكتب ــــوانین العربی ــــي الق  مصــــر       حكــــیم ف

 .2015ط 

ــأحمــد أبــو الوفــا، قــانون ال -4 الإســكندریة  ة، منشــأة المعــارف،ة والتجاریّــمرافعــات المدنیّ

 .1980، 13مصر، ط

أحمـــد الســـید ضـــاوي، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة ، دار  -5

 .1979النهضة العربیة ، القاهرة، مصر

أحمــد شــعبان علــي الحلــودة، المناقصــة العامــة فــي ظــل الحكومــة الالكترونیــة، دار   -6

 .2015، سنة 01ط  مصر، الجامعي، الإسكندریة،الفكر 

  حكــیم التجــاري الــدولي والــداخلي، دار النهضــة العربیــة، التّ لامةأحمــد عبــد الكــریم ســ -7

 .2004 ،1طالقاهرة ، مصر،

حكــیم التجــاري الــدولي، تنظیــر وتطبیــق مقــارن أحمــد عبــد الكــریم ســلامة، قــانون التّ    -8

 دون سنة النشر.، ب1العربیة ، القاهرة ، مصر، طدار النهضة 

أحمـــــد محیـــــو، المنازعـــــات الإداریـــــة، ترجمـــــة فـــــائز أبجـــــق وبیـــــوض خالـــــد، دیـــــوان   -9

 .7،2006المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الجزائر،ط

 3، العــــراق طمكتبــــة القانونیــــة، بغــــداد، الوهیــــب البــــداوي، المرافعــــات المدنیــــةآدم  - 10

2011  . 

 مــوجز أصــول الاثبــات، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، مصــر ،أشــرف جــابر ســید -11

 .2003ط 

حكـیم فـي العلاقـات الخاصـة الدولیـة أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظـام العـام والتّ  -12

 .1998، 2ط مصر، النهضة العربیة، دار

أیمــــــن بهــــــاء الــــــدّین، المركــــــز القــــــانوني للمحكــــــم، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة للنّشــــــر  -13

 .2015، دون طبعة الإسكندریّة، مصر

حكــیم موســوعة قضــایا أصــول المحاكمــات المدنیــة، منشــورات زیــن بــدوي حنــا ، التّ   -14

 2012 ،1ط ي، بیروت لبنان، الجزء العاشر،الحقوقیة، مركز الشرق الأوسط الثقاف
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 08-09قـانون رقـمال المدنیة والإداریة بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات  -15

 .2009،الجزائر،، منشورات بغدادي02ط  ،2008فیفري  23مؤرخ في ال

ولي، دراســــة خاصــــة للقــــانون جــــاري الــــدّ حكــــیم التّ ، التّ محمــــود أحمــــد بربــــري مختــــار -16

 .03،2007المصري الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ط

 .2015الجزائر الهدى، دار بوزیان سعاد، طرق الاثبات في المنازعات الإداریة، - 17

أحمـــد التیجـــاني ووابـــل رشـــید، المنازعـــات الإداریـــة، دار هومـــة للطباعـــة  بلعروســـي - 18

 دون طبعة ، وسنة النشر.الجزائر،  ،والنشر، بوزریعة

حكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي فـــــي الجزائـــــر، دیـــــوان المطبوعـــــات تركـــــي نـــــور الـــــدین، التّ  -19

 .1999الجامعیة ، الجزائر، 

 .1989، 01جسوریا،جاك الحكیم، الحقوق التجاریة، مطبوعات جامعة دمشق، -20

جمـــــــال الـــــــدّین بـــــــن منظـــــــور الأنصـــــــاري، لســـــــان العـــــــرب، دار صـــــــادر، بیـــــــروت  -21

 .1994 ،01،جلبنان

حســـــــن الســـــــید بســـــــوني، دور القضـــــــاء فـــــــي المنازعـــــــة الإداریـــــــة، الهیئـــــــة العامـــــــة  -22

 .1981 .......للكتاب

حفیظـــة الســـید الحـــداد، شـــرط التحكـــیم بالإشـــارة بـــین مـــنهج تنـــازع القـــوانین ومـــنهج  -23

 ...........المادیة، دراسة تحلیلیة وانتقادیة لأحكام القضاء الفرنسيالقواعد 

ـــة العامـــة فـــي التّحكـــیم التّجـــاري الـــدّولي  -24 حفیظـــة الســـیّد حـــداد، المـــوجز فـــي النظری

 .2010لبنان، دون طبعة،  ،منشورات الحلبي الحقوقیّة، بیروت

القضـائیة، جهینـة للنشـر حكیم وأثـره علـى الـدعوى لاحمة، الدفع بـالتّ تخالد إبراهیم ال - 25

  .2013-2012الأردن،  ،والتوزیع، عمان

ارنــــة بــــین قــــانون التحكــــیم قحكــــیم، دراســــة مخالــــد أحمــــد حســــن، بطــــلان حكــــم التّ  -26

ــــاهرة  المصــــري والإنجلیــــزي وقواعــــد الشــــریعة الإســــلامیة، دار النهضــــة العربیــــة، الق

 .12010مصر،ط
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لي في منازعات المشـروعات خالد محمّد القاضي، موسوعة التّحكیم التّجاري الدّو  -27

الدّولیــة المشــتركة مــع إشــارة خاصــة لأحــدث أحكــام القضــاء المصــري، دار الشــروق 

 .2002، 1مصر، ط

خالــد ممــدوح إبــراهیم، التحكــیم الالكترونــي فــي عقــود التجــارة الدولیــة، دار الفكــر  -28

 .  2008، 1الجامعي، مصر، ط

 دیـوان ،وطـرق الطعـن العادیـةرشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى  -29

 .  02،2013، ط02المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الجزء

رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، دار النهضة العربیة، القـاهرة مصـر  -30

2005. 

زكـي النجــار، الوســائل القضـائیة لحســم المنازعــات الإداریـة، دار النهضــة العربیــة  - 31

1994. 

حكــیم فـــي العلاقــات الدولیـــة الخاصــة، منشـــأة المعــارف، القـــاهرة ســامیة راشـــد، التّ  -32

 .1984، 1مصر، ط

ســعید بــوعلي، المنازعــات الإداریــة فــي ظــل القــانون الجزائــري،، سلســلة مباحــث   -33

 .2015في القانون، دار بلقیس للنشر، الجزائر،

سـید أحمـد محمـود، نظـام التحكـیم دراســة مقارنـة بـین الشـریعة الإسـلامیة والقــانون  - 34

 .2004الوضعي والكوني والمصري، مؤسسة دار الكتاب، الكویت، ط

، الــــــــدعوى 09-08شـــــــویحة زینــــــــب، الإجــــــــراءات المدنیّــــــــة فـــــــي ظــــــــلّ القــــــــانون  -35

الاختصـــــاص الخصـــــومة، طـــــرق الطعـــــن، دار أســـــامة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع 

 .3،2000الجزائر، طبعة

والعلمیــة فــي قضــاء صــابر غــلاب ، إدارة إجــراءات التحكــیم ، الجوانــب القانونیــة  -36

التحكــــیم ، الــــدعوى التحكیمیــــة، الشــــروط، الاجــــراءات ، دعــــوى الــــبطلان، قواعــــدها 

 .2018وحالاتها، آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربیة ، القاهرة، مصر 

حكـــیم التجـــاري الـــدولي، دار الثقافـــة عـــامر فتحـــي البطانیـــة، دور القضـــاء فـــي التّ  -37

 .2009، 1عمان، الأردن، ط
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ــــــة، دار  -38 ــــــة والتجاریّ ــــــبطلان فــــــي قــــــانون المرافعــــــات المدنیّ عبــــــد الحكــــــم فــــــودة، ال

 .1994، 02المطبوعات الجامعیّة، القاهرة مصر، ط

ــــة   - 39 ــــة والتجاری ــــي المــــواد المدنی ــــتحفظ ف ــــذ وال ــــف، طــــرق التنفی ــــد أبــــو هی ــــد الحمی عب

 . 1991والحجوز والتحفظ ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة ،

  لبنــان موســوعة التحكــیم التجــاري الــدولي، دار المعــارف، عبــد الحمیــد الأحــدب ، -40

1998. 

ـــان  - 41 ـــة ، لبن ـــي الحقوقی ـــد الأحـــدب ، موســـوعة التحكـــیم، منشـــورات الحلب ـــد الحمی عب

2008. 

، مؤسّســـــة نوفـــــل، لبنـــــان، دون 30عبـــــد الحمیـــــد الأحـــــدب، التحكـــــیم الـــــدولي، ج - 42

  .1990طبعة،

ات المختلفـــــة، منشـــــاة حكـــــیم والتصـــــالح فـــــي التشـــــریععبـــــد الحمیـــــد الشـــــواربي، التّ  -43

 .1996المعارف ، الإسكندریة، مصر 

عبد الحمید المنشاوي، التّحكیم الدولي والداخلي في المواد المدنیة والتجاریة طبقـا  - 44

 1. منشــــأة المعــــارف الإســــكندریة مصــــر، ط1994لســــنة  27لقــــانون التحكــــیم رقــــم 

1994. 

ـــة فـــي مـــادة العقـــود  - 45 التجاریـــة، منشـــورات عبـــد الـــرحیم بحـــار، الاجـــراءات التحفظی

 .2005 ،8جمعیة نشر المعلومات القانونیة والاقتصادیة،ع

، المجلـــد 1عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج -46

 .1981،ط  ،النشر للجامعات المصریة ، مصر دار ،الأول

كمــة عبــد الســلام ذیــب، قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجدیــد، ترجمــة للمحا - 47

 .2012العادلة، موفم للنشر، الجزائر، 

عبـد العزیــز عبــد المـنعم خلیفــة، الأســس العامّـة للعقــود الإداریّــة، فـي ضــوء قــانون  -48

المناقضــــات والمزایــــدات و لائحتــــه التنفیذیّــــة، دار محمــــود للنشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة 

 .2015مصر،

منازعاتــــه قضــــاءً عبــــد العزیــــز عبــــد المــــنعم خلیفــــة، تنفیــــذ العقــــد الإداري وتســــویة  - 49

وتحكیمـــــاً ، ســـــلطات الإدارة الاســـــتثنائیة فـــــي تنفیـــــذ تعاقـــــداتها الإداریـــــة، الالتزامـــــات 
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التعاقدیــة لــلإدارة المتعاقــدة معهــا، تســویة منازعــات العقــود الإداریــة، منشــأة المعــارف 

 .2009القاهرة، مصر، 

التحكـــیم نعـــم أم لا ، دار النشـــر، دبـــي الإمـــارات العربیـــة  عبـــد الغفـــار حســـین ،  -50

 .1991الطبعة الأولى، ،المتحدة

عبـد الفتـاح مــراد، موسـوعة مــراد لأحـدث أحكــام محكمـة الــنقض الجنائیـة والمدنیــة  -51

 ، من دون مطبعة وسنة الطبع.5ج

ــــة  -52 ــــانون التحكــــیم فــــي المــــواد المدنی ــــا لق ــــاق التحكــــیم وفق ــــادر نریمــــان، اتف ــــد الق عب

ـــــم وال ـــــة رق ـــــى، دار النهضـــــة  1994لســـــنة  27تجاری ـــــة، الطبعـــــة الأول دراســـــة مقارن

 .1996العربیة، القاهرة طبعة 

حكـیم، المكتبیـة القانونیـة، دمشـق، سـوریا عبد الهـادي عبـاس و جهـاد هـوامش، التّ  -53

 .، بدون سنة3ط

 1عزمي عبد الفتاح ، التحكیم في القانون الكـویتي ، مطبعـة جامعـة الكویـت ، ط -54

1990  . 

ــة، القــاهرة مصــر، دون  -55 عزمــي عبــد الفتــاح، أســاس الادّعــاء، دار النهضــة العربیّ

 .1991طبعة، 

علــي إســماعیل دیــاب غــازي، موســوعة المحكــم فــي التحكــیم، فــي المــواد المدنیــة  -56

 .2015والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

 ،ار النهضــــــة العربیــــــة، القــــــاهرةعلــــــي بركــــــات، الطعــــــن فــــــي أحكــــــام التّحكــــــیم، د -57

 .01،2003مصرط

حكـــــیم الاختیـــــاري والإجبـــــاري فـــــي المنازعـــــات المدنیـــــة ســـــن ، التّ حعلـــــي عـــــوض  -58

 .2001والتجاریة دار الفكر الجامعي ، القاهرة، مصر، 

عماد محمد عبـد االله، اتفّـاق التحكـیم وإجـراءات المحكـم ، مكتبـة الصـباح ، بغـداد  -59

 .2013العراق، 

الصـــــفقات العمومیـــــة فـــــي الجزائـــــر، جســـــور للنشـــــر والتوزیـــــع عمـــــار بوضـــــیاف،  -60

 .2007، 1الجزائر،ط
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ـــــا للمرســـــوم الرّئاســـــي -61 ـــــة طبق        عمـــــار بوضـــــیاف، شـــــرح تنظـــــیم الصـــــفقات العمومی

ــــع، القســــم الأوّل 2015ســــبتمبر16المــــؤرّخ فــــي  15-247 ، جســــور للنشــــر والتوزی

 .5،2017الجزائر ، ط

الوسیط في القضاء المـدني، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة، مصـر  فتحي والي ، - 62

 .1993، 3ط

 1فتحي والي، قـانون التّحكـیم فـي النّظریّـة والتّطبیـق، منشـأة المعـارف، مصـر، ط -63

2007. 

كـــــروم محمـــــد زیـــــدان النجـــــار، المركـــــز القـــــانوني للمحكـــــم، دار الفكـــــر الجـــــامعي   - 64

 .2010مصر، 

كلــوفي عــز الــدین، نظــام المنازعــات فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، دار النشــر  -65

 .2012جیطلي، الجزائر، 

حكـــیم وحتمیـــة قـــانون التجـــارة كمـــال إبـــراهیم، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، حتمیـــة التّ  -66

 .1،1999مصر، ط ،الدولي، دار الفكر العربي القاهرة

والقـــــوانین  ،م،إ،ج،إ، قـــــانونحكـــــیم التجـــــاري الـــــدولي، وفقـــــا للزهـــــر بـــــن ســـــعید، التّ  - 67

 .2014، 2الجزائر، ط ،هومة دار ،المقارنة

مال االله جعفر عبد المالك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، الإجراءات السـابقة  -68

بــرام العقــد الإداري، المناقصــة العامّــة نموذجــا، دار الجامعــة الجدیــدة، القــاهرة إ علــى

 .2010، منقحة، 2مصر، ط

حكــــیم التجــــاري الــــدولي مبــــروك بــــن موســــى، فقــــه وقضــــاء محكمــــة التعقیــــب والتّ   -69

، مركــز النشــر 2009-1959منشــورات بخمســون عامــا مــن فقــه القضــاء المــدني، 

 .2010الجامعي، تونس، 

محمّـــد إبـــراهیم أبـــو الهیجـــاء، التّحكـــیم بواســـطة الإنترنیـــت، الـــدار العلمیّـــة الدولیّـــة  -70

 .2002، 01، ط للنشر والتّوزیع، عمان الأردن

ــــوطني  -71 ــــدخلات القضــــاء ال ــــد حســــن جاســــم المعمــــاري، التّحكــــیم التجــــاري وت محمّ

 2014، 1المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریّة مصر، ط
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حكـیم التجـاري الـدولي والقـوانین والاتفاقیـات المنظمـة محمد شهاب ، أساسـیات التّ  -72

 .2009، 1القاهرة مصر، طللتحكیم عربیاً وعالمیاً، مكتبة الوفاء القانونیة ، 

محمد صـغیر بعلـي، العقـود الإداریـة، منازعـات الصـفقات العمومیـة، دار العلـوم   -73

 .2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمــد عبــد المجیــد إســماعیل ، القــانون العــام الاقتصــادي والعقــد الإداري الــدولي  -74

ــــة  ــــر العولمــــة الثقافی ــــة لأث ــــة مقارن ــــد، دراســــة تأصــــیلیة تحلیلی ــــرات الجدی ــــى المتغی عل

التشریعیة والقضائیة والانماط التعاقدیة وفكـرة بدایـة ونهایـة العقـد الإداري، منشـورات 

 .1999الحلبي الحقوقیة ، الامارات العربیة المتحدة، 

محمد علي عویضـة، حـق الـدفاع كضـمانة إجرائیـة فـي خصـومة التحكـیم، منشـأة  - 75

 .2008المعارف، القاهرة، مصر،

علــي الهلالــي، الخبــرة الفنیــة أمــام القضــاء، دراســة مقارنــة محمــد واصــل حســین بــن  -76

 .2004مسقط، عمان، ط 

محمـود السـید عمـر التحیـوي ، أركـان الاتفـاق علـى التحكـیم وشـروط صــحته ، دار  - 77

 .2014الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

محمــود ســمیر الشــرقاوي، منظمــة التجــارة الدولیــة والتمویــل الــدولي، دار النهضــة   -78

 .1999العربیة، طبعة 

محمود مختار أحمد بریـري، التحكـیم التجـاري الـدولي، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة   -79

 .2007، 03مصر، ط

، منشأة المعـارف، الإسـكندریة 1ج محمود مرسي، شرح القانون المدني المصري ، -80

 .1988مصر، 

حكــیم التجــاري الــدولي ، الجــزء الأول دار الفكــر محــي الــدین إســماعیل، منصــة التّ  -81

 .1986العربي، القاهرة،

مفتــاح خلیفــة عبــد الحمیــد ،وحمــد محمــد حمــد الشــیلماني، العقــود الإداریــة وأحكــام  - 82

 .2008عةإبرامها، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، طب

الاثبــــات فــــي المــــواد المدنیــــة، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة ، نبیــــل ابــــراهیم ســــعد  -83

 .2002،مصر
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نبیل إسماعیل عمـر، التحكـیم فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة الوطنیـة والدولیـة، دار  -84

 .2001.1الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر ،ط

الجامعــــــة الجدیــــــدة  نبیــــــل إســــــماعیل عمــــــر، دعــــــوى بطــــــلان حكــــــم المحكّــــــم، دار -85

 .2011الإسكندریّة مصر،

نبیل صـقر، الوسـیط فـي شـرح قـانون الاجـراءات المدنیّـة والإداریّـة الجزائـري، دار  -86

 .2008الهدى، عین ملیلة، الجزائر، دون طبعة، 

حكـیم، دراسـة مقارنـة بالفقـه نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلـي، النظریـة العامّـة للتّ  - 87

 1عیة، مكتبــــة الوفــــاء القانونیــــة، الإســــكندریة مصــــر، طالإســــلامي والأنظمــــة الوضــــ

2016. 

نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، دراسة مقارنة ، منشورات زیـن الحقوقیـة  -88

 .2012، 2لبنان،ط

، مركـــز النشـــر حكـــیم الـــداخليحكـــیم، مقدمـــة عامـــة، التّ نــور الـــدین قـــارة، قـــانون التّ  -89

 .2017، 2الجامعي، تونس، ط

م فــــي خصــــومة التحكــــیم وحــــدود د الــــرحمن، دور المحكـــهـــدى محمــــد مجــــدي عبــــ - 90

 .  1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصرسلطاته

حكــــیم الإلكترونــــي، المركــــز القــــومي هشــــام بشــــیر وإبــــراهیم عبــــد ربــــه إبــــراهیم، التّ  - 91

 .2012، 1 للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط

الدولیـــة وقـــوانین الـــدول العربیـــة حكـــیم، الاتفاقیـــات وائـــل أنـــور بنـــدق، موســـوعة التّ  - 92

 .2009، 2مكتبة الوفاء القانونیة، مصر ط

یحي الجمل، اختیار المحكمـین ، حصـاد القـرن العشـرین فـي عـالم القـانون، دار   - 93

 .2006ط ، 1الشرق الأوسط، القاهرة، مصر، ع

یوســـف حســـني الحـــر، منازعـــات التحكـــیم الاجـــراءات الوقتیـــة والتحفظیـــة ، الـــدار  - 94

 .2017، 1الأردن، ط ،دولیة للنشر والتوزیع، عمانالعلمیة ال

حكام المشتركة لجمیع الجهـات القضـائیة وفـق یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأ -95

 .2009الجزائر، ط ،الجدید ، دار هومة ،إ،م ،ج،إ،قانون
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  المراجع المتخصصة:  . ب

حكـــیم فــــي منازعـــات العقــــود الإداریــــة أبـــو أحمــــد عـــلاء محــــي الـــدین مصــــطفى ، التّ  .1

 فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة والمعاهـــدات الدولیـــة وأحكـــام محـــاكم التحكـــیم ولیـــةالدّ 

 .2008 بعة سنةط دون دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،دراسة مقارنة

القـــــاهرة     ، دار النهضـــــة العربیـــــة،ولي الخـــــاصحكـــــیم الـــــدّ د إبـــــراهیم، التّ إبـــــراهیم أحمـــــ .2

 .2000 ، سنة2ط مصر،

 مصـر ،الإسـكندریة ،الاختیاري والاجبـاري، منشـأة المعـارفحكیم أحمد أبو الوفا، التّ  .3

 .1987، 5ط 

القــــاهرة  حكــــیم بالقضــــاء وبالصــــلح، دار المنشــــورات الجامعیــــة،أحمــــد أبــــو الوفــــا، التّ  .4

 .2007مصر،

حكــــیم وإجراءاتــــه، دار المطبوعــــات العربیــــة، الإســــكندریة أحمــــد أبــــو الوفــــا، عقــــد التّ   .5

 .2007مصر، ط 

حكــیم فــي مواجهــة الاختصــاص القضــائي الــدولي، تنــازع التّ أحمــد قســمت الجــدوي،   .6

 .1982الاختصاص وتنازع القوانین، درا النهضة ، مصر،

القــاهرة  لقانونیــة،الكتــب ا دار ،حكــیمالقــوة التنفیذیــة لحكــم التّ  ،أحمــد محمــد حشــیش  .7

 .2008دون طبعة، مصر،

أشـرف محمــد خلیــل حمـاد، التّحكــیم فــي المنازعــات الإداریـة وآثــاره القانونیــة، دراســة   .8

 .2010، 1مقارنة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر، ط

حكـــیم والوســـائل البدیلــة لحـــلّ المنازعــات، دراســـة ســـعودیة إینــاس خلـــف الخالــدي، التّ  .9

  .2016، 1مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

حكـیم فـي منـارات العقـود الإداریّـة، دراسـة مقارنـة، دار بشار جمیل عبد الهادي، التّ  .10

 . 2005، 1وائل للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط

 1جاد نصـار، التّحكـیم فـي العقـود الإداریـة، دار النهضـة العربیـة، مصـر، ط جابر .11

 .1987سنة 
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إلیه لفض المنازعات في مجـال  جي شفیق ساري، التّحكیم ومدى جواز اللّجوءور ج .12

 .1999مصر، ،العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة

ـــن  .13 جعفـــر مشـــمش، التّحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة والمدنیـــة والتجـــاري، منشـــورات زی

 .  2009لبنان، ،الحقوقیة، بیروت

جمـــال أحمـــد هیكـــل، الاتفـــاق علـــى التّحكـــیم بـــین الإجـــراء والموضـــوع، دار الفكـــر  .14

 . 2016، 1الجامعي، الإسكندریة، مصر، ط

حســـن محمـــد هنـــد، التّحكـــیم فـــي المنازعـــات الإداریـــة، دراســـة مقارنـــة ، دار الكتـــب  .15

 .  2008القانونیة ، المحلة الكبیر، مطابع شتات، مصر، 

القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیـة والوحـدة  حفیظة السید الحداد، الرقابة  .16

 .2000الاسكندریة، مصر، ط  ،دار الفكر الجامعي

عبـد االله، الرقابـة القضـائیة علـى التّحكـیم فـي المنازعـات المتعلقـة  حیدر مدلول بدر .17

بـالعقود الإداریــة، دراســة مقارنـة، المركــز العربــي للنشـر، للدراســات والبحــوث العلمیــة 

 .2017، 1ة، مصر، ط القاهر 

خالد عبد الهادي الزناتي، بطلان حكم التّحكیم الدّولي، دعـوى الـبطلان وإجراءاتهـا  .18

  .2011، 1المكتبة العصریّة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ط ،العملیة وآثارها

دویـــب حســـین صـــابر، حـــدود اختصـــاص القضـــاء الإداري بـــدعوى بطـــلان أحكـــام  .19

 .2014القاهرة، مصر، دون طبعة  ،ربیةالتّحكیم، دار النهضة الع

رجب محمد السـیّد الكحـلاوي، الرقابـة القضـائیة علـى التحكـیم فـي منازعـات العقـود  .20

 .2010، 1الإداریة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط

المركـــز القـــومي  رنـــا محمـــد راضـــي، التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة دراســـة مقارنـــة ، .21

 2016، 1مصر، ط ،للإصدارات القانونیة، القاهرة

ســهیلة بــن عمــران، الرقابــة القضــائیة علــى التحكــیم  فــي منازعــات العقــود الإداریــة  .22

 .2016، 1مركز الدّراسات العربیة، القاهرة، مصر، ط
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شادیة إبراهیم مصطفى المحروقي وأحمد محروس علي باجي، التحكیم فـي العقـود  .23

  .  2012، 1ة، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة، طالإداری

شــرف الــدین أحمــد، دراســات فــي التحكــیم فــي منازعــات العقــود الدولیــة، دار الفكــر  .24

  .1993، 1مصر، ط ،الجامعي، الإسكندریة

شـــریف یوســـف خـــاطر، التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة وضـــوابطه، دراســـة  .25

الفقه وأحكام القضـاء وموقـف التشـریع المصـري والفرنسـي  مقارنة ، في ضوء احدث

  .2011دار الفكر والقانون للتوزیع، مصر، 

صابرینة جبایلي، إجراءات التحكیم في  منازعات العقود الإداریة، مركز الدراسـات  .26

 .  2016 ، لبنان،، بیروت1العربیة للنشر والتوزیع، ط

ازعـــات العقـــود الإداریـــة الداخلیـــة عبـــد العزیـــز عبـــد المـــنعم خلیفـــة، التحكـــیم فـــي من .27

 .2007مصر،  ،والدولیة، دار الفكر الجامعي

عزیزة الشرف، التّحكیم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة  .28

  .1993مصر، 

عصـــمت عبـــد االله الشـــیخ، التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة ذات الطـــابع الـــدولي، دار  .29

  .2003 دون طبعة، مصر،النهضة العربیّة، القاهرة، 

عـــلاء محـــي الـــدین مصـــطفى أبـــو أحمـــد ، التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة  .30

الدولیـــة فـــي ضـــوء القـــوانین الوضـــعیة والمعاهـــدات الدولیـــة وأحكـــام محـــاكم التحكـــیم 

 .2013دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، دون طبعة،

غلاب عبد الحق، التحكیم في الصفقات العمومیة وفا للتشریع الجزائري ، في ظـل  .31

الجدیـــد، دار الجامعــة الجدیـــدة ، الإســـكندریة ، مصـــر  247-15المرســوم الرئاســـي 

 . 2017دون طبعة ، 
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الأجنبیة وفقـاً لأحكـام  فؤاد محمد أبوطالب، التّحكیم الدولي في منازعات الاستثمار .32

ام ، دراســـة مقارنـــة، دار الفكـــر الجـــامعي ، الإســـكندریة، مصـــر  القـــانون الـــدولي العـــ

2010.  

قـــــادري عبــــــد العزیـــــز، الاســــــتثمارات الدولیـــــة، التّحكــــــیم التجـــــاري الــــــدولي ضــــــمان  .33

  .2006، 2الاستثمارات، دار هومة، الجزائر، ط

لعقــود الإداریــة فــي القــانون الجزائــري اقمــر عبــد  الوهــاب، التحكــیم فــي المنازعــات  .34

 .   2009نة، دار المعرفة الجزائر، دراسة مقار 

ماجــد راغــب الحلــو، العقــود الإداریــة والتّحكــیم، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة  .35

 .2004مصر، دون طبعة، 

محمد ابراهیم خیـري الوكیـل، اتفّـاق التّحكـیم فـي العقـود الإداریـة الدولیـة فـي النظـام  .36

 .2014تصاد، السعودیة، ط السعودي والأنظمة المقارنة، مطبعة القانون والاق

محمّــد الحبیــب، القضــاء والتّحكــیم،" أیّــة صــیغة بدیلــة للنهــوض بالوظیفــة القضــائیة"  .37

 .2016، 1المغرب، ط  ،دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش

محمـــد بـــن ســـعید بـــن حمـــد ألمعمـــاري، الرقابـــة القضـــائیة علـــى العقـــود الإداریـــة فـــي  .38

فیــذ. دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، مصــر مرحلتــي الانعقــاد والتن

 .  2011طبعة 

محمد طه سید أحمد، ضـمانات تنفیـذ احكـام التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة  .39

 .2015، ون طبعةمصر، د ،دار الجامعة الجدیدة، القاهرة

ـــود الاشـــغال الدولیـــة والتحكـــیم فیهـــا،  .40 ـــد إســـماعیل، عق ـــد المجی منشـــورات محمـــد عب

 .2003، 1الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ط

محمّد علي بني مقداد، المسلك السّلیم لإصدار وتنفیذ حكـم التّحكـیم، دراسـة نظریـة  .41

 .2013، 1الأردن، ط ،تطبیقیة مقارنة، دروب للنّشر والتّوزیع، عمان
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محمّـــد نــــور عبـــد الهــــادي شـــحاتة، الرقابــــة علـــى أعمــــال المحكّمـــین، دار النهضــــة  .42

 .  1993، 1،طلعربیة، القاهرة، مصرا

محمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقـود  .43

  .  2003الإداریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، طبعة 

محي الدین مصطفى أبو أحمـد، التّحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة الدولیـة فـي  .44

دراســة مقارنــة  ،القــوانین الوضــعیة والمعاهــدات الدولیــة وأحكــام محــاكم التحكــیمضــوء 

 .2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة

دة، التحكـیم فـي عقـود الدولـة ذات الطـابع الـدولي، دراسـة مقارنـة جـمراد محمّد الموا .45

 .  2010، 1دار الثقافة، الأردن، ط

یم فـي المـواد التجاریـة والإداریـة والمدنیـة، دار مصطفى بونجة ونهال اللّواح، التّحك .46

  . 2015، 1الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، المغرب، ط

إ  ،م،ج،إ،ق ،مناني فراح، التّحكیم طریق بدیل لحل النزاعـات حسـب آخـر تعـدیلات .47

 .2010دار الهدى، عین ملیلة ، الجزائر، طبعة 

ولي والــــدّاخلي، منشــــأة المعــــارف منیــــر عبــــد المجیــــد، الأســــس العامّــــة للتّحكــــیم الــــدّ  .48

 .2000، 1الإسكندریّة، مصر،ط

ـــر عبـــد المجیـــد، التنظـــیم القـــانوني للتّحكـــیم الـــدّولي والـــداخلي فـــي ضـــوء الفقـــه  .49 منی

 .1997وقضاء التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة مصر، 

درا النهضـة العربیـة، مصـر  نجلاء حسن السید، التحكـیم فـي المنازعـات الإداریـة ، .50

 .  2004-2003، 2ط

هاني محمّد كامل المنایلي، اتّفاق التّحكیم وعقود الاستثمار البترولیـة، دراسـة علـى  .51

الـدول العربیـة مقارنــة بالتشـریعات الوضــعیة فـي العـالم، دار الفكــر الجـامعي، مصــر 

 .2014، 1ط 
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العقـود الإداریـة الدّولیـة  هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجـب الإعمـال علـى .52

 .2008، 1أمام المحكّم الدّولي، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، ط

وائــل عــز الــدّین یوســف، التّحكــیم فــي العقــود الإداریــة ذات الطــابع الــدّولي، دراســة  .53

مقارنة بین مصـر وفرنسـا والـدول العربیـة، دار النهضـة العربیـة، مصـر، دون طبعـة  

2010. 

سـف، التحكـیم الـدولي، مكتبـة الوفـاء القانونیّـة ، الإسـكندریّة مصـر یوسف حسن یو  .54

 .2011، 1ط

 الرسائل والمذكرات الجامعیةثالثا: 

 أطروحات الدكتوراه   . أ

أحمــد عبــد الحمیــد عشــوش، النظــام القــانوني للاتفاقیــات البترولیــة فــي الــبلاد العربیــة  .1

 .1975رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة، 

أمینــــة مصــــطفى النمــــر، الــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوى فــــي قــــانون المرافعــــات المدنیــــة  .2

  .1992والتجاریة ، أطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، 

بــو الصلصــال نــور الــدین، الاختصــاص فــي تســویة النزاعــات التجاریــة الدولیــة عــن  .3

ة، الســـنة الجامعیـــة طریـــق التحكـــیم، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة قســـنطین

2010-2011.  

بوحـــادي عمـــر ، اختصـــاص القضـــاء الإداري فـــي الجزائـــر، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة  .4

  .2011مولود معمري ، تیزي وزو، الجزائر، 

بوصـنوبرة خلیــل، القــرار التحكیمـي وطــرق الطعــن فیــه فـي التشــریع الجزائــري، رســالة  .5

 .2008،2007الجزائر،نطینة،دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قس

یــب المعــاني، التّحكــیم الإلكترونــي ودور القضــاء الــوطني بتفعیلــه، أطروحــة ذجعفــر  .6

 .2014، 01دكتوراه في القانون الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، ط 

رزوق نــــوال، الرقابــــة علــــى أحكــــام المحكّمــــین فــــي ظــــلّ التحكــــیم التجــــاري الــــدّولي  .7

  . 2015-2014سطیف  ،جامعة محمد لمین دباغین أطروحة دكتوراه،
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ســلیم بشــیر، الحكــم التحكیمــي والرقابــة القضــائیة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الحــاج  .8

 .2011-2010لخضر، كلیة الحقوق باتنة، الجزائر، 

صــدیق بغــداد، دور إرادة الأطــراف فــي مجــال التحكــیم الــدولي فــي القــانون الجزائــري  .9

دكتـــوراه فــــي القــــانون الخـــاص ،كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم  والقـــانون الــــدولي، أطروحــــة

  . 2014-2013السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر ،

عــدلي محمــد عبــد الكــریم، النظــام القــانوني للعقــود المبرمــة بــین الــدول والأشــخاص  .10

 .  2011-2010،الأجنبیة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر

ـــد الإداري بالتوســـیع فـــي اللّجـــوء  .11 ـــي ســـلیمان الطمـــاوي، مـــدى تـــأثیر نظریـــة العق عل

للتّحكــیم، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق، جامعــة القــاهرة، كلیــة الحقــوق 

  .2012قسم القانون العام،

عــدنان یوســف الحــافي، النظــام القــانوني للتحكــیم طبقــا لقــانون التحكــیم الفلســطیني  .12

دكتـــــوراه، معهـــــد البحـــــوث والدّراســـــات العربیـــــة، قســـــم البحـــــوث والدّراســـــات أطروحـــــة 

  .2008القانونیة، القاهرة، مصر، 

قبایلي الطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الـدول ورعایـا الـدول الأخـرى علـى  .13

ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القـانون، جامعـة مولـود 

  .  2012، الجزائر، معمري، تیزي وزو

نبیل زید مقابلة، عقود خدمات المعلومـات الإلكترونیّـة فـي القـانون الـدّولي الخـاص  .14

 .2007أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدّراسات العربیّة، القاهرة، مصر،

محمّـــد عبـــد الرحمـــان، دور المحكّـــم فـــي خصـــومة التّحكـــیم وحـــدود ســـلطاته  هـــدى .15

 .1997أطروحة دكتوراه، كلیّة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر

  مذكرات الماجستیر   . ب
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أمـــال بـــدر، الرقابـــة القضـــائیة علـــى التحكـــیم الـــدولي وفـــق القـــانون الجزائـــري، دراســـة  .1

العلیــــا ، الجامعــــة الاردنیــــة  مقارنــــة، رســــالة ماجســــتیر فــــي القــــانون  كلیــــة الدراســــات

2010. 

بـــن عمـــران ســـهیلة، الرقابـــة القضـــائیة علـــى التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة  .2

 .2010مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة الجزائر،

بـــن قلفـــاط مایـــا، وضـــعیة الأطـــراف المتعاقـــدة فـــي الصـــفقات العمومیـــة الدولیـــة فـــي  .3

 .2002-2001تیر، جامعة الجزائر، القانون الجزائري، مذكرة ماجس

ـــدولي فـــي القـــانون الجزائـــري، رســـالة  .4 ـــاق التّحكـــیم التجـــاري ال ـــدّین، اتفّ بـــوكلي نـــور ال

   ماجســـــتیر، معهـــــد الحقــــــوق والعلـــــوم الإداریـــــة، جامعــــــة الجزائـــــر، الســـــنة الجامعیــــــة

1995-1996. 

الــدولي   بولقــواس ســناء، الطــرق البدیلــة لحــل منازعــات العقــود الإداریــة، ذات الطــابع .5

مــــذكرة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر تخصــــص قــــانون إداري وإدارة عامــــة، كلیــــة 

 .2011-2010حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ال

حدادان الطاهر، دور القاضـي الـوطني فـي مجـال التحكـیم التجـاري الـدولي ، مـذكرة  .6

  .2012، الجزائر  ماجستیر ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

حســان كلیبــي، دور القضــاء فــي قضــایا التّحكــیم التجــاري الــدولي، رســالة ماجســتیر  .7

  .2013-2012كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر. 

الحسـین لعـوبي، سـلطة القاضـي الإداري فـي الاثبـات والتحقیـق فـي الـدّعوى الإداریّـة  .8

الجزائــــــر   بوضـــــیاف، المســـــیلة،دراســـــة مقارنـــــة، رســــــالة ماجســـــتیر، جامعـــــة محمّــــــد 

2014 ،2015. 

فـرع  ،دریس كمال فتحي، التدابیر التحفظیة في خصـومة التحكـیم ، مـذكرة ماجسـتیر .9

ــــر، یوســــف بــــن خــــدة  قــــانون الأعمــــال ،كلیــــة الحقــــوق بــــن عكنــــون ، جامعــــة الجزائ

2008. 
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اریـة زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقاً للقانون الإجراءات المدنیة والإد .10

-2015الجزائـــري، رســــالة ماجســــتیر، جامعــــة مولـــود معمــــري تیــــزي وزو، الجزائــــر 

2016   .  

سـعیدي بـن یحــي، الملكیـة فـي الجزائــر بـین التـأمیم والخصخصــة، مـذكرة ماجســتیر  .11

 .2007-2006معهد البحوث العربیة القاهرة، 

ســــمیر عبــــود فرحــــان، القــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى منازعــــات التحكــــیم، دراســــة  .12

ـــة بـــین القـــانونین الأردنـــي والعراقـــي، رســـالة ماجســـتیر، قســـم القـــانون الخـــاص م قارن

  .2017شرق الأوسط، لبنان، الجامعة 

شــهیناز حســن علــي ربیعــي، التحكــیم فــي العقــود الإداریــة، دراســة مقارنــة، مــذكرة  .13

ماجســتیر فــي القــانون، الجامعــة الخلیجیــة كلیــة الحقــوق قســم القــانون العــام، القــاهرة 

 .2009مصر،

صدیق بغداد، اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائـري والقضـاء  .14

التحكیمـــي، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، فـــرع قـــانون الخـــاص، جامعـــة أبـــي بكـــر 

 .2002 الجزائر، تلمسان، ،بلقاید، كلیة الحقوق

ـــادئ التـــي تحكـــم الصـــفقات العمومیـــة أثنـــاء  .15 تنفیـــذها طـــاهیر العیـــد، الاخـــلال بالمب

كــركن مــن أركــان جریمــة المحابــاة، رســالة ماجســتیر فــي الحقــوق، جامعــة الجیلالــي 

  .2014-2013لیابس، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، سیدي بلعباس، الجزائر، 

عمار غالب مصطفي تركمان ،تنفیذ قـرارات التحكـیم الأجنبیـة فـي ضـوء التشـریع  .16

دراسـة مقارنـة رسـالة ماجسـتیر، جامعـة بیـر الفلسطیني واتفاقیتي الریاض ونیویورك، 

 .2013 ،زیت، فلسطین

عیســى بــادي ســالم الطراونــة، دور المحكــم فــي خصــومة التحكــیم، رســالة ماجســتیر  .17

 .2011جامعة الشرق الأوسط، لبنان، 



 قائمة المصادر والمراجع

344 
 

قطاف حفیظة، مجال تـدخل القضـاء فـي خصـومة التحكـیم التجـاري الـدولي علـى  .18

، رســالة ماجســتیر، جامعــة محمــد 09-08الجزائــري الجدیــد  ،إ،و،م،ج،إ،ق ، ضــوء

 .2015-2014لمین دباغین، سطیف، الجزائر 

كـــراش لیلـــى، مبـــدأ ســـلطان الإرادة فـــي التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، رســـالة ماجســـتیر  .19

  .  2002-2001معهد الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة ، بن عكنون ، الجزائر، 

عــاون القـــانون والقضــائي بــین دول اتحـــاد المغــرب العربـــي كمــال بوجــاه، اتفاقیـــة الت .20

مــذكرة لنیــل شــهادة الدراســات المعمقــة فــي القــانون ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة  

  .1994-1993تونس، السنة الجامعیة 

محمد بن عمر ، أثر التحكیم على العقـود الإداریـة فـي التشـریع الجزائـري والمقـارن   .21

نموذجـــا ، مـــذكرة مكملـــة للنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقـــوق الصـــفقات العمومیـــة 

تخصــــص قــــانون إداري، كلیــــة الحقــــوق والسیاســــیة، قســــم الحقــــوق ، جامعــــة محمــــد 

  .2015بوضیاف، المسیلة، الجزائر،

محمــدي أحمــد بــن صــالح المعــولي، العوامــل المــؤثرة  فــي إثبــات الــدعوى الإداریــة  .22

م القضــــاء الإداري، دراســــة تحلیلیــــة ودورهــــا فــــي خلــــق نظریــــة خاصــــة بالإثبــــات أمــــا

وتطبیقیــة فــي كــل مــن الأردن، وســلطة عمــان، رســالة ماجســتیر فــي الحقــوق ، قســم 

  .2011القانون العام، جامعة مؤتة، الأردن،

نســـاخ ســـفیان، التحكـــیم فـــي نزاعـــات عقـــود اســـتغلال الـــنفط فـــي القـــانون الجزائـــري   .23

  .2014-2013الجزائر رسالة ماجستیر، جامعة عبد الرحمان بیرة ،بجایة ،

ولــد علــي عمــار ماسینیســا، الاخــلال بالمبــادئ التــي تحكــم الصــفقات العمومیّــة قبــل  .24

مـن أركـان المحابـاة، مـذكرة ماجسـتیر، جامعـة الجیلالـي لیـابس، كلیّـة  كـنإبرامها كـر

  .2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیّة،
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انون الإجــراءات المدنیــة وهیبــة بلبــاقي، الاثبــات فــي المــواد المدنیــة والإداریــة فــي قــ .25

والإداریــة الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون ، كلیــة الحقــوق ، جامعــة أبــي بكــر 

 .2010-2009بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  المنشورة في المجلات المقالات العلمیة رابعاً:

ـــي صـــباح خـــدیر - 01 ـــع ،عل ـــذ  إبـــراهیم إســـماعیل الربی ـــانوني لتنفی ـــابي، النظـــام الق الجن

المحقـق المحلـي للعلـوم القانونیـة  مجلةأحكام التحكیم التجاري ذات الطابع الدولي ،

 . 2015، 2جامعة نابل ،ع والسیاسیة ،كلیة الحقوق،

أحمد بوقادوم، حریة الأطراف في اختیار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقـد   - 02

 مجلـةجزائري، مجلـة المحكمـة العلیـا ، عـدد خـاص ، التجاري الدولي في القانون ال

 .2009، قسم الوثائق، الجزائر 1المحكمة العلیا ،عدد خاص، ج

ـــــانون  - 03 ـــــي ظـــــل ق ـــــدّولي ف ـــــانوني للتّحكـــــیم التجـــــاري ال ـــــاس عجـــــابي، النظـــــام الق إلی

المنتــــدى القــــانوني، جامعــــة محمــــد خیضــــر  مجلــــةالإجــــراءات المدنیــــة والتجاریــــة، 

 .2010بسكرة، الجزائر، العدد السابع، 

القـانون والعلـوم السیاسـیة، المركـز  مجلةبنور أسماء، القاضي الإداري والتحكیم،  - 04

 .  2016، جوان  4الجامعي صالحي أحمد، النعامة الجزائر، العدد 

قـــانوني لتنفیـــذ أحكـــام یـــم إســـماعیل الربیـــع ،علـــي صـــباح خـــدیر الجنـــابي ،النظـــام ال -05

  المحقـــق للعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة مجلـــة حكـــیم التجـــاري ذات الطـــابع الـــدولي،التّ 

 .2015،السنة السابعة،02جامعة بابل،العراق،ع القانون، كلیة

جبــایلي صــبریة ، بوعبــد االله مختــار، مقــال التحكــیم واختصــاص القاضــي الإداري  - 06

ـــة ، 09-08 ،إ،م،ج،إ،ق، فـــي ضـــوءفـــي تســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــة    مجل

  .  2015، جوان 43العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، عدد 

جــورج حزبــون، وعبیــدات رضــوان إبــراهیم، النظــام القــانوني لــدعوى بطــلان حكــم  - 07

دراســـــات علـــــوم الشّـــــریعة والقـــــانون، الجامعـــــة  مجلـــــةالتحكـــــیم الأردنـــــي والمقـــــارن، 

  .02عدد  33الأردنیّة، مجلد 



 قائمة المصادر والمراجع

346 
 

زیـــادة محمّـــد فـــالح، دور إرادة التعاقـــد فـــي اختیـــار القـــانون الواجـــب التطبیـــق فـــي  - 08

جامعـــة القـــدس المفتوحــة للأبحـــاث والدراســـات  مجلـــةالالتزامــات التعاقدیـــة الدولیــة، 

  .2013، حزیران 30 ع،1،مجلد

حلیمة جبار، دور القاضي في الصلح والتوفیـق بـین الأطـراف علـى ضـوء أحكـام  - 09

المحكمــــة العلیــــا، عــــدد  خــــاص بــــالیومین  مجلــــةالجزائــــري الجدیــــد ،  ،إ ،م،ج،إ،ق

الدارســـــیین حـــــول الطـــــرق البدیلیـــــة لحـــــل النزاعـــــات ، الصـــــلح والوســـــاطة والتحكـــــیم  

  .2009، 2، ج2008جوان  16-15الجزائر یومي

محمّــد مــاهر أبــو العینــین، المبــادئ القانونیــة التــي یقــوم علیهــا التّحكــیم فــي الــدول  - 10

التحكــیم  مجلــةیقیــة التــي تبنّــت قــانون الیونیســترال النمــوذجي للتحكــیم، العربیــة والإفر 

  .1999العربي، العدد الأوّل 

محمّد عبد االله المؤید،  جواز التحكیم في العقود الإداریّة عبر الحدود بین مفهـوم  - 11

حقــوق، حلــوان للدراســات القانونیّــة والاقتصــادیة، القــاهرة  مجلــةالعالمیــة والعولمــة، 

  .2004-10مصر، عدد 

ــــــدولي لتســــــویة منازعــــــات  - 12 محمــــــدین جــــــلال، التّحكــــــیم تحــــــت مضــــــلة المركــــــز ال

  .2015حقوق الإسكندریة، الجزء الثاني، مجلةالاستثمار، 

الدراســـــات  مجلـــــةمیمونـــــة ســـــعاد، الغرامـــــة التهدیدیـــــة فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــة،  - 13

 .2،2016 والبحوث القانونیة، جامعة المسیلة، الجزائر،ع

نازعـــــات الصـــــفقات العمومیـــــة كضــــــمان التحكـــــیم فـــــي م محمـــــد لمـــــین، مجرابـــــي - 14

الباحــــث للدراســــات الأكادیمیــــة، جامعــــة مجلــــة ســــتثمارات الأجنبیــــة، لاســــتقطاب الا

  .804، ص2018،جویلیة 13ع  المدیة، الجزائر،

نـــور الـــدین بكلـــي، دور وأهمیـــة اتفـــاق التحكـــیم فـــي العقـــود التجاریـــة الدولیـــة فـــي  - 15

، قسـم 1المحكمـة العلیـا، عـدد خـاص، جمجلـة قـوانین العربیـة، القانون الجزائـري وال

  .  2009الوثائق، الجزائر 
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نسـیغة فیصــل وغریبــة ســمیّة، الرقابــة القضــائیة علـى حكــم الــتحكّم عــن طــري رفــع  - 16

المفكــر، كلیــة الحقــوق والعلــوم  مجلــةدعــوى بطــلان حكــم التحكــیم التجــاري الــدولي، 

 . 2018، 17جزائر، العدد السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ال

ــة، معهــد  مجلّــةســیف الــدّین إلیــاس حمــدتو، التّحكــیم الإلكترونــي،  - 17 العلــوم القانونیّ

، جــــوان 3العلــــوم القانونیّــــة والإداریّــــة، المركــــز الجــــامعي الــــوادي، الجزائــــر، عــــدد 

2011.  

التونســیة للتّحكــیم الصــادرة عــن  المجلــةعبــد الحمیــد الأحــدب، التحكــیم الإلزامــي،  - 18

  .2002، 02مركز تونس للمصالحة والتّحكیم، تونس، العدد 

المحكمـة العلیـا عـدد  مجلة قانون التحكیم الجزائري الجدیـد، عبد الحمید الأحدب، - 19

  ، قسم الوثائق، الجزائر.1،2009خاص، ج

مقــال  ،علــوان محمــد یوســف، الاتجاهــات الحدیثــة فــي العقــود الإداریــة الاقتصــادیة - 20

  .  1976، 11نقابة المحامین الأردنیین، العدد  مجلة منشور في

علي صادق قناص عبد الرحیم أبو القاسم الحریزي، اتفاق التحكیم بین الرضـائیة  - 21

العلــوم القانونیــة والشــرعیة، جامعــة الزاویــا  مجلــة والشــكلیة فــي ظــل القــانون اللیبــي،

  .2016، السنة الرابعة جوان 8لیبیا، عدد 

القـانون  مجلـةمصطفى، حكـم التحكـیم الـدّولي ومـدى إمكانیـة الطّعـن فیـه،  عقون - 22

ـــــوم السیّاســـــیّة، المركـــــز الجـــــامعي أحمـــــد  ـــــوم السیّاســـــیّة، معهـــــد الحقـــــوق والعل والعل

  .2017-6صالحي، النعامة، الجزائر،ع 

حكـــیم الـــدولي بـــین الـــبطلان والكســـاء فـــي الاتفاقیـــات فـــؤاد ذیـــب، تنفیـــذ أحكـــام التّ  - 23

جامعـــة دمشـــق للعلـــوم  مجلـــة والتشـــریعات العربیـــة الحدیثـــة، القســـم الأولـــى،الدولیـــة 

  .  2011، 3الاقتصادیة والقانونیة، سوریا، عدد 

ـــــةحكـــــیم والصـــــفقات العمومیـــــة، رشـــــدي المحمـــــدي، التّ  - 24 التونســـــیة للتحكـــــیم  المجل

  .2005، سنة 03حكیم، تونس، العدد الصادرة عن مركز تونس للمصالحة والتّ 

كـــــوكي مباركـــــة حنـــــان، دور القاضـــــي الـــــوطني فـــــي مجـــــال رضـــــا همیســـــي ، خر  - 25

 17العلــوم القانونیــة والسیاســیة ، جامعــة الــواد ، عــدد  مجلــةالخصــومة التحكمیــة ، 

 .2018جانفي 



 قائمة المصادر والمراجع

348 
 

غــلاب عبــد الحــق، التســویة الودیــة لمنازعــات تنفیــذ الصــفقات العمومیــة كضــمان  - 26

معــــالم للدراســــات القانونیّــــة  مجلــــة. 247-15للتنفیــــذ فــــي ظــــلّ المرســــوم الرّئاســــي 

  .. المركز الجامعي تندوف الجزائر2018والسیّاسیّة، العدد الرابع جوان 

حكـیم، الأكادیمیـة للدراسـات الاجتماعیـة عمامرة حسان، المنازعة الإداریـة القابلـة للتّ  -27

 .2017، جوان 18والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، عدد 

مــد، ســلطة المحكــم فــي إصــدار الأحكــام الوقتیــة والأوامــر فــي ســید أحمــد محمــود أح -28

 .2001، سبتمر3الحقوق الكویتیة، ع مجلة القانون المقارن الكویتي والمصري

محمّــــد ولیــــد العبــــادي، أهمیــــة التحكــــیم وجــــواز اللّجــــوء إلیــــه فــــي منازعــــات العقــــود  -29

ة الدراســـات دراســـات علـــوم الشـــریعة والقـــانون، كلیـــ ، مجلّـــةالإداریـــة، دراســـة مقارنـــة

 .2007.02الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، العدد 

كلیــة  مجلــةجــورج حزبــون، النظــام القــانوني للتّحكــیم الأجنبــي فــي القــانون الــداخلي،  -30

 .2009، 11الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، السنة

حكیم  في الخصومة المدنیة، دراسـة مقارنـة إبراهیم حرب محسین، طبیعة الدفع بالتّ  -31

 .1997 1لبحوث والدارسات ، الأردن، عددا مجلةبین القانون الأردني والمقارن 

یحـــي عبـــد العزیـــز الجمـــل، المخاصـــمة والـــرد، دراســـة مقارنـــة بـــین القضـــاة والمحكـــم   -32

 2006، 9مصر، عدد  ،التحكیم العربي، القاهرة مجلة

مجلــة ، التــدخل القضــائي فــي إجــراءات ، دراســة نظریــة مقارنــة، عبــد االله الســوفاتي -33

 .2012، 4، ع24جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الانسانیة ، مج 

  .والمؤتمرات والندوات الملتقیاتخامساً: 

ـــــیس الاتحـــــاد  -01 ـــــة حـــــول موضـــــوع القضـــــاء والتحكـــــیم، بمســـــاهمة رئ ـــــدوة الدولی الن

اب البــاهي، عضــو التحكــیم بواشــنطن المغــاربي للتحكــیم التجــاري، العمیــد عبــد الوهــ

ورئـــیس الاتحـــاد المغـــاربي للتحكـــیم والتجـــارة الدولیـــة ونقابـــة محـــامین ناحیـــة تلمســـان 

  .2015-6-15الجزائر، المنعقدة بتلمسان  یوم 
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 16أحمــد الســیّد الصــاوي، بطــلان حكــم التّحكــیم، مداخلــة فــي المــؤتمر السّــنوي  -02

أفریـــل  ،جامعـــة الإمـــارات العربیـــة المتّحـــدةللتحكـــیم التجـــاري الـــدّولي، كلیّـــة الحقـــوق، 

2008.  

شــریبط وســیلة، طــرق الطّعــن فــي قــرارات التحكــیم التجــاري الــدولي فــي الجزائــر  -03

دراســــــــــة مقارنــــــــــة، مداخلــــــــــة فــــــــــي الملتقــــــــــى الــــــــــدولي حــــــــــول التعــــــــــاون القضــــــــــائي 

 .2016،الجزائر،الدولي

عبد الهادي، إشكالیة التدابیر المؤقتة في التّحكیم التّجـاري  عبد العزیز محیمر    -04

الدّولي، دراسة مقارنـة مـع القضـاء الـدّولي، المـؤتمر السّـنوي السّـادس عشـر، الـتّحكم 

ـــانون  ـــة الق ـــة لفـــضّ المنازعـــات الاقتصـــادیّة، كلیّ ـــول البدیل ـــدّولي أهـــمّ الحل التّجـــاري ال

  .2008أبریل  30، 28جامعة الامارات العربیّة المتّحدة، 

عیســاوي محمــد، إشــكالیة تنفیــذ الأحكــام الباطلــة فــي ضــوء ق،إ،م،و،إ الجزائــري  -05
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  جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، الجزائر .   2016أفریل  27- 26والتحدیات ،

ـــة یســـرى محمّـــد العطـــار، دور هیئـــات التحكـــ -06 ـــة، مداخل یم فـــي المنازعـــات الإداریّ

ألقیت في الملتقى العربي الثاّلـث لتطـویر العلاقـات بـین القـانونیین والإداریـین، تحـت 

عنـــــوان: " أثـــــر التكنولوجیـــــا والمعلوماتیّـــــة علـــــى النشـــــاط القـــــانوني والإداري"، بشـــــرم 

 .2003دیسمبر  17-15الشیخ، مصر یومي 

  .والمعاهدات الدولیة الاتفاقیّات: دساً سا

ــــة نیویــــورك لســــنة  -1 ــــذ القــــرارات التحكیمیــــة   1958اتفاقی المعترفــــة بــــالتحكیم لتنفی

، المـؤرخ فـي  233-88الأجنبیة، المنضمة إلیها الجزائـر بموجـب المرسـوم رقـم 

 .1988لسنة  48، جر عدد  11-05-1988

أبریـل  21بتـاریخ الاتّفاقیة الأوربیة للتّحكیم التجاري الدولي الموقعـة فـي جنیـف   -2

 .1964ینایر  07، والتي وضعت موضع التنفیذ في 1961

وقــــد صــــادقت علیهــــا  1965مــــارس18اتفاقیــــة فــــي واشــــنطن الأمریكیــــة بتــــاریخ  -3

المتضـــمن  1995جـــانفي21المـــؤرخ فـــي  04-95الجزائـــر بموجـــب الأمـــر رقـــم 
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 . 1995لسنة  07الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
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الفرنسیة المتعلّقة بتسـویة المسـائل الخاصـة بـالوقود والتنمیـة الصـناعیة الجزائریـة 

لصــادرة فــي ا ،ج،ر ج ،،ج1965جویلیــة  29والموقعــة فــي مدینــة الجزائــر فــي 

المـؤرخ  287-65. والمصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 1965نوفمبر  19

 .1965نوفمبر  18في 

ـــــــى البرتكـــــــول الخـــــــاص بالتعـــــــاون  -5 ـــــــر المتضـــــــمنة المصـــــــادقة عل اتّفاقیـــــــة الجزائ

أوت  10الصـــادرة فـــي  32عـــدد  ،ج،ج،ر،ج،الاقتصـــادي بـــین الجزائـــر وفرنســـا

أوت  07المـــؤرخ فـــي  82-259ســـي ، والمصـــادق علیهـــا بالمرســـوم الرئا1982

1982. 

اتّفاقیـــة عمـــان للتّحكـــیم التّجـــاري والتـــي أقرّهـــا مجلـــس الـــوزراء العـــرب فـــي دورتـــه  -6

 .1987في أبریل  55-80الخامسة بقرار رقم 

الـــــدول اتّفاقیـــــة تســـــویة المنازعـــــات المتعلقـــــة بالاســـــتثمارات بـــــین الـــــدول ورعایـــــا   -7

 30المــــؤرخ فــــي 346-95رقــــم الأخــــرى، المصــــادق علیهــــا بالمرســــوم الرئاســــي 

 .1995-11-05الصادر بتاریخ  66،ج،ر،ج،ج،عدد1995أكتوبر
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